وا معاملاتا راك العاصرة 


تاليف 
التو ركز سف كر 


أستاذ الشسر يعة الإسلامية بجامعة القاهرة 


اللامشر 
داراللذا ست للع يعبر 
رب نارق 
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الطبعة الأولى 
خ«بسزه ‏ ؤهوام 
كافة الحدوق محفوظة اليؤلف 
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بماسالة ئس مم 

إبراهم 0 وباركعلى مد وعلى آلحمد 17 باركت على إبراهم وعلىا لإبراهم 6. 

ا لاتوغ قلو بنا لعد إذ هديتنا ؛ و بسر لنا العمل ا عليتنا 2 وأوزعنا 
ا ٠‏ وانبج لنا سبيلا يهدى إليك , وافتح بيننا وبينك بابأ نفد منه 
علليك 8 لك مقاليد السماوات والارض 2 وأنت على كل شىء قدير600, : 

وبعد ! فقد اشتدت الدعوة بأن تقوم نمضتنا فى التشريع والقانون على 
أسس قوية من فقه كتاب الله المحكم وسنة رسوله الصحيحة ‏ وهذا لا يتحقق 
إلا بوصعم منيج سلم لاستخلاص الفقّه من هذيين المصدرينالمقدسين » ثم تطبيق 
هذا المبج تطبيقاً يشمل ما نراه من التصرفات والمعاملات المالية المعاصرة » 
وبذلك يمكن أن يسير هذا الفقه إلى الآمام دائماً ويتجدد بعد طول ركود . 
| 8 واستجابة أرغبة طلابنا 4 طلبة دبلوم الشربعة الإسلامية بكلية الحقوق : 


رأينا أن نذيع هذا البحث رجاء أن يكون منه بعض اير . 


هذا ء ونحب أن نقول من الآن بأن العزم على تناول بحث جانب من 
المعاملات المالية الحالية فى البلد الذى نعيش أ بدعو إلى كثير من التخوف 
والتبيب» وحتاج إلى أ كثر مما من نه الله عليئا من وسائل البحث ونفاذ البصيرة : 

ولكن ماذا نعمل » ونحن أمام حقيقة كثيراً ما نسمعها م نكلم ولسان » 
وههى أن 0 الشريعة الإسلامية صاللمة كل زمان ومكان »» ومع هذا فلم يد 
فقيها تراك ف مصر لاك بحث ثىء من هذه المعامللات وبيان حْ الله فيها 3 
وبذلك يبدو للناس أننا غير جادين فى طلب أن تكون هذه الشريعة الاساس 
الآول أو المصدر الرسعى للقوانين النى تحك اليلد بها ! 


. اقتباس من افتتاح ألى بكر بن العربى لسكتاب العواصم من القواصم‎ )١( 
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0 8 


لذلك ؛ رأينا أن نفتح باب البحث والاجتهاد فى هذه الناحية ؛ معتقدين 
أن هذا من واجب فقهاء هذا العصر ‏ ومعتقدين جانب هذا أننا قد نخطىء فى 
بعض ما نذهب إليه » وأنه قد برمينا بعض الناس بالجهل أو الادعاء . ولكن 
حسينا مع هذا أننا قد فتحنا الباب للبحث » وأن ما قد نقع فيه من خطأ سيجد 
التصحيح من غير نا من الفقهاء الباحثون الذين لا يرضيهم أن نعيش دائما فى الحيط 
الذى ترك لنا الفقهاء الماضون مع اختلاف الزمن وما د فيه من شئون . 

«فنسأل الله تعالى المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاقها » المدمها علينا مع 
تقصيرنا فى الإنيان على ما أوجب من شكره بها » الجاعلنا فى خير أمة أخرجت 


للناس ,2 أ برزقنا فهما فى كتانه 6 م فى سنة ثبيه صلى الله تعالى عليه وسم 6 


وقولا وعملا يؤدى نه عنا حقه ويوجب نا نافلة مزيده92» 

هذا ؛ وقد رأينا أن بكون البحث على هذا الترتيب : 

. مقدمة فى بيان الشريعة والفقه  والفرق بياهما » وأثارة تارخية‎ - ١ 

؟ - القسم الأول فى الكتاب والسنة ؛ وبعض البحوث الهامة المتعلقة بهما. 

. القسم الثانى فى البيع على النحو الذى ألفناه من قبل فىكتب الفقه‎ - ٠ 

+ - القسم الثالث فى بعض المعاملات المالية المعاصرة التى يجرى فى 
د سوق العقودء وغيرها بمصر . 

جر اك لحرن راترفين 1 وآن كر ركد لكت عر 
لياحث أو فائدة اقارىء .© 

قر درف موسى 


ا كّ عام /03 اه 
روس عام 1568م 


. اقتباس آخر من افتتاح الشافعى لكتابه : الرسالة‎ )١( 
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م و* “رهم 
الشرو لعل والفقى و أثار: د تار عيى 


الشريعة والفقه 

١‏ - للفقه تعاريف تختاف فيا بينها من ناحية الألفاظ إلا أنها تلتق 
فى المعنى . فيعرفه الجر جانى بقو 4 وهر ف الغةعاة عر فم رس التكر 
منكلامه » وف الإصلاح هو الع ,الأحكامالشرعية العملية م نأداته! التفصيلية .. 
وهو عل مستنبط بالرأى والاجتهاد » وحتاج فيه إلى التأمل ارا 
لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقما للانه لا مخق عليه ثىء 20 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالى المتوفى عام ه.ه ه : « والفقه عبارة 
عن العم والفهم فى أصل الوضع ٠‏ يقال فلان يفقه الخير والشر أى يعلمه 
1 كه صار بعرف العلياء عبارة عن الع بالأحكام الشرعية الثابتة 
لأفعال المكلفين خاصة . . كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة . 
وكون العقد صميحاً وفاسداً وباطلا » وكون العبادة قضاء وأداء » وأمثال:©. 

وعلاء الدين الكاساق الحنق المتوفى عام لايره ه » يذكر أنه لاعلم لعل 
العلم بالله وصفاته أشرف من عم الفقه » وهو المسمى بعلم الحلال والحرام 
والشرائع والأحكام » له بعث الرسل وأنزل الكتب » إذ لا سبيل إلى معرفته 
بالعقل ال حض دون معونة ة السمع 9 . 

وهنا العم » أوذلك محناه وها صدقه ٠‏ قسم من الستريحة . 
إن الشريعة هى كل ما شرعه الله لعباده من الاحكام والدين » فهى فى الإسلام 
شيل فا جاء فى القران . وف الرسول صلى الله عليه وسل » من ناحية الله 


١١7 كتاب التعريفات , مادة فقهء ص‎ )١( 
* : ١ » (؟) المستصنى من علم الأصول» د د:»؛ - ه20 (2) بدائم الصنائم‎ 
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وذاته وصفاته وصلته بالعم الراك الدار الاخرى 0 وهذا إسعى بعلم الكلام 
أو التوحيد 0 ومن ناحية تبذيب المرء نفسه وأهله » وما جب أن لكون عليه 
الانسان من دلوك وهو ما عر فه بعلم الاخلاق ؛ ومن ناحية أحكام الله 
الاعمالنا من الخل والحرمة ار يما تعرف من الاحكام وهو عم الفقه 5 

وفى ذلك » نجد مد بن على التهانوى يقّول : « الشريعة ما شرعه الله لعباده 
من الاحكام التى جاء 5 نى 0 الانباء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسل ؛ 
سواء كانت ستعلقة بكيفية عمل » وتسمى فرعية وعملية » ودون لما عل الفقه ؛ 
أو بكيفية الاعتقاد 2 وتسمى أصلية واعتقادية » ودون لما عم الكلام 5 
ويسمى الشرع أيضأ بالدين واللملة0© , . 

م الفقه إذاً 0 من الشربعة ؛ فهو جزء أو فصل منها 2 وإنكانت 
تطلق أحياناً عليه من باب إطلاق العام وإرادة الخاص ء ما دامت الشريعة 
براد ما الدين نفسه, ولهذا نحد فى القرآن كاي : دن وشربعة اكت فك 
مواضع ومن ذلك قوله تعالى ( الجاثية ها ( 0 ثم جعاناك على شر بعة 
من الا فانيعها »ءفى مقا بلة شر بعة موسى وشرلعة عسى علبهما السلام 5 

على حبن أن كلية دفقه» لم عرف الاغة العر بية معناها الذى تعر فه اليوم 
إلا بعد مضى زمن طويل2” , وى هذا ل ان خلدون » بعك أن تكلم عن 
الفقه رآه مع رف أحكام الله فَْ أفعال المكلفين 0 أن هؤلاء الذين سةخرجون 
هذه الاحكام كارا تسدون فق خِر الإسلام بالقراء 2 ا لهي عن الذين 
ل يكونوا يقرءون الكتاب الكريم » إذ كانت العرب أمة أمية كا نعلم . 
ثم عظمت أمصار الإسلام » وذهبت الآمة من العرب هارسة الكتاب » 
وتمكن الاستنباط وكل الفقه وأصبيح صناعة وعلءا » فبدلوا باسم الفقهاء 
واد من الا 


/85 كتاب اصطلاحات الفنون » مادة شريعة , الحلد الأول ص ه48 إلى‎ )١( 

(؟) وردت مادة : فقه القرآن عمنى فهم » ومن ذلك قوله تعالى ( الأعراف ١79/0‏ ) : 
« لهم قلوب لا يفقهون بها » » وقوله ( النساء 78/4 ) : < فا لؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديئاً ) » وقوله حكاية لكلام شعيب الرسول (هود )11/١١‏ : «ما نفقه كثيراً ما تقول» ٠‏ 

(*) القدمة . ص اه" 
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- والفقه الإسلاى : ان فده وم يصل إلى نضجه وكاله 
النسى الذى يعرفه تارخه مرة واحدة » بل كان مثله مث لكل كان حى ينشاً 
من شىء سابق له ثم يأخذ فى التدرج حتى يبلغ أقصى قوته . 

ولكل مجتمع ؛ مهما كانت درجته من الحضارة ؛ حظه من قواعد قانونية 
لابد منها لحياته العملية ؛ قواعد تحكم مكامادتة وسار تصرنائه , 6 تأحذ من 
يخرج عما تعارفه من أوضاع وتقاليد بالعقوبات الرادعة الزاجرة . ولم يكن 
من الممكن أن يثشد المجتمع العربى قبل الإسلاى عن هذا الأصل الطبيعى الذى 
لايقوم مجتمع بدونه » وإلا كان جتمعاً فوضى لا نظام ولا ضابط له . 

ه - ولذلك ؛ نعرف من تاريخ العرب فى الجاهلية حتى جاء الإسلام 
أن العرب عرفوا الكثير من هذه التواعد » هنُدوا إلها بفضل تجاربهم 
واختلاطهم يمن سوام من الآم الأخرى التى كانت لما حضاراتها . ومن هذه 
الأم الفرس ف العراق والرومان ف الشام » بل والبهود فى يثرب الذين كانت م 
تشريعات أتت بها الدبانة الموسوية . 

عرف العرب غير قليل من ضروب المعاملات المالية : البيع » الرهن » 
ال » المضارية » الإجارة , السل » وغير ذلك كله من أنواع المعاملات 
الى لاد من وجودها فى كل تمع . وقد أقر الإسلام من هذه المعاملات 
مارآه صا حا للبقاء » وليس فيه أ كل البعض أموال البعض بالباطل ؛ وحرم 
ضروباً أخرى من المعاملات التى كانت متعارفة لديهم » ومنها الربا والبيوع 
الى فيها غرر أو مخاطرة وقّار0© . 


1 1 سان بذعم أن ما عرفه العرب من الةواعد القانونية » 


)١(‏ ببرحم فى معرفة العرب الشسركة وامضاربة والإجارة وادلم » إلى ما جاء عن ذلك فى كتب 
الحديث والتازيخ ٠‏ ومنها سبل السلامء ح م : عم سل 4م ؛ سيرة ان هشامءص 3١‏ : 5 ١٠"؟‏ 
إعلام اللوقمين » < 4 : ١5‏ ؟ الاوّاوٌ والرجان » < ؟ : ؟8١‏ ؟ الروض النضير » ح< " 5 5145 
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لس يمسم 


كان حربا أن يقوم عليه مجتمع سليم صالح لاحياة الحقة , ومن هنا كان مايعرفه 
التاريخ من مظالم اججتاعية فى ناحية الآسرة مثلا » وأخرى فى ناحية الجنابات 
وعقواتها » وف غير هذه وتلك من «واحى الحياة العملية ١‏ ومن ثم »كانت 
الحاجة ماسة لظهور الإسلام يصحح الأوضاع الفاسدة » ويقيم المعوج من 
الأمور » ويضع للحياة الأسس القوية الصالحة ليقوم عليها بناء خالد . 


د أجل ! ظهر الإسلام » وكان العرب بل العالم كله فى أشد الحاجة إليه » 
نأنام العقيدة الحقة » والشريعة الصحيحة » والنظم الى يقوم علما الجتمع 
والآمة لنسهم فى بعث العام ونمضته وإخراجه من الظلدءات إلى النور . وكان 
من هذه الشريعة والنظم ما نسميه « بالفقه الإسلاى 20 , هذا الفقه الذى 
جع را صر له لا إل الكتات ايده 


)١(‏ اقتباس من كتابنا : الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلااى ص ١8‏ . ويرجم إلى هذا 
الكتاب ( س و١‏ سح ١١١‏ ) اعرفة الأدوار الى عى يها هذا الفقه » وأشهر مذاهبه » 
وخصائصه » وأصوله » إلى غير ذلك من البدوث الى تعتبر مدخلا لدراسته . 
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الالال 


الكتاب والسئةق 
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الكتاب 


- هو كلام الله تعالى الذى نل به الروح اللأمين ( جبريل عليه السلام ) 
على قلب حمد بن عبد الله » ليك ن من المنذرين » بلسان عرلى مبين » فكان 
معجزة وحجة له من الله على أنه رسوله للعالمي نكافة . وهو المنةول إلينا بطربق 
التوائر الذى يفيد القطع واليقين » والمكتوب بين دفتى المصحف » والمبدوء 
بالفائحة و الختتم بسورة الناس . 

رشان دان كن لاسا والاصل الآول للشريعة» م يدل على الاحكام 
التشريعية فى غالب الاص إلا على نو كلى عام ؛ ومن ثم كانت الحاجة للرسول 
وسلته » وفى هذا يقول الله تعالى ( النحل 44/15 ) و0 لك الذكن 
لتبين للناس ما نزدّل إلهم », وسنذكر فى الكلام على السنة صوراً من هذا 
البيان لبعض ما جاء بالقرآن من أحكام . 

م - وكان من الطبيعى أن يد القرآن . منذ خر الإسلام ‏ عناية فائقة من 


علاء المسلين الدين تناولوه بالبحث والتفسين من نواح اش ٠‏ فنهم من عى 


ببيان إعرابه » ومن عنى ببيان غريبه » ومن اهتم ببحث قراءاته » ومن انصرف 
حو بيان مشكله ؛ وهن جعل همه استخراج ما فيه من دلائل التوحيد وحوث 
عم الكلام ؛ ومن نوفر على تجلية ما حوى من وجود البلاغة والبيان » ومن 
أفرد بالتأليف ما فيه من الأحكام الفقهية » وكان منهم من أقبل على تفسيره 
من كل نواحيه . وكان من ذلك كله مؤلفات مل المكتبة العربية » وكثير 
منها لا بزال مخطوطا ينتظر الذين يعنون بتحقيقها ونشرها . 

4 - ولستطيع أن نذكر من الكتب الخاصة بأحكام القرآن » والتى 
نراها مطبوعة وعلى حبل الذراع من بريد » هذه الكتب القيمة : 

6 أحكام القرآن للإمام الشافى المتوفى عام 64 هء جمع وترئيب 
الإمام أنى بكر البق صاحب السان الكبرى المتوفى عام ,ره؛ ه » وهو 
فى جزئين : الطبعة الآ ولى عطبعة السعادة بالقاهرة عام ١460:‏ م ٠‏ وهو كتاب 
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اوآؤو د 
ليس فيه استيغاب الكتب الآنية » وليس خاصاً بآبات الاحكام الفقهية 
وحدها 5 3 الكلام على الآية الواحدة قل يىء ف كن من م 
بالجء الاول أو الثانى أو هما مع . 

) ب( أحكام القرآن 2 لآنى 0 أحرل بن على الرازى المصاص الحنق 
ادرف عام «امعه . وهو فى ثللاثة أجزاء طبع الأستا 4 5 عام مس / ا 1 
وشاكناراً فَْ وه القرآن والسنة 0 » وقد وضعه مؤافه الكبير 0 
حسب بور القرآن 

0 2) أحكام القرآن 2 للقاضى أى 0 حمل ب عبك الله 0 المعروف 
بابن العربى 0 والمتوق عام اوه ه, والالى اذهب ؛ وهو مطبوع عطبعة 
السعادة بالقاهرة عام 9ااه. وبقع فُْ جزثين 2 وصئب على لسرت مثل 
سابقه , إلا أنه أقل أهمية منه . 

0 و ) الجامع لاحكام الرآن ٠‏ لأنى عبد الله عمد بن أحمد الانصارى 
القر راف عام الاك ه, طبع دارا الكتب المصرية 2 فَْ عشربن م 
ْم طبع لسن منها عام 59زاه ١596.‏ م وه ذ الكتاب وإن كان 
فَْ تنفسير القرآن بوجة عام 2 إل أ عنى ‏ خاصة ة بالاحكام الل تى تؤخذ منه نصّ 
ُ واستدر أطا ؛ ولإشير إلان ١‏ ء الفقهاء ذوى المذاهمب الختلفة . 


افيه 
ا ل ل لك 
عليه السلام 0 سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة , 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عل ما إل بوم القيامة . وتطلق 
فى اصطلاح علماء الشريعة على معان مختلفة » نذ كرما : 
١ (‏ ) الشريعة نفسها » ومنه القول بأن الآولى بالإمامة الأعل بالسنة . 


(1) وقد طبع بعد هذا عصر عام 40 8 ١ه‏ ء بالمطبعة البهية الصرية » فى ثلاثة أجزاء أيضا . 
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لا 
(ت) أحد الآدلة الآربعة التى هى أصول الفقه » وهى على هذا المعنى 
ماصدر عن الر سول غير القرآن ؛ من قول ويسمى الخديث » أو فعل » أو نقرير . 
وهناء نذكر أن القول أقوى فى التشريع من الفعل ٠‏ والفعل أقوى من التقرير . 
وذلك لآن الفعل قد يكون من خصوصيات الرسول » والتقرير لما يفعله بعض 
الصحابة يدخله من الاحتال مالا يدخل على الفعل » ولذلك نحد فى اعتبار 
دلالة التقرير على الحكر الشرعى خلافاً بين العلماء الذين لا ختلفون فى دلالة 
الفعل على الك 90 . 
( ح ) 5 براد بها أيضاً ما يقابل البدعة » فيقال : فلان على سئة » إذا كان 
ما يعمله على وفق عمل الرسول صل الله عليه وس » وإن ١‏ برد يذلك نص 
فى الكتتاب . أو كان على وفق عمل الصحابة » وإن لم يوجد به نص أرثر عن 
الرسول . ا يقال : فلان على بدعة أو مبتدع إدا كان عمله لا يتفق مع شىء 
ما ذكر وأثر عن الرسول أو الصحابة رضى الله عنهم . وفى ذلك الإطلاق » 


نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ه عليكم بست وسئة الخلفاء 
زفق 


الراشدين المهديين » 


ان اهكان ؟ 

|أح- وقد جعل علماء اأصراك الفقه اله ائزلة الراك عد لككن 4 
وهذا أ طببيعى بلا ريب . لقد جاء الرسول بلغا عن الله أحكامه وأواممره 
ونواهيه 3 وفرض الله على المؤمنين طاعته وجعل ذلك من طاعة الله سبحا نه 3 
فقال ( النساء 4 / ١٠م‏ ) : «من يطع الرسول فقد أطاع أله » . ولا يحب ! 
فم كن الرفول بأحاديثه وأفعاله وتقريراته لا 0 للمؤمنين رك 

)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى » مادة «سنة» , اللد الأول ص /الا/ا ب هلالا 

وهذا الإطلاق أو المعنى الثاتى لاسنة » هو ما 'ريده هنا فى هذا البحث . 


(؟) الموافقات لاشاطى ,» - 4 : » - # ؛ وص 4٠‏ -- ع4 , فيا حص بسئة الصحابة 
والعمل بها ٠‏ 
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1ك 


« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من سهم يتاو علييم آبانه 
ويك 0 والفكة ةن لوا مك عنه 
0 من برضى افلا الع بالقرآن كول : («الللكه مله رول آنه 
صلى الله عليه وسل"" . 
إلا أن هذا ل بمنع » فى قديم الزمن وحديثه » من ظهور ججماعة 

لا يباليها الله ولا المسلدون ولا أحد من أولى الآلباب ‏ تذهب إلى عدم حجية 
الحديث فى الاحكام الشرعية » فيقولون حسبنا القرآن وقد نزل بلسان عرى 
مبين يفهمه الناس كافة , وهى قولة <ق يراد ها باطل ! 

م١‏ أما قديما » فقد حي الإمام الشافى » فى كتاب جماع الع0"», قول 
الطائفة التي ردت الاخبار كلها » وتكلم بإطالة عن الشبه اثتى قام عليها قول هذه 
الطائفة » ثم رد عليها بما أبان عن الحق ووضع الآمى فى نصابه . 

إن هذه الطائفة , ترى أن القرآن نل بلسان عرنى يسيرٍ فهمه يع من 
يعرف اللغة العر بية ومناحيها ارت والان . وهو مع كا مكيل 
على كل ما يحتاج إليه المسسلون من تشريعات وأحكام . فالله يقول ( الانعام 
>/ن؟ ) : « ما فر“طنا فى الكتاب من ثىء » » فا الحاجة للسنة معه وقد دخل 
فها ما نعرف من خطأ وغلط ونسيان ووضع وكذب ! كل ذلك قد حكاه 
الإمام الشافعى عن هذه الطائفة الضالة , ثم بين وجه الحاجة للسنة يجاب القرآن 
لشكون بيا نآ لاغنى عنه لما جاء من يمل لا بد له من تفصيل ؛ ومطلق لابدله 
من تقييد » وعام لابد له من تخصيص » وهكذا إلى سائر وجوه بيارنف 
السنة للقرآن0©. 


4 - وفى الحديث ؛ فى هذا الزمن الذى نعيش فيهوالنكد بكثير من أه 


وأصحاب الأقلام فيه 0 نرىجماعة عندوا إلىشحل عرى الدين عروة يعد عروة 0 


.315 ؛ الرسالة » مقدمة المزء الأول من الأم » ص‎ 88 : ١ - » أحكام القرآن‎ )١( 
. فى كتاب جاع العلل‎ ٠01 : 9 وان‎ 

(؟) جاء هذا الكتاب فى از ء السابع من كتاب الأم » س ؟ -- 50م ع وقد نشمره 
مستقلا الأستاذ الشيخ أحد عمد شاكر عطبعة دار المعارف بالقاهرة عام 194٠٠‏ م . 

(*) الأم , ا“ : ٠‏ هع وما بعدها . 
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كا 
فيدءوا بالطعن فى آراء الفقهاء وفى التنفير عن الأخذ بها ما دامت تتعارض 
أحياناً فيا بينها ء وللآن أصحابها رجال ونحن رجال » فا لنا لا نمترف من المعين 
الأول الذى اغترفوا منهء يعنون الكتاب والسنة » وهذه كلمة حق براد بها 
باطل يا قلنا من قيل ! فا كان اختلاف العلباء دليلا فى بوم من الايام على 
رى آرائهم جملة بالبطلان » بل إن هذا الاخعلاف دليل على حيوية الفكر 
والرغية فى تمحيص الآراء لبيان الحق منها . 

و ثم انتقات هذه الماعة المغرضة إلى هدفها خطوة أخرى بالطمن 
النة الاسولاما دام منها الصحيح والموضوع والقوى والضعيف » 
ولا سييل'ق رأهم يك بزعبون ! - لعرفة مايحب اعتّاده من تلك 
الأحاديث » متناسين جهود علياء الحديث فى هذا السبيل » هذه الجهود التى 
لا يعرف تاريخ الآديان لحا نظيراً فى سبيل نقد ما نسب إلى الرسول مرن. 


أحاديث 50 الصحي.ح عنبا عن ال موضوع : 


وثم درن إل فا سارف لم ضالون ؛ من خرورة الاكحفاء 
بالقرآن » وكأن الله يبعث رسله المصطفين من خلقه مل كلاته وكتبه دون 
بيانها ! وم بموقفهم هذا بكذبون القرآن نفسه إذ يقول (النحل 4/15 ) : 
« وأنؤلنا إليك الذكر تبين للناس ما نل إليهم 1» 

5 وق هؤلاء وأمثالهم يقول الصادق الآمين عليه الصلاة والسلام : 
دلا ألفين أحد مشكناً على أريكته » يأنيه الام بما أمرت 3 أو نيت عنه 
فيقول : لا أدرى ! ما وجدناه فى الكتاب اتبعناه »0©. وفيهم أيضاً يقول 


أ ابوب السختياق 0 إذا ا الرجل بسنة ؛ فقال دعنا من هذا وأجينا 
عن القرآن 2 فاع أنه ضال )002 
/!ذ - ولعد محاولة رفض السنةا باعتبارها الأصل الثاى عن فول 


التشريع الإسلاى 6 ت الآاص بزداد خطورة 2 وخطو القوم خطوة جريئة 


١٠ الرسالة للشافعى » ص‎ )١( 
58 (؟) معرفة علوم الحديث للامام الحا والحافظ النيسابورى » ص‎ 
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ا 
فينادى بعضهم باسم فتح باب الاجتباد إلى نسخ كثير من الاحكام التشريعية 
الى جاء مها القرآن نفسه ؛ لا الفقاء وحدثم ولاسنة الرسول وحدها ! 

وحن حن ضرورة فتّح باب الاجتهاد للقادر عليه ؛ فإن ات 
والمشاكل التى تواجهها هذه اللايام مالا نجد لا حاولا فما نعرفه فى كتب الفقه 
ولكن ليس من الحق فى ثثىء « أن النى لو كن الل روه 0 
عليه آنات كثيرة من آيات النسخ » » كا ند مكار اكه تاب وعالم 
ين در رأى مسموع تشأة فى بيئة دينية » وذلك فى كتاب ظهر فى مابو من 
عام 967 م يبحث فى الإسلام ماضيه وحاضره ! 

- وف شهر أ كتوبر من ذلك العام نفسه , تطلع علينا درسالةالإسلام» 
الى تصدر عن ٠‏ دار التقريب بين المذاهب الإسلامية » بالقاهرة بمقال لكاتب 
دق عه تكلم عن نظام الإسلام السانى كلاما طيسا : إلا أنه تر ض لقدول 
الشريعة الإسلامية التعديل » ٠‏ مع أن نها شر بعة إطية 0 القرآن 0 بقاعدة 
النسخ فى هذه الآية من سورة البقرة : « ما ننسخ من أي أو نفسها نأت يخير 
اك 

ومع صراحة هذه الآية فى أن النسخ لا يكون إلا من الله وعلى لسانرسوله» 
نت أجان الكاتب المسلم نك ن لللأمة نسخ ما تريد من أحكام القرآن رعاية 
للمصلحةكيا زعر ! إذ قال ما نصه ( ص بوم من العدد الرابع المذكور من السنة 
الرابعة ) : « ولا يتوهمن أحد أن هذه الآبة قد انتهى حكمها بوفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام »كا تبادر إلى ذهن بعضهم كلاه ! فإن الم رن قد نص على أ 
الامة وحدها فى مصدر السيادة والسلطة ؛ وليس الله (هكذا والتهبقولالكاتب)! 


نعم »كان الله هو المشرع كناف ثم غدا التشريع إل انه اماء لزان لك 


رحمة بالناس - هو الذى رد هذه اسلطة إلى الآمة حين قال : « وأمرم 


شورى بينهم غ030 


() ص 56+ من العدد الرابع من اسئة الرابعة . 
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اكه 

1 وإذآ؛ فقدد صرح هذا الكاتبفى جرأة با أشار إليه الاستاذ الكبير 
صاحب كتاب « يوم الإسلام» أو الإسلام ماضيه و<اضره » فى إشارة صربحة 
ولكن فى استحياء » من أن اللأمة نس ماترى من أحكام القرآن لتتفق الشريعة 
الإسلامية وحاجات العصر ومقتضياته ! 

ولا ندرى ماذا يبق للشريعة الإسلامية » إذا رفضنا آراء الفقهاء اكتفاء 
بالقرآن والمنة “ثم رفك] السة |اكعناء بال ران ثم جعلنا القر عاد 
النسخ ‏ بعد أن زو وكل الي به ؛ ور ال الإسلام لنادنا » ولعد 
أن زال عهد الرسالة ‏ حسب المصلحة كا يزعم أى زاع, الآن وف المستقبل 
من الومان ! 

وإذت نا لا نحرم الاجتباد فى الفقه الإسلاى ؛ بل نوجبه إيجاباً بأ على القادر 
عليه الذى تهيأت له رفانت دراه ب رلك عل ل ا فى أرائنا عن 
فلك القرآن ؛ وأن نسير دائما فى مسارهما » وإلا فسقنا عن الدين وكتابه الحكم 
وسنة رسوله الذى لا ينطق عن المهوى . 

هذا ؛ وقد سيق أن كتبت بحثاً فى الرد على هذه الفكرة الضالة وعلى 
أخرى قريب منها . ونشر هذا البحث بمجلة رسالة الإسلام تحت عنوارنت 
ل القران والسنة » مع تعليق عليه من الجلة » وأرى من الخير أن 
أذكر كل ذلك بنصه مكذا : 

.> - دعانى لكتابة هذه الكلمة ما نشرته « رسالة الإسلام ؛ ق العدد 

الرابع من السنة الرابعة وذلك مقالان ؛ أحدهما للاستاذ الشيخ حمد جواد 
مغنيه رئيس الحكمة الشرقية العليا بييدروت ا ببعض اجترادات الشيعة 
الإمامية » والثاى للاستاذ مود الليابيدى من حلب اي بنظام الإسلام 
السياسى » وعلاقة الدين الدولة فيه . 

وف المقال الآول نحد الكاتب ينقل عن أحد المراجع الكبيرة الشيعة 
الإماميه ما نصه : ه إن الرسول قد مخبر عن الثىء باعتباركونه شارعاً ومبلفاً 
عن اللّه سبحانه » ومأخوذاً بتبليغه عن العباد . وقد خبر لا من هذه الحيثية » 
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شد 


بل خبر عن ثىء لا دخخل له بشريعة سيد المرسلين » مثل كيفية خلق السموات 
والأرض » والحور والقصور» وما إلى ذلك مما لا برجع إلى الإخبار عن 
الآى الدينى . فا كان من هذا النوع فلا إشكال فى أنه لا يحب التدين به بعد 
العلى نه » أى بعد العلم بصدوره عن الرسول » فضلا عن الظن به » . 

وفى المقال الآخر ترى الكاتب يقول : «٠‏ أما القول بأن شريعة الإسلام 
شريعة إهية » فلا تقبل التعديل كغيرها من الشرائع السماوية » فأعتقد أن هذا 
القول لا ينسحب على الإسلام » لآن دستوره قد قال بقاعدة النسخ : « مانلسخ 
من آبة أو ننسها نأت يخير منها أو مثلهاء . ولا يتوهمن” أحد أن هذه الآة 
قد اتبىحكها وفاة ردول عليه الصلاة والسلام 7 تبادر إلى ذهن لعضهم » 
كلا . فإن القرآن قد نص على أن الآمة وحدها هى مصدر السيادة والسلطة0©, 
وليس الله نعم »كان الله هو المشرع ابتداء , ثم غدا التشريع إلى الآمة انتهاء ؛ 
لآن الله سبحانه ‏ رحمة بالناس ‏ هو الذى رد هذه السلطة إلى الآمة حين 


قال : ه وأمرم شورى بينهم » . ثم » ألاترى أن حق الله يفسره الفقهاء دوماً 


بأنه اجماعة » . 

"١‏ - فى هذين الرأبين تعرض خطير للأقدس ما يحرص عليه المسلدون ؛ 
وه و كتاب الله الذى لا يأنيه الباطل من بين ديه ولا من خلفه » وسنةرسوله 
الحكيم الذى لا ينطق عن الحوى . ومن أجل هذا » ليس من الممكن أن يمر 
المسم هما كا عر بكثير من الآراء الخاطئة المنتشرة هنا وهناك » بل يحد من 
الواجب الدينى والعلى مناقشتهما مناقشة موضوعية لا هدف لطا إلا معرفة 
الحق . ولذلك نتقدم مهذه الكلمة, بادئين برأى الاستاذ اللبابيدى . 

يرى الآستاذ اللبابيدى أن الشريعة الإسلامية وهى إلهية قابلة للتبديل 
دائماً لما جاء فى دستورها ؛ وهو القرآن » من تويز النسخ » وأن هذا النسخ 
صار بعد انتباء عهد الرسالة للأمة » وأن القرآن قد نص على أن السيادة 
التشريعية هى لللأمة وحدها وليس لله ! فقد كان الله هو المشرع اانه 
ثم غدا التشريع لللّمة انتهاء بنزول الله عن هذه السلطة الامة . 

0 يريد الكاتب أن الأمة مصدر السيادة والسلطة فى التعسريع »ما هوواضح من‎ )١( 
0 
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٠. وهذا الرأى على خنطبه الواضح له عرق قديم فى تاريخ الفكر والاراء‎ ٠ 
لقد قال من قبل برأى قريب منه : نجم الدين الطوفى الحنبلى المتوفى عام 1/17ه‎ 
ثم احتضنه أخيراً الشيخ مد رشيد رضا فى مجلة المنار إذ يقول فى ذلك0©:‎ 
إن لنجم الدين هذا رسالة تكلم فيها عن المصاحة بما ل نر مثله لغيره من الفقهاء‎ 
» هكذا يقول الشيخ رشيد رضا  فرأينا أن ننشرها حواشها فى المنار‎ - 
لتكون تبصرة لأولى الأبصار2©. ؛ وقد نشرها فعلا فيص 45كل/ا - .لاا‎ 
من العدد العاشر اغان التاسع » وإصدر المؤلف هذه الرسالة ؛ عن تقديم‎ 
المصلحة على النص » الذى هوه منحصر فى الكتاب والسنة20©» إن تعارضت معه.‎ 

؟ ‏ ولا ندرى نحن كيف يكون التعارض بين نص من |اقرآن تنزيل 
العلم الحكيم وبين المصلحة ؛ ثم لم يستطع الطوفى أن يأق لنا بمثل واحد على 
هذا التعارض يمكن الاخذ به ! وقد صرح بتقديم المصلحة على النص فى 
كثيرمن المواضع فى رسالته » ومن ذلك قوله0» : 
وباق أدلة الشى ع 2 إما أن يتفقا أو ختلفا 1 فإن اتفقًا فيها ولعمت . 
وإن اختلفا , فإن أمكن المع بينبما بوجه ما جمع » مثل أن بحمل بعض الآدلة 
على بعض الأحكام والأحوال دون بعض على وجه لا يخل بالمصلحة ولا يفضى 
إلى التلاعب بالآدلة أوبعضها » وإن تعذر امع بينهما قدمت المصلحة على غيرها » 
أى على الكتاب أو السنة أو الإجماع 0 لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر 
ولاضرار » » وهو خاصض بنفى الضرر المستازم لرعاية المصلحة فيجب تقديه . 

123 راحم الحلد التاسع ص‎ )1١( 

(؟) من تقدعه لارسالة » ص 745 

(؟) ص 760 من اللد المدكور ٠‏ 

(4) ص ةلا - 18" . وتحن فى نقدنا لرأى الطوفى هذا ء لا نريد أن نذكر عنه » 6 
يقول ابن العماد النيلى فى شذرات الذهب ح + : وم 4٠‏ أنه كان مثعيماً منحرفاً فى الاعتقاد 
عن السنة » وأنه اشتهر بالرفش والوقوع فى ألى بكر وغيره من جلة الصدابة » وأنه قامث عليه 


البينة يذلك فضرب و بس بأعس قاضى الحنابلة سعد الدين المارثى ‏ نحن لانريد أن نزيد هذا تفصيلا 
ولا أن نو كده » ولكن ننقد رأيه نقداً موضوعياً بصرف النظر عن عقيدة قائله ونزعاته . 


ل _عه صاحطةطهتا_دمقطكتط © /ذاتداع0/و0.ع الداع نة//:وصطقخط 


افك 
ولإن المصلحة هى المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات الاحكام ٠‏ وباق 
الآدلة كالوسائل ؛ والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل » . 

٠4‏ - ونحن إزاء هذا الرأى الخاطء عن علم أو اجتهاد » لا يمكن أن 
نعارض فى أن المقصود من الأحكام التشربعية هو مصاحة العباد عامة: وأن 
هذه المصلحة قد تختلف ف بلد عن بلد وفى زمن عن زمن . ولكن هذا الاجتباد 
يكون فيا لا يعرف بيقين أنه مصلحة عامة . أما مايعرف » بنص كم من 
القرآن أو سنة ثابتة أنه مصلحة , فلا معنى للاجتهاد فيه » ولا يجوز نسخ الحكم 
الثابت بالنص والذى بحةق هذه المصاحة اليقينية جرياً وراء مصلحة مظنونة 

بزعمها طائفة من الناس » ومن أصدق من الله قيلا ! 

ولنضرب مثلا واحداًء وهو الربا فى قليله وكثيره » وعلى أى شكل 
من أشسكاله ٠‏ إنهم ياهجون الآن ومنذ زمن بعيد بأن المصلحة تقضى بالترخص 
فى المعاملات الربوية » لآنه لا #مكن ‏ يا بزعمون  !‏ الاستغناء عنها فى هذا 
العصر » وهذا معناه نسخ الانات القرآنية التى تثبت حرمتها بصفة قاطعة الثبوت 
والدلالة . ودون ذلك خرط القتاد » لتأديته إلى أن الله كان لايعلم حين حرم 
الررا مكذا ما فيه الخير والمصاحة للناس » ومن البدهى أنه لا يرضى بذلك من 
يؤمن بالله ورسله وكتبه ؛ ومن يلاحظ بعين فاحصة ماجره الربا من خراب 
البيوت وضياع ثروة الآمة . 

ه؟ - إنبمقد يتعللون بإسقاط سيدنا عمر بن الخطاب أسهم المؤلفة قاومهم 
من الصدقات » إذ قال للم ه هذا ثىء كان رسول اللهيعطيكوه ليتألفكم على 
الإسلام » والآن فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم ؛ فإن ثبتم على الإسلام » 
وإلا فبيننا وينم السيف .20. يا قد يتعالون بإسقاط عير أيضاً حد السرقة 
عام الجاعة » يا هو معروف . ولكن العلماء الراسخين فى عل الفقه وأصوله » 
لابرون فى شىء من ذلك نسخا لثىء من الاحكام للق عا عا اللكتات - 

وكيف يظن بعمر هذا ! وهو الذى كان إذا نزلت نازلة تتطلب حك شرعيا 


. راجم < * : ١٠٠ء من فتح القدير وشرح العناية على هامشه‎ )١( 
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ا 
يبحث أولا عن هذا الحك فى كتاب ا ثم فى سنة رسوله : فإن لم بحد اجتهد 
واجتهد علماء الصحابة معه » بل إنه كان يقدم أحياناً بعد الكتاب والسنة ‏ 
ما قد يكون لأبى بكر الصديق من حكم فى هذه النازلة ٠‏ وكيف يظن بالفاروق 
هذاء وهو الذى يقول فى كتابه المشبور فى القضاء : إن القضاء فريضة عحكمة 
وسنة متبعة » ثم يحىء بعد ذلك الاجتباد ! 

+ أما مسألة المؤلفة قلويهم فلنا أن تفهم أن الرسولص! الله عليه وس 
كان يعطرهم فى حياته من م بقصد إعزاز الإسلام لضعفه حينذاك ؛ خاء 
عر ورأى فى الدفع إليهم اانا بأن الإسلام فى حاجة إليهم » وفى هذا ماقد 
يضعف من حمية المسلمين واعتزازم بأنفسهم دون من فى قاو.هم دتخل » فكان 
إعزاز الإسلام حينئذ فى عدم إعطا” عن 1 »ل يكن لامر 
نام جر عن ترآ »وإغاهو تي لا كان بقصده الرسول .ون كا 
على وجه آخر يتتفق مع ما صار إليه الإسلام والمسلمون من القوة والعرة0» 

ومسألة [سقاط السرقة عام المجاعة , تأويلها وفهمها أيس ركثيراً .إن النسخ 
كا هو معروف إزالة -ى بآخر بصفة دائمة » وهنا لم يفعل أمير المؤمنين 
ابن الخطاب إلا أن راعى الضرورة التى نبيح الحظور كا هو معروف ؛ فأوقف 
حد السرقة هذا العام عن لجأ إلا مضطراً صونا لحياته » كأ يلجأ المضطر 
ارت رك كل لم الخنزير حال الضرورة فقط وبقدر ما يحفظ حياته » 
أما فى حال السعة فليس له أن يقارف شِيئاً من ذلك . ولو كان عير أراد بما 
صنع ؛ حال الضرورة ٠‏ أن يكون ذلك نسخاً لحد السرقة , لما رأينا هذا الحم 
يطبق بعد عام المجاعة المعروف . 

2 أبن هذا الذىكان من أميرا و منين |بنالخطابفىه انين امسأ لتين ما 
يذهب إليه هؤلاء الناس من القدماء والحدثين والمعاصرين من تجويز نسخ 
القرآن تبعاً للدصلحة بعد عهد النبوة ! ويخاصة الاستاذ اللبابيدى الذى يذهب 
فى هذا مذهباً يحبا ؛ إذ يرى أن القرآن قد نص على أن الآمة وحدها هى مصدر 


5 »من قتح القدير وشرح العناية على هامشه‎ ٠١ : راجع < ؟‎ )١( 
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يكم 
فى التشريع وليس الله ؛ وأن الله كان المشرع | بتداء ثمغدا التشريع لللامة انتهاء 
الآنه رد هذه السلطة إلى اللامة ! 

؟ - وليسلأاحد مهماكان ميله مع او ىأن يزع أن له سنداعل 1 
ذلكمن قوله تعالى : « 0 شورى بيهم » كا يقول » فهذه الآية تقررأن 
المسلدين لاتفسهم ؟ بحب أن 0 على الذورقهء دعل الاستداد 5 أما النشر يع 
فهو لله وأرسوله أولا 2 ثم 0 الاجتهاد فيا ليس فيه نص صحيم ثابت : 

ولعلمن نافلة القول التدليل علىهذا الذى نقول ف القرآن فهو أ بدهى 
لا يحتاج لدليل . ولكن » نشير مع ذلك إلى قوله تعالى : « يبين الله ( 
أن تضلوا »؛ وقوله : « وما اختلفتم فيه من شىء كه إلى الله » . وقوله : وما 
آنام الرسول خفذوه وما نماك عنه فاتتهوا » ؛ وقوله : ه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله »» وقوله : « تلك حدود الله فلا تعتدوها» . 

د - وبعد مناقشة لكاتب السنى , نصل إلى مناقشة العام الشيعى الإماى 
وهو رئيس الحكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت . إنه يرى ‏ كا يقبين من 
موافقته على النص الذى نقله ‏ أنه لابجب التدين بقول الرسول فما صدر عنه 
لا باعتباره شارعا مبلغا عن الله ؛ وضرب مثلا أذلك ما جاء فى أحاديثه عن 
خلق السموات والآرض ونحو ذلك من أمور الآخرة . 

ونحن لا ندرى أن مبمة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت شيئا آخر غير 
ابلاغ عن رب العالمين » ما دمنا نصدق بأنه رسول ! أليس الله يول فى قرأ نه 
الكريم تخاطباً رسوله الأعظ: « إن عليك إلا البلاغ »؛ ويقول: ٠‏ إنا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذيراً 1» . 

2 على أن هذه التفرقة التى يزعمها بين "صر فات ال 
)1 0 بين شخصياته يا جرى على قلم بعض العلماء ء المعاصر بن 02 م رتب 


4 لابجب التدين ببعض ا عنه , « حتى لعد العم بصدوره عنه  »‏ هذه 


)١(‏ هو الأستاذ الشيخ مود شلتوت عضو جاعة كبار العلماء » على ما سيجىء قريباً عندما 
نتعرض تفصيلا لبحث تصرفات الرسول عليه الصلاة والملام ٠‏ 


له ماتخ طهتا_مقطكتط © /ذاتهاع0/و01.ع/اتلاعة//:ومقاط 


م 
التفرقة قد يستطيع الباحث إرجاعها إلى الإمام شهاب الدين القرافى المتوى 
عام ممه ؛ عند ما نكر فى الفرق السادس والثلاثين بين قاعدة تصرف 
الرسول بالقضاء وتصرفه بالفتوى وهى التبليغ وبين قاعدة تصرفه بالإمامة 
صلى الله عليه وس[92 . 

لكن الإمام القرافى » كان أعلم بالدين والرسول ورسالته من أن يذهب 
إلى ثىء ما بريد هؤلاء . ونظن أن مثل الاستاذ الشيخ حمد جواد مغنيه 
فى منصبه » لم يفته ما أراد صاحب كتاب الفروق » غير أنناكنا نود لوكان 
يعتمد عليه أن ببسطه للناس على وجهه . فإن ما ذكره الإمام القرافى » حين 
نفهمه حق الفهم » أنكل ما جاء عن الرسول من أحكام وآراء - على أى 
وصف أو صفة كان هذا الح أو ذاك ‏ هو شريعة وأحكام دينية مازمة 
لللأمة جميعاً بصفة دائمة . 

م - ومن العجب أنيضرب المثل يخا قالسموات والأرض و أحوال الدار 
الأخرة لما لا يحب التدين به من أقوال الرسول وإن علبنا بصدوره عنه » لآن 
ذلك لا دخل له بشريعة سيد المرسلين ! إن مبمة الرسل الذين اصطفام الله 
من خلقه لإخراج الناس من الظلبات إل النورء تقوم - أول ما تقوم - 
على إثبات وحدانية الله تعالى ووجود الدار الآخرة وتفهيم من أرسلوا إلهم 
شيئاً من أحوال هذه الدار ليسبل عليهم التصديق بها » فكيف لا نجعل ذلك 
مع كيفية خلق العالم من الشريعة التى جاء بها رسو لنا عليه الصلاة والسلام ! 

ى أن الكانت عرب الامثال . ل لا يت ادن ب ف ايفن اشادية 
الرسول » بثىء بما يعرف بالتجر بة كأمور هذا العالم الذى نعيش فيه » لكان 
له بعض العذر . وللكن خلق العالم » وأحوال الدار الآخرة وأمثال ذلك , 
من الآمور الى لا يمكن أن نعرف بيقين إلا بوحى من النّه لأنها من عال الغيب 
لاعالم الشهادة » فكيف نفهم أونتصو رأن الرسو لكان يحازف ويقول فى ثىء 


. © من كتاب « الفروق‎ ١0, - :وع؟‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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0 
من ذلك برأيه ؟ وهذا » فضلا عن أن هذه الأآمور جاء بها القرآن ؛ فهل نقول 
لايحب التدين أيضاً بما جاء عن ذلك فى القرآن وهو كثير ؟ 

بم أما بعد ! فإن ميدان العم والبحث والاجتهاد متسع » ولكن علينا 
بعدالإمان ,الله وكتبه ورسله » أننعرف للق رآن قداسته ولسنة الرسول الصحيحة 
الثابتة حرمتها وقدرها الذى لا يكاد عالم يصل لمعرفة مداه . ثم إن لنا بعد ذلك 
ك5 . أن صن نت اسشكل هن لد الاجتباد مؤهلاته وأدواته وعلومه ؛ 
ولكن عل ألا نخرج فى آرائنا عن فلك القرآن والسنة » وأن نسير داتا 
٠‏ فى مسارهما » وإلا فسقنا عن الدين وكتابه الحكيم وسنة رسوله الذى لا ينطق 
عن الهوى . واللّه يقول الحق » وهو بهدى السبيل . 

+ رسالة الإسلام : ه نششرنا رسالة نجم الدين الطوف النى يشمير إليها 
فضيلة الدكتور بالعدد الآول من ستتنا الثانية ( ص 4و ) ء ثم نشرنا بالعدد 
الثالث من السنة نفسها (ص م9١‏ - ١94‏ ). 

( أولا ) تعليقاً كتبه حضرة صاحب السماحة الأستاذ العلامة الشيخ 
مد الحسين آل كاشف الغطاء عالم الشيعة الإمامية بالنجف » جاء فيه نقداً 
لهذه الرسالة ما نصه : « إن هذه القاعدة ‏ يعنى تقديم المصلحة على اللفعين حم 

لا يمكن التعويل عليها على إطلاقها وإرسالها » ففيها توسع 0 
توسع بعضهم فى القول بالمصالم المرسلة » وربما جر ذلك إلى المرئج والمر 
والفوضى فى أحكام الشريعة الإسلامية ادع حت الأهراء 2 ع 
للفقيه على هذا أن يحم بحل عه الربا مثلا الآن فيه مصاحة » والفائدة والمصلحة 
تعارض النص وتقدم عليه ف العافلدت ؛ إل فثير مل أمثال هذا وهل ذلك 
إلا الفوضى والتلاعب بأحكام الشربعة ؟ نم يمكن العمل بالمصلحة حيث 
اليل لفظ من نص أو ظاهر . 

( ثانيآ ) تعليقاً لنااعلى هذا التعليق جاء فيه : إن الغرض من نشر أمثال 
هذه الرسالة » هو بيان ما امتاز به أفق المفكرين المسلبين من سعة فى التفكير » 


1عةغ]_عة لاصخ طهطط_حصهطاكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناأاعقة//:دصغط 


ا 
وسعة فى التقبل » لم بود أحدهما إلى تشاحن أو تنبااغض أو ترام بالتهم . فإذا كان 
الس وصل إلى هذا 'الحد" فا حفظه التارك: للسالفين من ارات !؛ افأجدو 
باللاحقين ألا يعولوا على هذه الخلافات الفكرية تعويلا يقطع اا 
ون مكنا . 'آمااراى الطرى] اران اق سراف .فى شيل :يناه !انه زلأى 
خاضع للبحث والنظر » وأن يتلقاه العلياء ما برون من تأبيد أو نض عماداهما 
الرهان واللجةا. فأكا الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
رض . وإن صفحات «١‏ رسالة الإسلام » لمعرض آراء ومجل 
درس وتبيان اه . 

« وقد بينافى بعض ما كتبناه أيضاً رأينا فما ينسب ٠‏ إل عير بن الخطاب 
رضى الله عنه من أن عدم إعطائه المؤلفة ة قاوبهم نصيبا لة كن ا 
لحك قرآنى أو وقفاً العمل بنص إلى ؛ وخرعجنا سَْ عير فى هذه المسألة 
وغيرها تخريجاً علبياً صميحاً ينبين منه أن لا نسخ بعد الرسول ولااوقف 
لنص تشريىى » وحاشا لعمر أن برى ذلك أو يفعله ( ص ١٠/5‏ بالعدد الثاى 
أن السة الرابعة ). 

د ولعلنا ‏ وهذه سنة امجلة ‏ فى غنى عن أن نقول : إن نشر مقالى 
السيدين الفاضلين الاستاذ جواد والاستاذ اللباببدى لايعنى أننا نوافتهما 
عل كل ماجاء فيا ! 

« وقد كان المغفور له الشبيخ تمد رشيد رضا ينشر فى مجلته . المنار ء حون 
خطيرة وأراء ا 1 الدكتور صدق وغيره » و ين 
ذلك بالدين ولا بالعم » بلكانت له فوائد عظمى فى البحث والنظر , وكانت به 
جلة المنار سجلا واعياً وكتاباً حافلا » وإنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل افرى ها نوى ). 
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انال كان 
4؟ - إذا كانت السنة كا عرفنا » وكا أجمع عليه المسلمون إلا شرذمة 
فإنها قد تكون مبينة له أو ناسخة » وسنتكر بعد قليل عن النسخ . والآن » 
نر شاع نينا لق كا جار ف اللكحات - 
هم - يقول الإمام الشافعى » قال الله مبارك وتعالى : ه إن الصلاة كانت 
عل المؤمنين كتاباً موقوا »0 : وقال : ١‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة © 
وقال: ه وأتموا الحج والعمرة لله © .. ثم بين على لسان رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسم عدد ما فرض من الصاوات ومواقيتها ونا » وعدد الوكاة 
ومواقيتها 08 وكيف عيل الحج والعمرة 2 وحيث زول هذا ويشبت وتختلف 
سننه وتتفق 26 ولهذا 3 أشاه اكثاله فى القرآن اله 60 
ثم يقول : البيان فى الفرائض المنصوصة كا الله عز وجل من أحد 
هذه الوجوه ؛ منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه 
إلى غيره ؛ ومنها ما أتى البيان على غاية البيان فى فرضه . فافترض الله طاعة 
وله 2 فبين رسول الله صلى الله تعال عليه وس عن الله كيف فرضه » 
وعلى من فرضه » ومتى بزول فرضه ويثبث وبحب ؛ ومنها ما ببنه من سنة نبيه 
صلى الله عليه وس » كا ٠.‏ 
> وهذا الإجمال الذى حكيناه عن الشافعى رضوان الله عليه » نجد له 
تفصيلا لدى ابن القيم حين تكلر على منزلة السنة من القرآن 00 والسنة 
مع القرآن على ثلاثة أوجه : أحدهاء أن تكون موافقة له م نكل وجه » فيكون 
)١(‏ يراجم فى ذلك ء فضلا عما تقدم » الوافقات لاغاطى < 4 : # وما بعدها » حيث بين 
سبب تأخيرها فى الرتبة عن القرآن مع اعتبارها الأصل الثانى لاصريعة . وانظر أيضاً كتاينا: 
« الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلائى » » الفقرتين 114 و594١‏ ص ١٠٠.١ 1١١9‏ 
(؟) النساء ٠١/4‏ (*) البقرة ؟/ 5# (4) البقرة 593/15 


(ه) الرسالة ص 5 . ) الرشالة ب 0 
(2) إعلام اللوقعين » < 5 : 88؟ 
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00 
توارد القرآن والسنة على الحم الواحد من باب توارد الادلة وتضافرها ؛ 
الثاى , أن تتكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيراً له ؛ الثالث » أن تكون 
موجبة لحك سكت القرآن عن إيحابه أو حرمة لما سكت عن تحريه . 

ولا تخرج عن هذه الأقسام » فلا تعارض القرآن بوجه ما ء فا كان منهبا 
زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النى صلى الله عليه وس تجب فيه طاعته 
ولا تل معصيته . وليس هذا تقدبما لها على كتاب الله » بل امتثال لا أمر الله به 
من طاعة رسوله(© » ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسل لايطاع فى هذا 
القسم ؛ لما كان لطاعته معنى وسقطت طاعته امختصة به . 

بم ل ثم أخخذ ابن القم ؛ بعد ما تقدم » فى ذكر بعض ماجاءت به السنة 
ا ا شال الك كن 
أحدا من أهل العم أنالا يقل تسيا رامنا عل كتان اله فلا نتبان لديك 
تحريم ( زواج ) المرأة على عيتها ولا على خالتها » ولا حديث التحريم بالرضاعة 


ولا أحاديت الشفعة » ولا حديث الرهن فى الحضر 2 مع أنه ( أى ذلك كله ) 
زائداً على مافى القرآن . . . (”ا أن الناس جميعاً ) أخذوا بحديث «١‏ من قتل 
قتيلا فله سلبه » » وهو زائد على ما فى القرآن من قسمة الغنائم » ( أى كلها بما 
فها من أسلاب القتلى بين المقائلين جميعا )20 . 


م - وقد يكون لنا أن نقول بإبجحاز©؟ » بأن دور الرسول كان دور 


)١(‏ هذا تفسير لما يقال من أن السنة جاءت فاضية على السكتاب » ولم يجبىء الكتاب قاضياً 
على السنة . معرفة علوم الحديث » لاحافظ النيسابورى » س 16» وانظر فى ذلك أيضا ء الموافقات 
:2 ل 0 . واس فاء عث داك اشير ان كيل ذلك 

)١(‏ إعلام الموقعين : < 5 : 5" 5*8 . وراجع تن القن مام ال لك ارام 
بخصوص ببان السئة للسكتاب من ناحية الزيادة عليه ونواح أخرى ٠‏ وانظر الموافقات للشاطى » 
م : ١0١6‏ وما بعدها ء فى البيان والإججال بصفة عامة فى السكتاب والسنة ٠‏ 

(©) ما بين هذه الأقواس ١‏ ) ء هو داما زيادة منا توضيحا لانس المنقول عن الغير . 

(4) رأينا من الخير أن نتأنى هنا ببعض ماذكرناه » فى هذه الناحية » فى كتابنا الآنف الذاكر. 
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ل 
الشارح لليتن الذى هو القرآن » إلا أنه شارح ملهم من الله » يعمل تحت رعايته 
فلا يقر على خطأ حال » ولنذكر لذلك بحن الامثلة ؟ 

( ) أمرناالته تعالى ىكتابه بالصلاة وجعلها فرضا علينا ؛ إلا أنه لم يبين 
بيانا شافياً أوقاتها , ولا عدد صاوات كل يوم » ولا عدد ركعات كل صلاة » 
لا ل ا ل ال قا ارات 
رأيتموق أصلل » وقد روى لنا أبو هريرة وغيره من الصحابة حكيفية 
صلاة الرسول « 

(ن) وفرض الله كذلك فى كتابه الصوم إذ قال « البقرة م ؟ / 1860© : 
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » 
0 الشهر فليصمه وم نكان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ». 

ثم كان الرسول هو الذى بين ل ل 
ان الغروب »كا بين حك المفطر عامدا أو ناسيا » إلى غير ذلك 
كله من أحكام الصوم . 

(-) ومثل ذلك كانت الركاة , فقد جاء بها الس ف القرآن بلفظ الركاة 
والصدقة فىكثير من الآءات . ومنها قوله : وآتوا الركاة » وقوله : خذ من 
أموالم صدقة تطهرمم وتزكهم بهاء وقوله : دوآتوا حقه يوم حصاده » , 
وقوله : ه والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل وامحروم » . 

إلا أن السنة هى الى يبنت لنا نصاب الوكاة ىكل من أنواع الآموال » من 
نقود وزدوع وثمار وحيوان وعروض التجارة وغيرها »ا حددت المقدار 
الواجب إخراجه زكاة فىكل نوع منها0©. 


)١(‏ فقال فى ذلك فيا قال : فيا سقت العيون أو كان عشمريا العشر » وفها ستى بالنضح أصف 
العشسر . وقال وف الركاز الخمس » وقال: ليس فيا دون خمسة أو سق من التمر صدقة» وليس 
فها دون خمس أواق من الورق صدقة » وايس فيا دون خمس ذود من الإبل صدقة والذى ى يسقى 
بلاخم » هو مايدقى بالآلات ٠‏ والوسق ستون صاعا أو جل البعير » والصاع مكيال يسع أربعة 
أمدادوالمد مكيال يزن عند أهلااعراق رطلين والرطلعندثم م١١‏ درها على الأظهر من التقديرات 
والذود من الإبل » ما بين الثلات إلى العقسر ء والمراد هنا خمسة من الابل ٠‏ 
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ا 

5 :)وف الحج , ذكر القرآن 0 بقوله نعالى : « ولله على الناس 

حج البيت من استطاع إليه سبيلا» . وأشار إلى الإحرام بقوله : «ولا تحلقوا 

رؤوسك حتى يبلغ الهدى عله .20 , وإلى الوقوف بعرفة بقوله : «فإذا أفضتم 

من عرفات »» وإلىالسعى بين الصفا والمروة بقوله : «إنالصفاوالمروة من شعائر 
الله »» وإلى الطواف بالكعبة بقوله : ه وطهر بيت للطائفين والقائمين » . 

ثم جاءت السنة ببيانكيفية الإحرام ومواقيته ومتى بكون واجبا » وبيان 
محظورات الإحرام والحكم فيمن يجترح شيئاً منها . وكيفية السعى وعدد مراته 
وحدود عرفة والزمن الذى بجحب الوقوف فيه هذا المشعر . إلى غير هذا وذاك 
جميعه بما يتعلق بالحج » حتى صار معروفا لنا تماما كما قام به الرسول . 

و - وهكذا »كانت السنة مبينة للقرآن . مصداقا لقوله :«وأنؤلنا إليك 
الذكر لتبين للناس مانزل إلهم» » وكان الرسول مشرعا بقوله وفعله وتقريره 
حتى لبعض مالم يرد ولو بإجمال أو إشارة - فى القرآن . وإن كان فى 
الحقيقة هو المشرع الأعضم ؛ وما دام رسوله كان يستلهم دائاً من القرآن : 
نصه وروحه ؛ ومقاصده التى ترى دائماً اصالم الفرد واجماعة والامة . 

كحم اده 

.؛ - والآن » بعد ما تقدم من وجوه بيان السنة الكتاب وإتياتها أحيانا 
بتشريعات لا توجد فيه » لا يمكن أن ينازع مس أو باحك - ولو م يكن 
مسلا فى أنها حجة فى التشريع يحانب القرآن » وإن كانت بعده ناي 
المندلة . وذلك لآن نصوص أل رآن كلها قطعية الثبوت وإنكان فنا ماهو ظنى 
الدلالة » على حين أن كل ما دون فى كتب السئة عن الرسول لي سأكذلك طعا 
فى ثبوته » وددخل فى هذا الباب الاحاديث المشبورة وأخبار الأحاد ثم إنها 
جميعا تعتبر تفسيراً و بيانا للق رآ نكا قلنا ء وما كان أممره هكذا يكون متأخرا 
فى الرتية لما جاء بيانا له29 . 


٠ » وبقوله فى سورة امائدة : « يا أيها الذين آمنو لا تقتلوا الصيدوأتم حرم‎ )١1( 
٠ وما بعدها‎ ١١ (؟) مع أن هذا بدهى » انظر الموافقات ج 4 : # وما بمدها » وس‎ 
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ا 
على أن لنا أن نستدل لحجية السنة يحانب القرآن من القرآن نفسه فى آنات 
كثيرة منه . منها قوله ( الحشر وه//0) : «دوما آنا ك الرسول نفذوه ومانهاكم 

عنه فانتهوا » » وقوله ( النساء ؛ | وه ): « با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأظدوا ال سول فاوك الأمى منكم فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله 
والرسول »» وقوله ( النساء ؛ | 5 ) : « فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكوك 
فما ثيجر بينهم ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلءوا تسلماء . 

» ومع هذا الوضوح فى وجوب اعتبار السنة حجة فى التشريع‎ - 4١ 
نجد فى مختلف الآزمان والبيئات الإسلامية من يحاولون الخروج على هذا‎ 
. الإجماع الذى يفرضه المنطق والواقع العملى فى تاريخ التشريع الإسلاى‎ 
وقد عرفنا أمى الطائفة التى حي الشافعى رفضبها اللأخبار كلها , ما عرفنا نبأ‎ 
بعض من حاولون إثارة هذه الفتنة فى هذا الزمن الحاضر » زعماً من هؤلاء‎ 
. وأولئك بأن فى القرآن غنية فى هذه الناحية‎ 

وقد تعرض الشماطى20 , بعد الششافعى » لذه الشرذمة من الناس » فوصفهم 
بأنمم قوم لا خلاق شم وأبان أن هذا الرأى منهم أدام إلى الانخلاع عن الاعة 
وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله . وروى فى ذلك عن عمر بن الخطاب 
أنه قال : كان قوم حادلونم بشيهات القرآن : خذوم بالأحاديث » فإن 
أحاك اللان أعل كان ات . إل عر ذلك 26 الاثان إلى جلها الملا 
على تأويل القرآن مع طرح السئن © . 

؟؛ - على أن من الإنصاف أن نذكر أن هؤلاء القوم قد يستدلون أيضاً 
لما يذهبون إليه بأن الرسول نفسه ل يأمى بكتابة الحديث كي كان ذلك بالنسبة 
للقرآن » وبأنه قال كا جاء فى صحيم الإمام مسم شرات ردكت 
غير القرآن فليمحه » ؛ وقوله » حسب ما روى البخارى » حين اشتد به مرض 


)ارات 407 
5 شه 2 440 ولار ايسا 2 1١12‏ 
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ا 
ا موت : « إيتوف بكتاب أ كتب لك كتابا لن تضلوا بعده» » فقال عمر : 
إن النى غلبه الوجع » وعندنا كتاب الله حسينا . 

ولكن من الحق مع ذلك » أن نقول بأن شيئاً من هذا لا ينبض دليلا 
أو شبه دليل لما بزعءون من عدم حجية السنة فى التشريبع .فإن عدم الاص 
بتدوبنها مثل القرآن » لا يدل إلا على أن القرآن يحب أن يكون هو المرجع 
الأول ومحط عناءة المسابين » فضلا عن أن العرب أمة كان عمادها فى الحفظ 
الصدور لا على الطروس . ثم الحديث الأول فيه الاص صراحة بالتحديث عن 
الرسول . ولامعنى التحديث عنه إلا حفظ ما يقول والعمل به مع القرآن » 
أما الحديث الآخر ء فالآ يسير لما أدركه عير رضى الله عنه من أن حالة 
المرض الشديد قد نكون مظنة السهو وما يتصل به» والتشريع يحب الاحتياط 
كل الاحتياط فيه . 

وبعد ذلك كله ؛ لا معدى لآوائك القوم من الاعتراف بأن فى صلب 
التشر يعات الإسلامية ما طر يقّة السنة وحدها على ماعرفنا » وأن القرآن بنصه 
يوجب العمل ببذه التشريعات : بيانآ مجمله » وتخصيصها لما جاء به عاماً به» 
يي لما أرسله مطلقا « إلى غير ما عرفنا من وجوه البيان وضروبه . 


مرف ف ارك 5 

عع ل كان سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء والمرسلين » 
والإمام الآ كبر للمساءين , والمفتى والقاضى الأعظظ الذنى برجعون إليه 
فا ينويهم من مشا كل فيفتيهم ويقطضى بيهم دوفقا من الله فيسلءوا له أسليا» 
وقد بلغ من كل ذلك المرتبة التى لايصل إلها بشر منذ خلق الله العالم 
لك يوم الدين . 

وقد عنى علياء الاصول ببحث تصر فاته عليه الصلاة والسلام كل الك 
التواحى جميعها0© باعتباره رسولا مبلغآ عن الله » ومفتيا فيا يحتاج فيه إلى 


٠ /41؟ وما بمدهاء وج 4 :765 وما بعدها‎ : ١ راجع مثلا الأحكام للاأمدى , ج‎ )١( 
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1 
الفتوى من الاحكام , وقاضيا فيا يشجر بين المسلبين ٠‏ وإماماً إليه يرجع 
المسليون فى عامة أمورثم » وكذلك باعتباره إنساناً وبشرا له أفعاله الجيلية التى 
تصدر عن الإنسان ما هو إنسان . إلا أن الإمام شهاب الدين القرافى » المتوفى 
عأم ماه هو الذى كتب فى ذلك كتاية جمعت بين التحرير والإبحاز » وعنه 
أخذ من كتب بعده » ونحن كذلك نجعله أصلا لنا فى هذه المسألة . 

4؛ - وقد رأينا أن نبحث هنا هذه المسألة الخطيرة الدقيقة » لاتصالها 
الوثيق بما نحن بصدده من الكلام على فقه القرآن والسنة من ناحية » ولما قام 
حولا منذ عشر سنوات أو أكثر قليلا من جدل على بين اثنين من كبار علياء 
الآزهر ؛ هما الاستاذ الششيخ مود شلتوت عضو جماعة كبار العلماء والعلامة 
امحقق الاستاذ الشيخ مد المخضر حسين رئيس جمعية الحداية الإسلامية وشيخ 
الازهر سابقاد"© ولا بزال لذلك أثر قوى حتى اليوم : 

ه؛ - يقول القرافى : أن رسول الله صل الله عليه وسلم هو الإمام 
الأعضظ لقا لاحم والمفق الأعل .. . لجميع المناصب الدينية فوضها 
الله تعالى إليه فى رسالته فا من منصب دينى إلا وهو متصف .ه فى أعلى رنبة » 
غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلٍم بالتبليغ » لآن وصف الرسالة 
ار 

ثم تقع تصرفاته صلى الله عليه وس ؛ منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعا 
ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء » ومنها ما جمع الناس على أنه بالإمامة » 
ومنها ما ختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعدا ؛ فهم من يغلب عليه 
رنبة » ومنهم من يغلب عليه أخرى0». 

0 راجع مقال : المجرة وشخصيات الرسول للأستاذ الشيخ شلتوت عجلة الرسالة بالعدد 
الصادر بتارخ *٠‏ مارس عام ١545‏ م ء ونقد هذا المقال للاتستاذ العييخ الضر عجلة الحداءة 
الاسلامية بالعددين : جادى الآرة عام ١31‏ ه ؛ ورجب وشعان من العام نفسه . 

)١(‏ يلاحظ أن اللؤاف جعل » فى عنوان البحث » الفتوى هى التبليغ » فيكون تصصرفه >لى 


الله عليه وس مفتيا مثل تصرفه مبلذا للها حم واحد ٠‏ 
ل ا اير 
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7لا 0 


+4 - ولكل تصرفمن!لرسول حكمه الخاص التابع الوصف أو الاعتبار 
الذى صدر ه ؛ وفى هذا يذكر القرافى ما نلخصه بحروفه ‏ إذ يقول بأن تصرفاته 
صلى الله عليه وسلٍ .هذه الأوصاف تختالف؟ ثارها فى الشريعة , فكلما قاله أو فعله 
على سبيل التبليغ أو الفتوى ( إذآ » الوصفان لما حك واحد كا سبق ذكره ) » 
كان حك عاما على الثقلين إلى يوم القيامة ؛ وكل ما تصرف فيه بوصف الإمامة » 
لايحوز لاحد أن يقوم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به عليه السلام؛وما تصرف 
فيه بوصف القضاء » لايحوز لأحد أن يقوم عليه إلا بحم حاى اقتداء به 
صل الله عليه وسل أيضاً0© . 

0؛ - وف سبيل إيضاح الفروق بين تصرفات الرسول بحسب هذا 
الوصف أو ذاك يذكر المؤاف هذه المثل : 

() بعث الجيوش لقتال الكفار والخوارج ؛ جنع الأموال من الها 
وصرفها فىجهاتما» تولية الولاة والقضاة ؛ قسمة الغناثم؛ عقد العقود بي نالمسلمين 
وغيرمم ؛ هذه التصرفات ونحوها ؛ متى صدرت عن الرسول تعتبر صادرة عنه 
بوصفه الإمام : 

(ب) ويعتبر من قبيل تصرفاته بوصفه قاضياأ ١‏ ناه فى الدعاوى ,البينات 
أو الامان ونحوها من وسائل القضاء . لآن هذا شأن القضاء والقضاة . 

(<) ومن التصرفات بوصف الفتوى والتبليغ عن الله » 0 
قولا أو فعلا » وإجابته سوال سائل عن أمر دينه2© . 

م - وهناك حالات لا يبين فها بوضوح الصفة التى عنها صدر قول 
الرسول؛ أهى صفة الإمامة » أو الفتوى والتبليغ » أو القضاء » مثل : 

0 قوله صلى الله عليه وسلم ا أرضاً ميتة فهى له , فقدا ختلف 
فى ذلك العلاء.. فنبم من رأى_أن هذا تصرف. بالفتوى » فيجوز لكل من 
أحيا أرضاً ميتة أن يملكها وإن لم يكن الإحياء بإذن الإمام » وهو مذهب 


(١6؟)‏ ص 0١ه»‏ 
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شاو 
باعتباره إمامآ» و إذآ » فلا >وز لاحد أن >ىشيئاًمناموات إلابإذنالإمام0©. 

(ن) وقوله عليه الصلاة والسلام ند بات عتبة امرأة ألى سفيان وقد 
شكت له من شح زوجها <تويعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها : ه خذى لك 
ولولدك ما بكفيك بالمعروف» . فهل هذا تصرف من |ارسول بطريق الفتوى 
أو بطريق القضاء ؟ فال بالاول بعضالفقهاء ومنهم الشافى . فيجوز إذاً » لكل 
من ظفر حقه أو اسه أن بأخذه بغير عم خصمه ؛ وقال بالثاى جماعة آخرون 
فلا يميزون ذلك اصاحب ادق » بل لايد من رفع الآمس للقاضى ليحك له يه0©» 

و - هذا ما ذكره الإمام الآرافى فى تحليل تصرفات الرسول صلى الله 
عليه وس 3 بإرجاع كل منبا إلى وصف من أوصافه أو منصب من مناصيه 
كار أينا . وقد خيل لبعض الباحثين والعلياء المعاصرين أنه إستطيع أن بجد 
نفك ارات واشكان يا كن ال كران اف عا لاما نا وصاعةافيا 
كان منبا باعتراره مفتباً أو قاضياً أو إماما . 

كن علا رن اارحظ رن رسك قي اما كان امات عراف 
والواقعات . ومن هذه الاستفتاءات ما جاء القرآن على ذكره فى أيات كثيرة 
من سور البقرة والنساء والمائدة والأانفال: وفى هذه كان الجواب يجىء به 
لدان اق ما كتين بنرك اانا حاكن بترن 1 

فن المق أن نرى الام كذلك تماماً فما أفتى فيه الرسول من نفسه بألفاظ 
من عنده ؛ أى تحب أن نعتبره بإلام الله وتوجيبه » فهو وحى غير مداو يجاب 
النوع الآخر من الإجابات التى جاء بها وحى هدلو فى المصحف الكرم ٠‏ 
ولهذا نرى القرافى يعتبر الفتوى من باب التبليغ » عل الصفات اتى تصدر بها 
تقر نات لز سول ثللاثة للا أر بع ', 

لك امه فيا خقص بأقضيته بين الناس , فالحم الذى يصدره 
يعتبر شرعاً » سواء أكان عن وحى أماجتهاد أقره الله تعالى عليه . وم نالطريف 
أن نشير هنا إلى اعتداد رجال القانون فى هذا العصر الحاضر بالاحكام ذوات 


(؟) الفروق <١031:١ه؟‏ 
6 
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0 
المبادىء فى التشريع » وهى أحكام أناس أمثالنا » فكيف بأقضية خاتم الانبياء 
والمرسلين ! 

إن أحكامه التى يقضى بها بين الخصوم ء لابد أن تكون متلقاة من 
الشارع ؛ إما على طريق النص بوجه خاص أو عام » وإما على طريق الاجتهاد 
المستمد من الوحى ؛ فإذا قضى النى صلى الله عليه وس فى ازلة» فالحكم الذى 
يفصل به فى القضية شريعة دائّة . إلا أن يكون مربوطاً بسبب أو صفة ؛ فإذا 
أزال السبب أو فقدت الصفة » صح للمجتهد أن يرجع بالواقعة المتجددة إلى 
نصوص أو أصول أخرى » ويقرر لها حكا يلاثم مقاصد الشمارع فى الإصلاح . 
وهذا الذى قرره الراسخون فى عل الشريعة » يحرى فى الفتاوى والاقضية 
م 

نا مع أسلافنا العلياء الأثيات رضوان الله علبهم ؛ أنه لافرق 
بين الأحكام الشرعية الى تستخلص من أقوال الرسول وأفعاله وتصرفاته 
علىأى وصف أو صف ة كان ذلك التصرف » فكل ذلك شريعة عامة مازمة مابق 
السبب الذى من أجله كان قضاء ارسول أو فتواه أو حكنه بوصفه إماماً . 

وكل ما بين ذلك كله من فرق » هو أن فى القضاء إرشاداً لنا إلى أن صاحب 
الحق يحب أن يسلك له طريق التقضاء ؛ حتى لا يكون الامى فوضى إذا عمد كل 
إلى أخذ حقه بنفسه . وفى التصرف بوصفه إماما » ككمه بأن سلب القتيل 
القاتل فى الحرب » وبأن من أحيا أرضاً موانا فهى له9؟ , توجيه لنا بأن ذلك 
ومثله من المصلحة الخاصة والعامة ؛, فقد يرى ذلك فى حال ولا براه فى حال 


؟ه ‏ ولعل من الحق أن نذكر هنا تعليقاً قها وجيناً لسراج الدين 
أبى القاسم الانصارى المعروف بابن الشاط » على كلام القرافى وتقسماته 


» الأستاذالأ كبر اللتديخ ممد الخضر حسين » فى نقده لقال : المجرة وشخصيات الرسول‎ )١( 
ه س 8؟ - 5" . وبعد ذلك » استعمد نضيلته‎ ١*8 31١ لة الحدايه عدد رجب وشعبان سيه‎ 
, ا ذعب إليه من المق بأفوال كشي من غلماء أصول الفقه الثفاث‎ 

)١( '‏ عند من يرى من الملماء أن ذلك تصرف من الرسول يوصفه الامام الأكير للسمادين * 
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ا 
تصرفات الرسول بحسب صفاته العديدة » إذ يقول0©: , إن الممتصرف فى الحم 
الشرعى ؛ إما أنيكون تصرفه فيه بتعريفه وإما أن يكون بتنفيذه ؛ فإنكان تضرفه 
فيه بتعريفه : فذلك هو الرسول إن كان هو المبلغ عن الله تعالى » وتصرفه 
هو الرسالة ؛ وإلاء فهو المفتّى » وتدمرفه هو الفتوى . وإن كان تصرفه فيه 
بتنفيذه » فإما أن يكون تنفيذه ذلك بفصل قضاء وإبرام وإمضاء . وإما ألا يكون 
كذلك . فإن لم يكن كذلك . فذلك هو الإمام » وتصرفه هو الإمامة ؛ وإن 
كان كذلك » فذلك هو القاضى » وتصرفه هو القضاء» . 


وواضم من هذا كاه , أن الاحكام التى توخذ من كل هذه التصرفات الى 


جرت عن الرسول ؛ هى شريعة عامة ملومة دائمة على النحو الذى ذكرنا من 
قبل . فالتصرف بوصف التبليغ أو الفتوى » فيه تعريف للحكم الشرعى » 
وكذلك التصرف بوصف القضاء أو الإمامة » مع زيادة إرشادنا إلى الجهة 
والطريقة التى بهما يكون تنفيذ الح الذى هو أيضا تشريع من تششريعات 
الإسلام الدائمة . 
ات ال : 
مه - من خصائص الشريعة الإسلامية أنها تدرجت فى أحكامها » فى 
العبادات والمعاملات على سواء ؛ حسب طافة النفس الإنسانية وحاجات الزمن 
ومقتضياته . واذلك وقع النسخ فى بعض هذه | لاحكام الفقهية بإحلال ح 
عل آخر رحمة بالناس » وفى هذا يقول الله تعالى ( البقرة ٠١/«‏ ) : « ماناس 
من أبة أو ننسها نأت خير منها أو مثلها » ألم تعل أن الله ع لكل شىء قدير» . 
وقد عنى علباء أصول الفقه مشكلة اللسخ وتكلموا عن مساثلها العديدة » 
سواء أكان ذلك فى القرآن أم فى السنة . وليس هنا بيان ذلك كله مهما توخينا 
الإيحاز ؛ وللكن نشير إلى بعضر, تلك المسائل ومذاهب العلماء فيها . 
4ه - لا خلاف فى وقوع النسخ فى القرآن رالة ولاق نسخ القرآن 
بالقرآن والسنة بالسنة » وللكن يختلف العلباء فى جواز نسخ القرآن بالسنة 


٠ بالهامش‎ "65 : ١ < الفروق ؛‎ )١( 
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كك 
والسنة بالقرآن أو عدم جوازه . ذهب الإمام الشافى إلى أن الحم الثابت 
بالقرآن لاينسخ إلا بق رآن : والثابت بالسنة لاينسخ إلا بسنة مثلهامن الرسول» 
على حين يجين جمهور الفقهاء نسح الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب . 

وفى هذاء نرى الإمام المت المتوق عام وعده يقول ١:‏ قطع الشافى 
وأصحابه وأكثر أهل الظاهر امتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة » وإليه ذهب 
أحمدين حنيل فى إحدىالروايتين عنه . وأجاز ذلك جمهور المتكلمين س الاشاعرة 
والمعترلة » وس الفقهاء مالك وأصحاب أنى حنيفة وابن سريح , واختلف هؤلاء 
فى الوقوع » والمختار جوازه عقّلا لما ذكرناه فى المسألة المتقدمة .وأما الوقوع 
فقد احتج القائلون به بأن الوصية للوالدين والاقربين”" نسخت بقوله صلى الله 
عليه وسل « ألا لاوصية لوارث ». والثابت بالسنة لا ينسخ إلا بسنة مثلها 
س الرسول إلى آخر ما قال20 . 

وه - ويستدل الشافى للشطر الآول من مذهبه » أى بأن نسخ القرآن 
لايكون إلا مثله » بأن السنة تابعة للكتاب فلا تكون ناسخة له حال وبقوله 
تعالى ( يونس كل ( :« وإذا تتلى علهم آباتنا بينات قال الذين 
لايرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدله » قل ما بكون لى أن أبدله من 
تلقاء نفسى » إن أتبع إ إلا 35 إل الآية دل نال ية النسخ المجبورة 
فى سورة البقرة . ثم يقول : فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون: 
إلا بقرآن مثله ال لا ٠‏ ):«وإذا بدلنا مكان أب 
والله أعم بما ينزل , قالوا إما أنت مفتر » بل أكثرم لا يعلبون .” 

ومن ناحية أن النسخ فى السنة لا يكون إلا بمثلها , لا بالق رآن عند الإمام 
الشافى أيضاً » ترأه د يعنى ببيان أن الله إذا أحدث لرسوله أمراآً فيا له فيه سنة » 


)١(‏ يشير إلى الآية ١ه ١‏ من سورة البقرة. وهنا يرى الشافعى بأن هذه الآية قد نختها الآيات 
التى حددت فيا المواريث لا الحديث المذكور » ويكون الحديث دالا على فاخ القرآن الوصية 
بالميراث كا جاء فيه . الرسالة ص *١‏ ل #م 

)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام ج ”م : 10م س ورم 

(؟) الرسالة » س ١7‏ ؟ أحكام القرآن أيضاً » ج ١‏ :عم - وم 
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وكان ذلك الآمر غير ماتقضى به هذه السئة » كان على الرسول أن حدث فيه 
سنة أخرى توافق ما أحدثه الله له » فتكون هذه السسنة الجديدة هى الناسخة 
للسنة السابقة » وتكون السنة لم تنسخ إلا بسنة مثلها كالقرآن لا ينسخ 
إلا بقرآن2©»0 1 
ولكن » قد يكون لنا أن نقول هنا بأن الناسخ فى اق هو القرآن الذى 
أحدثه الله للرسول » وتكون السئة الجديدة قد جاءت بناء عليه وبيانا للناس 
بأن السنة السابقة المعارضة لما قد نيخت . 
ده - وإذا كان ذلك هو رأى الإمام الشافى نفسه » فإن كثيراً من علياء 
مذهبه يرون جواز نسخ أحد الآصلين : ١‏ القرآن والسنة ء بالآخر » ومن 
هؤلاء حجة الإمام الغزالى الذى يقول22 : ه يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة 
بالقرآن ؛ لآن الكل من عند الله عز وجل ؛ فا المانع منه !ء . ثم ككر أمثلة 
واقعية فَْ الناحيتين 0 ومنها أن الدتوجه ف الصلاة لبيت المقدس كان بالسنة 3 
بصوم رمضان » وصلاة الخوف جاء بها ال رآن ناسخاً لا ثبت بالسنة من جواز 
تأخير الصلاة حتى ينجل القتال9؟ . 
ثم ينتهى الغزالى بملاحظة هاتين الحقيقتين0» : 
)١(‏ لاخلاف ف أن الرسول لا يبدل القرآن أى لا ينسخ شيا منه من 
نفسه » بل بوحى من الله لا يكون بنظم القرآن أحيانا . 
(ب) الناسخ » إذاً » فى الحقيقة هو الله » وهو المظهر له على لسان 
رسوله؛ المفهم إبانا بواسطته نسخ ما شاء من كتابه إذ لا يقدر على هذا غيره . 
اه - وقيل الغزالى » نجد الإمام ابن حزم الو يذهب هذا 
المذهب ؛ وبدال عليه بقوة » فيقول0 : «١‏ اختلف الناس فى هذا ( نسخ 
القرآن بالسنة والسنة بالق رآن ) » بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن 
)١(‏ الرسالة » س ؟7١‏ ؟؛ أحكام القرآن أيضاً , ج ١‏ : هم 
(؟) المستصنىء ج ١‏ : 1*4 (9*) نفس الموضع » وفيه أمثلة أخرى ٠‏ 


(4) الستصنى ء» جج ١١١:1١‏ (5) توفى الغزالى عام « ٠ه‏ » وابن حزم عام 45 ه 
(1) الإحكام فى أصول الأحكام » ج غ : ٠١9‏ 
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د 
وجواز نسخ السنة بالسنة ؛ فقالت طائفة لا تنسخ السنة بالق رآن » ولا القرآن 
بالسنة ؛ وقالت طائفة جائز كل ذلك » والقرآن يفخ بالقرآن وبالسنة » 
والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة ؛ وءذا نقول وهو الصحيح .... 

« وبرهان ذلك ما ببناه فى باب الأخبار من هذا الكتاب » من وجوب 
الطاعة لما جاء عن النى صلى الله عليه وس » كوجوب الطاعة لما جاء فى القرآن 
ولافرق » وأنكل ذلك من عند الله”2 بقوله تعالى : « وما ينطق عن ال موى » 
إن هو إلااوحى بوحى » . فإذا كان كلامه وحيا من عند الله عز وجل » والقرآن 
وحى ؛ فذسخ الوحى بالوحى جائز . لأ نكل ذلك سواء فى أنه وحى » . ثم أخذ 
ابن حزم بعد ذلك ؛ فى الرد على ما احتج به الخالفون له فى الرأى ٠‏ بأدلة كثيرة 
مقبولة أفاد منها الغزالى وغيره فما بعد .220 


6 2 وإذااكا دهت إل ران نسخ اكاك بالسنة لاستمدادها من 


القرآن بعد انتهاء عهد النبوة ولو بالاجماع من المسليين فى أى عصر » وهذا إذا 
وقد بينا فما سبق » عند الكلام على القرآن » أنه من ضلال الفكر والرأى 
ها ذهك إليه أمثال نم الدين الطوفى ومن أخذ إخذه من الَكتاب المعاصرين 
من جواز تسخ النص - «القرآن والحديث » تبعا اليصلحة يا يزعمون اك 3 
لرأينا القرآن هدفا للتغير والتيديل فى أحكامه حسب الزمان والمكان ؛. وهذا 
مالا برضاه مؤمن بالله وكتايهت©9» : 
إره - ومهما قبل فى نسخ القرآن به وبالسنة ووقوع ذلك فعلا » فإن من 
تشربعات القرآن وأحكامه مالا دخله النسخ بحال مطلقا . ولذلك مل كه ٠.‏ 
)١(‏ نلاحظ هنا النقاء الغزالى مم ابن حزم فى الفكرة الى قام علمها ما ذهيا إليه ٠‏ 
)١(‏ وانظر معرفة علوم الحديث لاحانظ النيسابورى » هلم - لالمء, ففيه أحاديث قد 
السدخت 0 أخرى ٠‏ 


(؟) يرجم فى ذلك » فضلا عما سبق , إلى الإحكام للا مدى , حم : 769 د (#م», 
والمستصنى للغزالى » < 5 : ١55‏ 


له نط2 طاهتا_مسهقطكاط © /واتهاع0/وه.عناألاعية//:وماغط 


ل 
ونشير هنا إلى العقائد الدينية الخاصة بالله ووحدانيته 3 ووجود حياة أخرى 
عامة وكل ما هو حسن وجميل ويقوم عليه صلاح العالم فى كل زمان ومكان , 
واللنمهى عن أضداد ذلك كلها ٠.‏ 

والعلاء مع اتفاقهم على ما ذكرنا » يختلفون فيا وقع فيه النسخ بالفعل 
من أحكام الق رآن » ومنهم من حاول تعداد الآبات المنسوخة ؛ ونجد من المفسربن 
من يتعرض أثناء التفسير لما وقع فيه النسخ » وهنا نرى المقل والمكثر فى هذه 
أآأزأةه» نجده لعىق ببحث مسألة النسخ من هذه الجهة ( وينهى بأن الآيات القن 
وقع فيا النسخ بآنات أخرى أو بسنة الرسول عليه الصلاة السلام عشرون 
آية فقط ؛ على خلاف فى بعضها » وقد أتى عليها جميعها مبينا الناسخ لكل منها ”© 


الرمتمرف فى فق العكئاب والسسلة : 


7 القرآن كتاب عرف مبين » والسنة عربية كذلك » ومع هذا فقد 
وقع الاختتلاف بين الفقهاء فىكثير من الاحكام التى تستنبط منهما » ولذلك 
أسبات عديدة مختلفة ؛ يرجع بعضها إلى المصدرين العظيمين معا ؛ ويرجع البعض 
الآخر إلى القرآن وحده أو السنة وحدها . ولسنا هنا فى مقام تفصيل هذا كله » 
ولكن نشير إلى الاساب الحامة من ذلك . 


وعلينا هنا أن نتذكر أن اللغة العربية » باعتبارها لغة من اللغات التى بها 
يكو نالخطاب والفهم والإفهام ,لما خصائصها التى تتميز بها عن اللغات الأخرى . 
ومن هذه الخصائص وضع اللفظ لأكثر من معنى » وأن من الألفاظ ماله 
معنى حقيق وآخر مجازى » ومنها ما قد براد به معناه اللغوى الأول وما قد براد 
به المعنى الشرعى الذى نقل اللفظ إليه . وقد يجىء الاختلاف من اعتبار بعض 
الفقهاء أن هذا النص عام فيؤخذ على عمومه , ويراه آخرون مخصصاً بنصآخرء 


)١(‏ الإتقان, ح؟ : عم سد عم 


_ ص تطخ طهطط_حمهطاكاط © /ذاتمغع0/وضه.ع اتاعتة//:دصغطا 


-- ءثةٌ 06 

وهكذا من الآسباب الاخرى التىكانت من عوامل اختلاف الفقهاء فى الاحكام 
الشرعية »نيعأ لاختلافهم فى فهم النص والمراد مئه , ك0 لذلك بعض الممثل . 

9+ - جاء فى القرآن ( البقرة بذك 2 ه والمطلقات يتريصن بأنفسرن 
ثلاثة قروء» الآية » والقرء فى اللغة يطلق على الطهر وعلى الحيضة ؛ فال ,الأول 
المالكية والشافعية ومن لهم من أهل الحجاز 2« وقال بالثاى الف وهمن 
إلهم من أفل العراق 0 ولكل م الفريقين قرائن رأمانتاك تدل على 
0 

وعلى رأى الآولين . تخرج المطلقة من العدة بانتهاء الطهر الثالث » فلا حل 
للبطلق م اجعتها لعده . وعللى مذهب الآخرين 2 ا 006 إلا بانقضاء 
الحيضة الثالثة » وإذاً فلبطلقها الحق فى رجعتها إلى عصمته قبل ذلك وإن كان 
بعد انتهاء الطهر الثالك ‏ ىا بعد حيضتين فقط 20 , 

ب وجاء فى آية المترمات زواجهن من النساء ) لكا 0 
قوله تعالى: «جرمت عليكم أمهانكم وبناتكم الآية . والبنت تشمل لغة 
ليان ب ملي رس ول ل الي لكي تمان في زلا 
على ما كان طريقها الزواج الششرعى المعروف ؛ فأخذ أبوحنيفة بالمعنى اللغوى 0 
وقال بحرمة أن يتزوج الاب ابنته من الزنا أيضاً ؛ ورأى غيره حل ذلك لانها 
ليست ابنته شرعا ؛ ولهذا أيس لا شىء من ميراثه . 

ومن هذا القييل » ما كان م توردث أن بكرارطن الله عنه الإخوة 
مع الجد لآن الجد أب ٠‏ والآاب يحجب الإخوة منالميراث بنص الكتاب 
والسنة ؛ على حين أن عمر رضى الله عنه كان يرى أن للأاخوة مع الجد نصيباً 
ولعل الصديق نظر إلى قول الله حكابة عن بوسف عليه السلام ( سورة بوسف 
عا م واتبعت ملة آنا إبراهم وإسحاق ويعقوب "2 0 أن هذين كانا 
جدين ليوسف عليهم جميعاً السلام . ٠‏ 


)١(‏ راجع فى ذلك أحكام القرآن للقرطى ج © : ١١8‏ وما بعدها ؟ ورأجم تفسير هذه الآية 
فى كف أحكام القرآن الأخرى ء 


1ه لالط طهتط_دسمقطكاط © /ذاتهاع0/و01.ع اداع نة//:ومخط 


+ وجاء فى سورة البقرة 74/5 ):ه والذين يتوفون منكم 
وبذرون أزواجأيتريصص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرأء الاية » وجاء فسورة 
الطلاق (50/؛ ( 0 وأولات الا حمال أجلهون 0 يضعرنل.. حملهن 2 الآنة : 
فهلكل من تن عامة وباقية علىعمومها 0 إحداهما جاءت خصصة الا 

ذهب بعض الفقهاء62 2 ومنهم من الصحابة على وان عباس رضوان لله 
علييم 0 الك اعتبار العموم 2 0 من الآيتين 2 وحينئذ 0 عدة الحامل 
اشرق عا زوجها أبعد الأجلين : مض ىأر بعة اين وعشر » أو اصع الل ٠.‏ 
وذهب آخرون”2 إلى أن الآبة الثانية قد خصصت الآولى للانها نزلت بعدها ؛ 
فيكون المراد من الأول أن عدة المتوفى عنها زوجها كما جاء بالآية مالم تكن 
ار فإ نكانت كذلك انتبت عدتها بوضع الل ولو الم بعك الوفاة بأية 
هدة مهما قصرت0©, 

50-8 وهناك بعد ذلك . وجوه من اختللاف الفقهاء ترجع إل دنه 
رسول الله صل الله عليه وسللوحدها » والسنة قول أو فع ل أوتقرير منالرسول. 
فقد يختلف الفقهاء فى عموم ان را عدار مومه 6 سافن أها 
ولد 2 له لضن رالكرة القت رع ذلك :يا فنا لون 
لأسباب أخرى ليس هنا موضع بيانها جميعاً . 

هذه الاسباب تؤدى إلى اختلاف العلياء فى الاحكام الفقهية » وسيجىء 
اذلك “مثل كثيرة فى القسم الثاى من هذا البحث » نمت المعاملات المالية » 
ولهذا نكت هنا بمثال واحد من باب فعل الرسول . 

6 كاجاء فْ سورة الاحزاب ( آبة.ه ( قوله تعالى : « يأيها النى 
إنا كنا لك اراك اللاقى أتيت أجورهز>ة م تلك يكك مما أفاء أيه 


٠ ومنهم الإمام مالك بن أنس‎ )١( 
٠ (؟) ومنهم من الصحابة حمر وأبو هريرة‎ 


(؟) راجم فى هذا » فضلا عنكتب الفقه » أحكامالقرآن لاجصاص ج 4٠١ : ١‏ » وفيه أن 
لاخلاف بين أهل العم على أن آة البقرة قد خصصتمها بغير الحامل آية الطلاق الى نزات يعدها . 


عةغ_عه تالصخ طهطتط_حمهطاكاط © /ذانمغع0/وضه.ع باأاعتة//:دصغط 


مر م 
عليك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى(". الآبة . وهنا مختلف العلباء 
فجواز عقد الزواج بلفظ الحبة للمسلمينجميعاً . أو أن هذا كانخاصاًبالرسول. 

فقال الأحناف وغيدمم يجواز ذلك أخذاً بالعموم ؛ وأما ما جاء فى النص 
من أن ذلك خالصاً لارسول من دون ال مو منين . فالخالص له أو الخاص به هو 
حل تزوج الاراة دون نير وفال احرون ؛ وملهم الشافى ؛ لا يصح الزواج 
بلفظ الهية ؛ وأن ذلك كان من خصوصيات الرسول؟ا بدل عليه نص الآية0© 

2 وأخرا؛ نك أن الدسعلدفة فى الأحكام الفقهية » قد يبرجع 
إلى رعاية أتاب كل مذهب من مذاهب الفقهاء لقواعد مذههم . فتى استقام 
لأصحاب المذهب حم من الاحكام حسب هذه القواعد أو الأصول؛ عمدوا 
إلى تأويل ما يعارضه من الحديث - إن صم عندم ‏ لأنه يحتمل التأويل 
فى رأبهم » لا رغبة فقط ف المعارضة والتأويل فذلك ما يحل عنه قدر الفقيه . 

ونستطيع أن نضرب ذلك مثلا واضاً فى باب « الشفعة » ؛سواء فيمن 
لكان له دق الشفعة : أهو الشريك وحده لدى غير حاف أو إخار أيضاً 
فى رأى هؤلاء وحدم ؛ أو فى المبيع الذى ينبت فيه هذا الحق : أهو العقار 
فقط فى رأى فقباء المذاهب الأربعة ؛ أو فى المنقول أيضاً فى رأى الظاهرية 
وإن بيع استقلالا عن العقار©©. 


منباج البحث 


+ - إدا كان من المقرر أن الفقه » كا يعرف من كتب المذاهب 
المعروفة , له أصوله الى يرجع إلها ؛ وإن وقع الاختلاف 2 من هذه 
الأصول بين أحعابا ذاه بالفقهية » فإناستنباط الأحكامالفقهية منالكتاب 


(0) هذه ااراء هن عدونة يلت المارث , أو آم شر يك الدوسيه , أو رينت بت شرعة 
الأسارية ١‏ و اها د لسار سسا :220022 2 ارتم 

(؟) راجمع فىتفصيل المسألة » راجمالجصاس ج © : 317* 

(0) يرجم فى ذلك إلى كتب المذاهب فى باب الثفمه ؟ وإلى كتابنا « الأموال ونظرية 
العقد فى الفقه الإسلامى » ص ٠١86‏ وما بعدهاء وس 5١9‏ وما يعدها. 


له ناصح طاهصا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:0.ع/الاعية//:ومغط 


كذ ار 
له دان كرن له أصول ومنهج يسير عليه الباحث » وإلا لم يستطع 
ا ا 0 

ومن أجل هذا : نحاول منذ الآن» قبل الدخول فى الموضوع الآصيل 
من هذا البحث ؛ تحديد هذا المنهاج الواجب الاتباع » وذلك لنسير على بينة 
وخطى مرسومة متئدة تؤدى للغابة التى نرجوها ؛ نعنى تعرتف ما يدل عليه 
هذان المصدران العظيان الأصيلان من الاحكام الفقهية . بقطع النظر عن 


وجهة هذا الفقيه أو ذاك من مؤسسى مذاهب الفقه الإسلامية . 


2 ونستطيع أن نحدد هذا المنهاج للد نر أن رافق للا عل 
فيا بأى د 

(١)وجوب‏ وضع كل الآيات والاحاديث الت وردت ف المسألة الواحدة 
تحت النظر معاً , ثم نأخذ فى فهم كل منها وحدها ء وفهمها جميعها متساندة 
بعد ذلك . 


(ت) تقديم النص المي على المدنى ؛ فالمدنى ينبغى أن يكون منزلا على الفهم 


على المى وكذلك المى بعضه مع كن ولد بعضه مع بعض » على حسب 
ترتيبه فى التنزيل » وإلا لم يصع . وهذا ء لآن المتأخر من النصوص مببى 
فى الغالب على المتقدم بدليل الاستقراء . وذلك» إنما يكون ببيان جمل » 
أو تخصيص ععموم ؛ أو تقييد مطلق , أو تفصيل مالم يفصل » أو نكميل مالم 
يظهر تكله 20 . 

والأم فى السنة كذلك ٠١ ٠‏ لآنها مبينة للكتاب » فلا تقع فى التفسير 
إلا على وفقه . وتحسب العرفة بالتقديم لكين بحصل بيان الناسخ من 
الحديت »5 يتبين ذلك ف القرآن أيضا . فا لاريت فيه أن اعتبار الترتيب 
فى النزول مفيد فى فهم الكتاب والسنة » وإهمال ذلك يؤدى إلى خطأ كبير . 

(ح ) وبعد ذلك يحب أن نفهم أن القرآن لا يدل على الاحكام الشرعية 
فى الغالب من الام إلا على نحو كلى لا جز ؛ لأنه لي سكتاب فقه وقانون 


"1450-1144 : الموافقات للشاطى » ج”‎ )١( 


_ة صصح طهتا_دصمهقطكتط © /ذاتهاع0/و1ه.ع/اتحاعة//:ومغخط 


1 
ولا أى عم آخر 3 العلوم الى نعرفها ؛ فهو محتاج ا من البيان الذى 
تكفلت به السنة » ومن هنا كانت أهمية السنة فى هذه الناحية . وعلى هذا » 
دلا يقش فى فى الاستنياط لله الاقتصار عليه.؛ دون النظر فى شرحه 
وسانه وهو السنة © . ومن الآدلة على لك إن كنا حاجة لدليل يعد 
قوله تعالى ا: « وأتؤلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »؛ أن كثيراً من 
من الاحكام فى الصلاة والركاة والجهاد والآموال الشخصية والمعاملات وغيرها 
م نعرفها إلا عن طريق السنة . 

(؛ ) والكتاب » وكذلك السنة » نؤل بلغة العرب » فهو عرلى من جهة 
اللفظ والأساوب والمعانى التى أراد بيانها وتقريرها . فيجب » عند ارادة 
استنباط ما جاء به من أحكام شرعية » رعاية هذا قبل كل اثىء . أى على 
الباحث أن يسلك فيه ؛ مسلك كلام العرب فى تقرير معانيها ومنازعها فى أنواع 
مخاطباتها خاصة . فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلة القرآن سب ما يعطيه 
العقل فبها » لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع ) أى اللغوى ) وفى ذلك فساد 
كبير وخروج عن مقصود الشارع 20 .. وليس فى هذا حجر على العقل 
فى الفهم » بل جعله يسير فى فهم النص من الكتاب أو السنة حسب أصول 
الح نه اي ليل لكات )ا وكارك له ار ل را كر ادن 76 

(ه ) وبا يتصل بهذا ؛ أن عل الباحث فى فقه الكتاب والسنة أن يعرف 
كيف يفيد من النصوص لاستنباط الاحكام كلها الفقهية منها . وذلك بمعرفة 
العام والخاص منها » والمطلق المقيد : والمجمل والمفصل , والمنطوق والمفهوم » 
والناسخ والمنسوخ » وضروب دلالات الأص والنهبى » وكيف يكون الحم 
عند ا ؛ [إلغير هذا كله بما لايد من معر فته ليخرج الباحث ؟ بها بريد 
: السرطل 

زو ( وقد بحىء النص فى ال لانم خاص لا يقصد غيره ؛ 
كا فى آنات ا اريث ؛ وتحليل البيع وتحريم الربا ء والحدود » وأنواع 


(؟) الموافقات ,» جح ”# : لا1١1"‏ 
)١(‏ الموافقات , ج ١‏ : و١‏ 


_عة اط طاهتط_صمهقطكاط © /واتهاع0/و:0.ع اداع نة//:ومغخط 


مك 


ارم من المعاملاات والزواج والطلاق وغيرها . وقد كجىء النص أحباناً 
لمعنى أصلى 8 لك يدل من ناحة رط على معنى قبع يقيد م من 
الاحكام الفقهية 3 وهنا يجب ملاحظة هذه الناحية 2 فلا نقختصر من أانص 
على إفادة المعنى الآصل ونترك التبعى وما يفيد من حك شرعى . 

ويمكن اليل لذلك من الكتاب بقوله تعالى فسورة اجمعة: « با أمها اللذين 
را إذا تودى للصلاة من يوماجمعة فاسعوا لد كر ألله وذروا البيع 2 ؛ فإن 
المراد الأصل من الآبة هو وجوب السعى للصلاة عند النداء أو الآذان » 
لا بيان لل البيع 2 أو فاسد فى هذا الوقت 3 لكن هذا معق يفهم 0 من 

ومن الحديث 5 يد قوله صل الله عليه وسلم : « من عقنا فلدل هنا © ع 
يفهم منه فهما أصلاً مسرا أن الغش لا ل 0 المسم 2 ولا شفق ع صفة 
الإسلام . بيد أننا نفهم منه تبعا أن للمشترى شيئًا دخل فيه الغش والتدليس 
الحق فى فسخ العقد » وإنكان هذا الح فل جاء قمدا فى حديك آخره 

وقد 2د مثالا آخر ف فقول ارول أيضاً : د إذا استيقظ أحد؟ من نومه 
فلا يعمس يده فى الإناء حى يغسلها 0 فأنه لا يدرى أبن بات يده ؛ نقد احذ 
الإمام الشافى منه أن الماء القليل بنجس إذا خالطته نجاسة قليلة وإن ل تغيي 
منه فىلونه أو ا أو طعمه » وإن كن الخديث مسوقا ألحث على النظافة20 , 

) 5 ( وعد ذلك كله 0 يجب على الياحث عن فقه كت والسنه أن ا 
قبل كل شىء مقآررات المذاهب الفقهية 0 لكوان ف قْ الاخذن والاستنياط؛ 


لانه من الخطأ وهو بحاول مع رفة الفقه من مصدربة الاصياين أن يذهب لك رأى 


أو ح معين من مذهب دعين »2 م بحاول مدال له من القرآن والحديث 5 
فإن ذلك يؤدى » "ا أدى بعض الفتهاء» فى حالات كثيرة إلى تأو بل بعض 
الآنات والأحاديث لتوافق مذههم 8 أو الذهاب الك أن ما لا يوافق مذهيهم 


من الحديث منسوخ أو ضعيف لا بو خذ به . 


(1) برجع فى تفصيل هذه المسألة » مسألة المعنى الأصلى والتبعى والخلاف فى ذلك » إلى الموافقات 
<؟ : 588 ومابعدها. 


31غ]_عة لاصقطهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناأطاعتة//:دصغط 


1 

١ح(‏ واختلاف البيئات والآزمان والاعراف له حكمه فى التشريع بلاريب 
مع ملاحظة الشروط التى عنى الأصوليون والفقهاء بوضعها لاعتبار العرف 
دليلا فى التشريع » لذلك من الضرورى أن نلاحظ ذلك فى الاستنياط والتطبيق 
ب على | خا الم ف ها دسا نر فى فلك كان ان ره للد 

(ط) وبعدهذا وذاك كله . علينا أن نعرف شريعة الله معةولةالمعانى و الاحكام 
بلاريب » و أن الله لم يشرع هذه الاحكام عبثاً بل لعال استوجبتها » وأن هذه 
الأحكام مقاصد ترجع إل صا الفرد واجهاعة . 

فإذا عرفنا هذا بق ل نعل أنه من الاقرر أن الحم يدور مع علته وجوداً 
وعدماكا بول علماء الفقه والأصول » وأنه إذا تخلفت العلة وذهيت المحكية 
والمصلحة عن الحم كان من الضرورى تغير الح ب آخر حقق المصلحة 
والحكة لتى أرادما المشرع من الحك الأول ٠‏ _ 

وإن رعابة هذا الذى نقول واجب على الفقيه أيا كان مذهبه » وواجب 
بخاصة على من بريد استنياط الاحكاما لشراعة هن مصدرما المقدسين العظيمين» 


اكاك ألنّه الحم وسنه ة رسوله الصحيحة 0 فلن الساير ف هذا الشريل قدوة 


أى قدوة فيا كان من الصحابة والتابعين رضوان الله علبيم جميعا 

- وأخيراً » فى هذا القسم الأول من البحث » نرى أن فى الرجوع 
فى الفقه للقرآن والسنة خيراً كثيراً » وبخاصة فى هذه الأبام التى تحفل بمشاكل 
لم يتعرض الفقهاء فيا مضى لما جميعاً ٠‏ وذلك طبيعة الزمن الذى يتغير داكا 
وتحدث فيه نوازل جديدة من أن لآن فتطلب أحكاما شرعية لها . 

إلا أن الاخذ مباشرة من هذين المصدرين الأصملين المقدسين » يتطلب 
بلدا ريك حدر شديداً » وأن يكون الباحث قد تبيأ لذلك الآمر الخطير ما يجب 
له من مؤهلات وعلوم ودرا سات لا بد منها ٠‏ وإلا ضل وأضل من يسمع له . 
فنالخطر إذآ » وما يحب ألا يسمح به حال »أن يترك الآمر فوضى بلااضابط . 
كا تسمع كي كان الأيام يمن يدعو ن كل من إستطيع قراءة القرآن والحديث 
إلى الرجوع إليهما » وترك الثراث العظم الخالد الذى تركته لنا الآثئمة والفقهاء 
الأعلام رضوان الله علهم جميعاً . 
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٠‏ لعتس البيع ؛ على اخخلاف ضر ونه »من النظم الشرعية أو القانونية 
التى لاغنى لآى مجتمع عنها . ما دام لا يستطيع لاق تكس إن اكاررق قت 
دده داعا كل ما يحتاج إليه 9 ل لو وجد مثل هذا اأشيخص 0 0 إضرورة 
داه عن بعضص ما يمك ما هو قَ غَنى عنه ,» وهذا ما يم لذ بنظام 
م 

ولذلك 0 يد هذا النظام 0 ف تاريخ البشرية لل عرق قديم ف الرمن 
الغابر 2 وما بزال متيعا حى لان 3 وسيظل كذلك ما دام الإنسان على وجه 
الارضل رمقطرا لخالطة غيره والعيش ف جتمع مهما كان هذا امجتمع صغيراً. 


١/ا‏ ب إلا أن هذا النظام 0 كان يتحفق على دور مختلفة باختلاف الأم 


والشعوب وناختلاف اازمن فى الآمة الواحدة أيضاً ‏ ومن هذه الصور 
ما اختئى مع الزمن ؛ ومنها ما خلد على الزمن . وربمالا نبالغ إذ قررنا بأن 
البشرية قد تأخذ فى تطورها ؛ فى هذه الناحية ‏ طريقاً أو طرقا بها كثير من 
التشاه والتقارب » سواء أكان ذلك فى الشرق أم فى الغرب . وبدل لهذا » 
المقارئة بين البيوع لدى الرومان قدا ولدى العرب فى الجاهلية » وبما قد 
تعرض له بعد حين . 

7 - هذاء وليس لنا أن نتوقع 01 12 ف الذكات وله باضه 
فى كتب الفقه والقانون » نعنى عرضاً منظ) لعقد البيع وضروب البيوع 
وما إلى ذلك بسبيل . ومع هذا فإننا سنحاول أن تأخذ هن هذين المصدرين 
الأصيلين , للفقه والشريعة الإسلامية بعامة » ما يختص بالبيع من النواحى 
الختلفة : شرعيته » موضوعه » طرفا العقد » أنواع البيع » وغير ذلك كله 
من مبياحث البيوع م مدا 1 لكي الفقه » مراعين بقدر الإمكان الهاج 
الذى نكما 112 

مب وردت مادة ٠‏ بيع » ومشتقاتها فى أربعة عشر موضعا فى القرآن » 
وهى فى سيعة من هذه المواضع على المعنى المجازى لا الحقيق الذى يراد نه 
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5 
المعاوضة المالية » والسبعة الاخرى أخذت المعنى الحقيق المعروف . وهذه 
المواضع افير دقاف شورة البقرة آبات :عه”؟ء ه/ا” ؛ ”/”؟ ؛ وسورة 
إبراهم » آي "١‏ ؛ وسورة النورء آبة م ؛ وسورة اجمعة . آي هة.كل هذه 
السور مدنة» ما عدا سورة ة إبراهم » والسور المدنية أحفل بالاحكام النشر بعية 
"5 علينا : 

وهذه الآات هى » على هذا ا'ترئيب » قوله تعالى فى سورة البقرة : 

(1)يأما الذين آمنوا أنفةوا ما رزقناك من قبل أن بأ يوم لا ببع فيه 
ولاخلة ولا شفاعة . 

(ن) ذلك بأنهم قالوا ما البيع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا . 

(< ) وأشهدو | إذا تبايعتم . 

وقوله فى سورة إبراهيم : 1 

(ى )قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفةوا :ا رزقنامم سرأ 
وعلانية من قبل أن يأفى يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

وقرلهاف شررة الدوارا: 

(ه ) رجال لا تلميهم ارة ل بيع عن 11 الله . 

وقوله فى سورة امعة : 

(و) يأمها الذين آمنوا إذا نودى للصسلاة من يوم اله فادرا إل ككر 
الله وذروا البيع . 

4 أما الآنات الآخرى » التى ورد فها الببع بمعنى مجازى » أو بغير 
ال اا كه ان ولد ساكل واعواره لاير111 1 

)إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواللم بأ ن هم الجنة . 
فاستبشروا بيعم اذى بايعتم به . 

وقوله فى سورة الممتحنة ( ٠5/؟1‏ ) : 

(ت ) يأبها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يثمركن الله شيك 
ف 1 . فبايعهن واستغفر طن الله . 

وقوله فى سورة الفتح )1١/48(‏ : 


(5) 
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() إن الذين بسايءونك إعا يبايعون الله . 

وقوله فى نفس السورة (آية18 3 

(: ) لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . 

ه - ويجانب هذه الآبات » نجد آيات أخرى تشمل فيا تشمل عقد البيع 
وغيره من عمّود المعاوضات الالية ؛ مثل آية و١‏ من سورة النساء والآبة 
الأول من سورة المائدة » وكلتاهما مدنية أيضاً . "ا نجد بعد هذا وذاك » أحاديث 
كثيرة ؛ منها ما يؤكد ما جاء بهذه الآآيات جميعا ويبينه ويفصل ما يكون فببا 
من إجمال » ومنها ما يفيد أحكاما أصيلة مستقلة فىباب البيوعات على اختلافها . 
ولسن ما يتمق مع اليج المستقيم تناول تلك الآنات ونحوها أبة بعد آية » وهذه 
الجسكك يها بعد حديث ٠»‏ بل الواجب بحث ذلك كله حسب الذواحى الى 
تندرس عادة فى العققد والبيع ناحية بعد ري 5 ولد من ذلك بالكلام 
على شرعية البيع . 


شر عية البيع 


- أشرنا فيا سبق إلى أن نظام البيع عريق فى القدم » فهو يوجد 
منذ وجدت مجتمعات على اللاأرض . وقد عرفه العرب فى جاهليتهم قبل الإسلام 
إلا أنه كان من البيوع التى عرفها العرب بيوع يتحقق فيها رضا الطرفين » 
كا يتحقق التعادل فى المعاوضة بينهما كا كان منها ما لا يتحةق فيه ثىء من هذا 
أو ذاك : الرضا أو التعادل ؛ بل كان بغى أحدهما على الآخر واضا . 

ولذلك كان من الطبيعى أن يقر الإسلام ما كان من الضرب الآول» وأن 
يحرم ما كان من الضرب الآخر ‏ لآن الإسلام ينشد العدالة بين الناس جميعاً 
فلا يبغى بعضهم على بعض » مهما كان ميدان هذا البغى وعاله . 

7 كك وإن لا أن قن أن شرعية البيع ثبتت أولا بسنة الرسول الشاملة 
القول والفعل والتقرير ؛ لآنه صلى الله عليه وسلٍ بعث والناس يبتاعون 
ويشترون طبعاً ماهم يحاجة إليه » فأقرم على هذا النظام على أن يكون عقا 
للعدل بين المتمايعين تجادرا منهما عن تراض بينهما 
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وهم ل 


فقد ورد عن السيدة عاشة رضى الله ا أن ا صلى النّه عليه و 


اشترى طعاما من بموودى ورهنئه درعا من حديد » وعن أنس رضى الله عنه أن 


النى. رهن درعا بله بالمدينة عند ببودى وأخذ منه 1 لأاهله .يا حدث 


جابر .بن عبد الله رضى الله عنهما » أن رسول الله صل الله عليه وس قال : «رحم 
الله رجلاسحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى0"© . ويجحانب هذه الاحايث20, 
نجد أخرى تجىء فى مواضعها أثناء البحث ٠‏ وكاها تدل على حل البيع لأنه 
نظام طبيعى فى المعاملات لا غنى عنه حال . 

بإب # وقد قلنا » حين الكلام على المنباج الواجب الاتباع فى تعرف الفقه 
واستنباطه من الكتاب والسنة » إن النص قد بجىء لمعنى خاص مقصود » 
ولكنه يفيد مع هذا معنى تبعيا آخر غير مقصود هنا » وحينئذ لاينبغى إهمال 
هذا المعنى التبعى بل يحب اعتبار ما يدل عليه أيضاً من الاحكام الشرعية . 

ومن مثل ذلك » هذا الحديث الذى رواه 0 عن الزبير بن العوام 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : , لان يأخذ أحدم حبله فيأق بحرمة 
من حطب » فيبيعها فيكف بها وجهه ؛ خير 7 من أن نسأل الئاس أعطوام 
أو منعوهء . فإن هذا الحديث بقصد إلى أمرين ذم أن يترك الإنسان العمل 
كران عالة على الناس فيستجديهم ويساهم ما قم به حياته » وبيان أن من 
كل د ار للك ل ال ا ا ا ومع هذين 
الآمرين : نجد الحديث يفيد بطريق التبع أموراً أخرى : إباحة الاحتطاب » 
وأن الاستيلاء على المال المباح من طرق الملكية ؛ حل البيع والششراء . 

و - هذا من ناحية السنة على مختلف أنواعها » وفى القرآن نفسه نجد 
الكثير من الآبات » كا رأينا . النى يؤخذ منها شرعية البيع . وبعضها يدل 


6 اب لك تناا رايا 0 إلى شرح التووى على سيبح مد 44 :ع هع؟. 
وقذ وردت هذه الأحاديث » وكثير أمثالها » فى دواوين السنة الأخرى ٠‏ 

(؟) والأول والثاى منها يفيدان نصا شرعية الرهن أيضًا ٠‏ 

(؟) هو على مارواه أحد بن حنيل فى مسنده » والإمام أبو بكر الببوق ( توف عام مه4؛ ه) 
فى سننه » وغيرها : ه سثل رسول الل أى الكسب أفضل ؟ فقال : بيع مبرور وعمل الرجل 
بيده » . والبيع البرور هو الذى لم يتلبس به غش وكذب و“و ذلك من الاثم . 
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لمهم سد 


لذلك نصاآ» ا فى قوله تعالى فى سورة البقرة : ه وأحل الله البيع وحرم الرباء؛ 
و بعضها يفيد ذلك بطريق النص على إباحة التجارة عامة » والبيع أحد أنواع 
التجارة . مثل آبة سورة النساء : « يأمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم بك 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك » ؛ وبعضها سيق لمعنى أصلى » 
ويفيد حل البيع تبعا » كآية سورة اخعة : « إذا نودى للصلاة من يوم اجلمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا البيع ب فإن المقصود منها هو الأمر بالسعى للصلاة 
حين ينادى عليها يوم الجمعة » ثم جاء حل البيع تبعا أخذا من مفهوم الآية 
امخالف , لآن حظ البيع فى هذه الحالة بدل على إبا<ته فى غيرها . 


ابتناؤه على ارمع 

٠م‏ - والقرآن كتاب عر » ينبغى أن يفهمه من يحذق لغة العرب ويفهم 
معانى ألفاظها وما تدل عليه فى تراكييها وأساليها . ومن ثم » كان العرب 
يفهمون طبعا المراد من البيع الذى أباحه الكتاب والسنة » وأنه يحب أن يقوم 
على رضاً من البائع والمشترى يتمثل فى الإبجاب والقبول . إلا أنهم مع هذا » 
كانوا بعرفون ضضروبا من الببع لا يتحقق فيها الرضا ء اللهم إلا أن يكون رضا 
المضطر » يا نراه فى بعض البيوعات الربوية الأخرى اتى يكون فها ثنىء من 
التهار والظلم فإن الرضا فى كل ذلك ونحوه ظاهرى لا نفسى حقيق 

وكذلك . جاء فى القرآن صراحة ونصآا اشتراط التراضى من طرى 
عقد البيع » مثله فى ذلك مثل سائر العقود التى يفسدها عدم الرضا . ومن 
ذلك آبة النساء التى نذكرها مرة أخرى » وهى قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » إلا أن تكون تجارة عن تراض مني » . 
وفى هذا » نجد أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسل : :لا يحل مال امرى* 
مس إلا بطيبة من نفسه» . 

ارك وهذه الآنة من قواعد المعامللات وأساس المعاوضات » ويشركبا 
فى هذا آنات وأحادلك اخرئ 5 كرف أثناء البحث . وقد فهم بعض من 
عنوا بتفسير آيات الأحكام من قوله تعالى : « أموالك . ٠‏ أن فيها تحريم أن 
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يأكل المرء مال غيره بالباطل ومال نفسه أضاً ٠‏ ومن أ كل مال نفسه بالباطل 
إنفاقه فى معصية2"0 , 

وحن نرى أن إضافة الآموال اضمير المع لا يفيد ذلك » وإن كان من 
الحرم شرعاً أن ينفق الإنسان شيئاً من ماله فى المعصية ٠‏ بل ما تفيده هذه 
الانسلاك بللمطرن فا إن حااك السن اذ مالل اتا مين ريصن لاجرو للادى موف 
مق مروت نااك ارام لمر وتعاونهم جميعا » وأن ما يعود بالفائدة أو الضرر 
على بعض الافراد بعود ذلك على | جميع 


ونخاصة 03 والقرآن َ قلنا قد 000 لعضه بعضا ٠ومى‏ رأينا فى أنة تفسين 


آي لكين ى كان هو التفسير الصحيح الذى بجب لكين به 6 نجد آبة در ى 


ردم 88 من سورة البقرة نفسها ) تقول 0 ولاتأكلوا أموالكم يك بالباطل 
١‏ ل | بها إلى الحكام لتأ كلوا فريقاً من أموال الناس بالإئم وأنتم تعليون » . 
ل ع لي الراك ل اط لس اشر 
الاخرى با . 

١م‏ - وكلة بالباطل أى بغير حق ٠١‏ وهى لتضمن نحر 57 الانتفاع بن 
المبيع ببعاً فاسداً , أو المبيع الذى لا ينتفع به لفساده » كالبيض والفواكه 
والخضر وذ-وها ء وكذلك كن كل مالا قيمة له ولا فائدة منه كالميتة وار 
والنزير»؟ا تتضمن تحريم الانتفاع بشمن مابيع وفيه غرر مثل السمك فى الماء 
ارالك الك لامر 

ومن هنا بنك ادساف اانا بائع 6 فاسداً |إذا قيض الوْن وتصرف فيه 
تريح ,2 أن عليه فسخ البيع ورد ىد لالطيرى واتصدن بارع ' » لحصوله له من 
وجه منهى عنه وعظور عليه بنص الكتاب . وإذاً ؛ فصدر هذه الاية منتظم 
اننم اكاك كلما رونا دن لاريم لبر ات 410 

م - وحين نكم القرطى عن هذه الآية » أحال فى بيان مايدخل تحت 


)١(‏ أحكام القرآن الجصاص , ج 9 : ١/اذ‏ س ولارا. 
(؟) نفس امرجم » ص ١05‏ ء 


غ_ع ص تططخ طهطحط_حمهطاكاط © /ذاتمغع0/وضه.ع باأاعتة//:دصقغط 


لاعج حسم 


كلمة « الباطل » على تفسير لآية البقرة التى ذكرناها آنفا » وفى هذا الموضوع 
لجده قَول00 2 ال معنى لا بأكل بعضكم مال بعش غير حق فيدخل 3 هذا 
القمار والخداع والغخصوب وحجحد الحقوق 0 ومالا تطيب نفس الك أو 
البائع ( ومعنى هذا أن الغين يكو ن واقعا على البائع ) حقيقة ماباع ؛ لآن الغين 
كانه هة 2 أى فْ هذه الحالة, . 

م قول0" : ٠‏ ومن الا كل بالباطل أن يقضى القاضى للك وأنت تعلم أَنْك 
ميطل 0 فالحرام لا تصير حلا لا بقضاء القاضى 3 انه إعا يقضى الظاهر 9 وهذا 
إجماع ف الأموال 2 وإن كان عند أنى حنيفة902) قضاؤه ينف قَّ الفروج باطنا 
أيضاً , 'وإذا كان قضاء القاضى لا بغير كم الباطن فى الآموال فهو فى البروج 
ل : وروى الآمة عن أم سلية قالت » قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
١‏ إنكر تختصمون إلى '» ولعل بعضكم أن يكون الحق حجته فأقضىله على نحو ما 
أسمع 0 فن قطعت له من حدق أخيه شيا فللا بأخذ 2 فإما أقطع [ه قطعة من 
نار ...» وعلى القول مبذا الحديث جمهورالعلياء وأثّة الفقهاء ؛ وهو نص فى أن 
حم الحاكم على الظاهر لا يغير حم الباطن ٠‏ وسواء كان ذلك فى الاموال 
والدماء والفروج 5 

ولعل للا حناف أن يقولوا بأن سبب نزول هذه الآبة هو ؛ 5 قبل » أن 
عبدان بن أشوع الحضرى ادعى مالا على امرى” القيس ا م 
إلى الرسول ٠»‏ فأنكر امروؤٌ القيس وأراد أن تحلف ؛ فنزلت هذه الآبة» 
تكن عن العين حك عبد الله ف أرضة وم بخاصيه إلى 0 لاف أن بقولوا 

. #”01 * الجامع لأحكام القرآن » ح ؟‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن , ج08 : ادم حماسم . 
(؟) يلاحظ أن القرطى مالس المذهب . 

() القرطى . ج « : #310. 


له نا طاهتا_مسهطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاعن//:ومغط 


ا 
ذلك : وإن كان لاحب دائماً السك بسبب النزول . على أننا ميل هنا للا”'خذ 
برأى غير الأحناف » وذلك لما ذكره القرطى . 

ل له ل عار 2 وكا راد كل 
عمل يقصد بها الربح بصفة عامة ؛ فإن الربح فى هذه الحياة ما كان ماليا » فيكون 
إطلاقها حينئذ إطلاقا على معناه الحقيق ؛ وإن كان الربح ثواباً فى الدار 
الاخرى ؛ كان الإطلاق مجازيا . وبكل من هذين الإظلاقين جاء القرآن 29 , 
وإنكان المراد بها هنا هو المعنى الحقيق . 

وهى تشمل كل عقود البيع والإجارة واطبة بشرط العوضء ٠‏ لآن 
المبتغى فى جميع ذلك فى عادات الناس تحصيل الأعواض لاغيرء © . وبهذا 


المعنى كن التجارة أع من البيسع ٠‏ ود ون كل عقد أو صرف - كك 


أو غيره - صدر عن راض من طرفن جائراً ا ا 

العام إلا ما خصه الشارع بدليل أو نص آخر من الكتاب أو السنة . يا يكون 
كل ما يصدق عليه أنه بيع جائز شرعاً ببذه الآبة » وكذلك بقوله تعالى 
( البقرة ؟/ ١00‏ ): د وأحل الله البيع وحرم الرباء » إلا ما جاء ل ار 
بتحريه من ضروب البيوعات : بيع الخر ونوها , بيع الضرر؛ بيع ما ليس 
عند البائع » وو ذلك كله . 

و الآنة استثناء لا ختلف ءه اذى الفصرد )2 دراه أذكن 
الاستثناء متصلا أم منقطعاً . ومن المعلوم أن الاستثناء المتصل هو ما كان 
المستثى من جنس المستثنى منه » والمنقطع مالم يكن كذلك . 

والمعنىعل الآولأن أ كل المال بالباطلحرم » وهذا قديكونمن جهةالتجارة 
ومن غير التجارة » فاستثنى التتجارة عن تراض ببيان أنها ليست من أ كل المال 
بالباطل؛ أى إلا أن تكو ن الامو ال أموال تجارة عن تراض متك شك سات 

)١(‏ من باب الحاز قوله تعالى ( فاطر ه» / 894 ) : « إن الذين يتلون كتاب الت وأفاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناثم سرا وعلانية» يرجون تجارة لن تبور » . 


(؟) الخصساص : ١08‏ واشا أ القرطى  »‏ ه 1١86١:‏ »6 أحكام القرآن 
اين الك وح 2 11 


ةغ_ ص تطخ طهصص_حمهطاكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناألاعتة//:دصقغطا 


0 
ا 6 ا ا 1ك الثاف نتككون 
ه كان » فعلا تاماً » ويعتبر أكل المال بالباطل على طلاقة لم يستئن منه ثىء » 
وحينئذ تكون تجارة مرفوعة » والمعنى : أكل المال بالباطل مطلقًا حرم » 

ولكن إن وقع تجارة عن تراض كانت 0 


الخياراتث 


قار لبانس 


1م - والبيع والشراء' فى الفقه الاسلاى لين 2 اخلافا للقوانين 


الوضعية ‏ التهاز فرصة من ناحية البائع أو المشترى : ولذلك كان ميناهها 
على التراضى الحقيق”] عرفنا؛ وكان لكل منهما نوع من الخيار حتى بعد صدور 
الإيحاب والقبول ؛ وهذا الخيار قد يكون خيار شرط أو رؤية أو عيب 
على ما هو معروف ف باب البيع » وقد يكون خيار امجلس أيضا عند بعض 
الفقباء م إل الشكاك له" 


فنى الآية التى تكلمنا عنها 1 نفاً نجد النص يفيد أنه متى وقع البيع » ونحوه 
من أنواع التجارة ؛ عن تراض من الطرفين كان لكل منها الانتفاع ما أخذ : 
البائع بالقّن والمشترى للمبيع ؛ وإذآً . فقد تم البيع وليس الاحد منهما ما يسمى 
يخبارا مجلس ؛ لأنذلكاوكان مشر وعامنع ملك البدل لكل من الطرفينوحل أ كله 
أى الانتتفاع به . وهذا رأى جمهرة الفقهاء . مثل ألى حنيفة وأكابه أنىيوسف 
2 


وتمد وزفر والحسن بن زباذ ؛ ومثل مالك انا © وروى نحو هذا عن 


أمير امو مننين خمر بن الخطاب , 
/إم ب وبرى آخرون لك بعك الإيجاب والقبول سق لكل من الطرفين 
خيار الجلس »فللا 0 البيع ل بأحد دري 3 0 حير أحدهما الآخر فيختار 
(1) راحم الجصاس , ج * . ١78‏ ء القرطى » 3١6:80‏ 


(؟) توق الأول عام ١٠٠‏ هء والثاتى عام ١86‏ ء والثالث عام ١85‏ » والرابع عام ١٠١8‏ » 
والخامن عام 4 ٠١‏ , والسادس عام ١1/9‏ هاء 


اه ماه طهطدط_دسمقطكاط © /ذاتهاع0/و0.ع الداع ة//:ومخط 


برام سل 
إمضاء البييع 2 أ ل يتفرقا كلاهما أو أ<دهما عن الجاس . ومن قا 
الفقهاء سفيان الثورى معاصر ألى حنيفة المتوفى عام 111 ه. وفقيه مصر 
الليث ان سيول الفهمى المتوق عام هاا ه. 2" والامام الشمافى المتوق صر 


عام ٠6‏ هء وقد روى هذا الراك ع ان سر أبض] 0 , 

وهؤلاء لابدو نم مستنداً من تلك الآية » إذ ليس فبها ذكر لهذا الخيار 
سراحة أو ضينا . ولكنهم وجدوا هذا,المستند فى الحديث , ولولاء لما ذهيوا 
إلى هذا الرأى » وهو قوله صل الله عليه وسل : ه المتبايعان بالخبار مالم يفترقا 
إلا بيع الخيار» . وفى رواية أخرى : « البيعان بالخيار مالم يتفرقاء أو بقول 


أحدهما لصاحيه اختره 66 أى اختر إنفاذ البيع أ فسخه . وقد روى هذا 
الحديث بروايات الفا تلق لعضص اام ونه عما أثيتناه 2 على له الغى 
ل رواياته واحد وهو إثبات خيار المجاس للمتيا يعين ٠.‏ وقد ا عن ابن مر 


ركذخى لله عنه )2 أزكان 0 إذا بيع الرجل و غخيره وأراد ألا يشيله قام 0 


8- وكذلك كك م مذهييم من هذه الحادثة إلى روأاها 0 داود 
اناامتطى من اق رسيي الك اكلا سين نع شك بن ناك روسل ره 
فرس » فقّال له رجل منا : أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام ؟ قال لم ؛ فباعه ثم 
بات مكنا : فليا أصبح قام إلى فر سه 2 فقال له صاحينا : مالك والفرس | لين 
قد بعتنها ؟ فقال : مالى فى هذا ابيع من حاجة . قال : مالك ذلك ! لقد بعتنى 
فقال لم القوم : هذا أو برزة صاحب رسول الله صللى ألنّه عليه وسم : فأتياه 

)000( كان الليث فقيها جليلا صاحب مذهب اندثر مع الزمن » وفيه يقول الشافعمى : الايث 
ابن سعد آفقه من مالك إلا أن أصحابه م يقومو به » ما بروى أن مالك كان يستلهم إجابته عن 
المسائل فى الفمه زميله فقيه مصر » انظر وفيات الأعيان لابن خلكان » ج 560:31 ٠‏ وراحم 
ترجته أيضا فى تذكرة الفاظ لذهبى » ج ٠0١07 :١‏ وما بعدها » شذرات الذهب لابن العراد 
<١ا:‏ دمرلا.ء. 

(؟) انظر فى هذا وما قبله ؛ المصاص ج ؟ : ١7٠6‏ ء ابن العرنى » ج ١7١ : ١‏ ؟ القرطى » 
ل لوال 1 ١‏ 

(؟) راجم المصاس ٠‏ ج © ١,9:‏ ؟ ابن العرنى » ج ١7١:1١‏ ؟ القرطبى » جه : 
«قلاع هوور. 
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رك 
فقال لا : أترضيان بقضاء رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فقالا . نم » فقال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : «البيعان بالخيار مالم بتفرقاء » وى 
لا أراىا افترقتعا0© . 

وكذلك يقول ابن عم ركنا إذا تبايعنا »كان كل واحد منا بالخيار مالم يتفرق 
المتبايعان . قالفتبايعت. أنا وعثمان » فبعته مالى بالوادى بال له خببر » فليا بعته 
طفقت ان القهقرى خشسة أن برادق عهان البيع قبل أن أفارقه©» 8 

وم - والأاولون مانعو خيار الجاس بردون على الآخرين من القرآن 
نفسه الذى قد يفسر بعضه بعضا يا قلنا . فيكون ذلك أصح تفسير وأحراه 
بالقبول؛ ثم يعمدون بد هذا إلى ما استند إليه خصومهم من كاده 
فيؤولونما ما يتفق مع القرآن فى عمومه . 

إنهم يقولون "ا بذ كر الجصاص ؛ وقد أطال الكلام فى ذلك فى كتاءه 
المعروف”© : إن الله أباح للمشترى أكل ما يشترى وللبائع الانتقال بالْن » 
بعد وقوع التجارة وهى الإجاب والقبول فى عقد البيع غ06 ناض 
فالذين يمنعون ذلك بإيجحاب الخيار بخرجون عن ظاهر الآبة وتخصصونها من 
غير دلالة : 

٠و‏ - واكذلك يقول الله فى أول سورة المائدة : « يأما الذن آمنوا أوفوا 
بالمترد » ٠‏ وف إثبات حان الجلدى بد عام المقد ى ررم لرفام ا لمتدالدك 


تم »وهذا خلاف مقتضى الآية . وأيضا فإ الله فى آية المداينة (البقرة 787/9 ) 
أمى بكتابة الدين فور العقد ٠‏ إذ قال : « فاكتيوه» بالفاء التى تفيد التعقيب 
وعدم التراخى 6« وبالإشهاد علىعقد الدين نديا 1 1 بأن على من عليه المق . 


)١(‏ لنا أن نقول إنه لا يصح الاحتجاج بهذا الأثر ؟ لأن من الواضح أن يحلس المقد قد تغير 
وانتهى » يقيام كل منهما إلى بعض ما يجب أن يقوم له من حاجته الطبيعية هن النوم والوضوء 
وغير ذلك . 

(؟) راجع هذا وما قبله فى القرطى » جه : ٠١4‏ . وراجم هذه الحادثة فى نيل الأوطار 
للشوكانى , ج ه :مم٠‏ 

(©) أحكام القرآن , ج ؟ : ١7٠‏ وما بعدها . 
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ل 
وكل ذلك دليل على نف الخيار وإجاب إثبات فى البيع ؛ لآنه ثيت أن عليه 
الحق بنص الآية بعد صدور صيغة العقد من طرفيه ؛ بدون ذكر الافتراق عن 
امجلس أو تخيير أحدهما صاحبه فيه . 

وفى الآنة أيضاً قوله تعالى : « وأشهدوا إذا تبايعتم » ولفظ : ١‏ إذا » يفيد 
وقت البيع ؛ فاقتضى هذا الندب الإشهاد عند البيع » من غير ذكر الافتراق 
اا إل لل 
والعقد يعد عام بلا تراض ؛ فيه احتياط لصاحب الدين » وهذا الاحتياط 
قد لاصحصل إذا كان الإشهاد بعد الافتراق من امجلس ؛ إذ يوز أن تهلك السلعة 
قبل الافتراق فببطل الدين » وهو هنا الدّن » أو أن يموت المشترى فى انجس 
فلا يصل البائع إلى ضمان ماله وتحصيله بالإشباد0© . 

وو - والنتيجة لذلك كله . أنه لمكن أخذ وجوب خيمار الجلس من هذه 
الآية ولا من أى آبة أخرى من.الكتاب » بل إن فى الآبات الأخرى ما ينى 
هذا الخيار» ولذلك ننقل عن ابن العرنى فى هذا كلبة وجيزة محررة إذ يقول0©: 

« وبقاء التتخايرفى المجلس لاتشهد له اللآية (آبة تحريم آكل الاموال بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ٠‏ لا نطقا ولا تنبها . وكل آبة وردت فى 
ذكر البيع والشراء والمداينة والمعاملة » إنما هى آية مطلقة لا ذكر امجلس فيا 
ولا لافتراقالآبدان »كقوله : أوفوا بالعقود ؛ فإذا عقد ولم يبرم لم يكن وفاء » 
وإذا عقد ورجع عن عقده لم يكن بين الكلام والسكوت فرق ؛ بل السكوت 
1 منه » لآنه ل تعب ولا التزم ولا أخبر عن شىء فتبين الآم وتقدم العذر ؛ 
وإذا عمّد وحل بعد ذلك كان كلامه تعبا ولغوا » وما الإنسان لولا اللسان , 
وقد أخبر بلسانه عن عقده ورضاه فأى ثىء بق بعد هذا  !‏ 


وكذلك قوله فى آنة الدين”» : ه ولعلل الذى عليه الحق » فإذا أملى وكتب 


وأعضى الأجرة 2 ثم عاد وما كيه »كان تلاعياً وخا متك لدي قد تقرر 5 


ءا١ه86‎ 6 8 وراجم فى ذلك أيضًا القرطى ج‎ )١( 
اده‎ 1١2 9 
٠ (؟)آية رقم 585 من سورة البقرة‎ 
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52000 
تاك ا ا ين ريا » وإذا حله فقد سه كله . وكذلك قال : 
د واستشودوا شهيدين من رجالكم »» وعلى أى ثىء يشهدون ول يلزم عقد 
ولا انبرم أمر » وكذلك قوله : ٠‏ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً 
إلى أجله» » يأزم مذه مالزم من قوله :د وليحمل الذى عليه الحق 60 ركذلك 
قوله : « فرهان مقبوضة , ؛ فيضيف عقداً إلى عتقد ؛ وبرتهن إلى غير واجب . 
واعتيار خيار الجاس مطل لهذا كله . فأى الأمرين الراك الله براعى ازأى 
الخالين أفوى أن يعبر ! 

١و‏ - هذا من ناحية الكتاب . أما من ناحية اللاحاديث التى استدل بها 
للقن لعي نا اللعية من تناه الزن ارين يدون الك ارا 
كا قلنا ‏ وفهمها على نحو آآخر 22 لا جعلها يوذ منها وجوب خيار الجاس 
لما بعين متى 5 البيع بصدور الإيجاب والقبول من طرفيه عن رضا منهما . 

وهنا نجد الإمام أيا حنيفة حمل الافتراق الوارد فى الحديث على أنه 
الافتراق بالقول ؛ وهذا الفهم هو الذى رضيه صاحيه مد بن الحسن إذ يقول : 
« إن معناه إذا قال البائع قد بعتك » فله أن برجع مالم يقل المثهترى قبلت » 
قال وهو قول ألى حنيفة » . وذهب أبو يوسف إلى التأويل فى لفظ 
«المتبايعان » » بأن المراد به المتساومان ؛ فإذا قال البائع بعتك بعشرة » 
فللمشترى خيار القبول فى المجلس ٠‏ وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول 
المشترى . ومتى قام أحدهما قبل قبول البيع بطل الخيار الذى كان لما » ولم يكن 
لواحد منهما إجازته29© : 

مره والإمام أبو بكر الجصاص برى أن حمل الافتراق على الافتراق 
بالقول سائغ ومقمول » لقوله تعالى ( سورة البينة ,مه | ؛ ) : « وما تفرق 
لذن أونو! الكتات إلا من بعد ما جاءتهم البينة » » كا يقال تشاور القوم 
فى كذا فائترقوا عن كذا ٠‏ ويراد به الاجماع على قول والرضا به وإن كانوا 
مجتمعين فى الجلس . 


. ومعنى هذاء أن تلك الأحاديث صحيسة عند الميع‎ )١( 
.318٠١ : < (؟) الجصاص , ح‎ 


له تلط طاهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع لاعن //:وماط 


كك 

وبعد ذلك يقول : ١‏ وبدل على أن المراد الافتراق بالقول » ماحدثنا 
يمد بن بكر البصرى . . . من أن رسول الله صلالله عليه وس قال : «المتبايعان 
بالخيار مالم يتفرقا . إلا أن تكون صفقة خيار . ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشية أنيستقيله » . ألا ترىأنه قال : ولا حلله أنيفارقه خشية أنيستقيله . 
وهذا هو افتراق الأبدان : بعد الافتراق بالقول وححة وقوع العقد به.0© . 

4 - وبعد هذا الذى قدمناه عن االجصاص وابن العرلى والقرطى ؛ وليس 
منهم شافى » نرى من الضرورى أن ناجأ لبعض كيار الشافعية رن و أهم 
فى التآويل التى لجأ إليها مخالفوم اللاحاديت التى تيت بظاهرها خيار اجاس ؛ 
وذلك حتى لا تتعارض مع راان رعق شورق دليلا ضدم . 

وستلجأ فى هذا إلى ثلاثة أة من أعلام الحديث » وم : 

١‏ الحافظ أبو 0 12 بن ان الببوق ادرف عام مه:ة 2 وهو 
ا" 


ليس أحد ليس للشافعى عليه مِمّة فى العلل » إلا البييق فله المنة على الشافى لكثرة 


مالكب ل دقر بلي 

0 الإمام شرف الدين الذووى المتوى عام كم ١‏ وشارح صيح 
الإمام مس وصاحب لو لفات المشهورة فى الفقه وغيره . 

م الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى عام ؟هم ه » وهو شارح 

صحيم الإمام البخارى » وصاحب الآ ليف المعروفة فى كثير من أبواب العلم . 

6 فالبييق روى أحاديث غير قليلة فى باب : المتيايعان بالخيار 
مالم يتفرقا إلا بيع الخيار » ونكتق منها بذكر هذين الحديثين29 . 

( ) إذا تبايع الرجلان فكل واحد منبما بالخيار ٠ل‏ يتفرقا وكانا جميعاً» 


)١(‏ أحكام القرآنج ١‏ ء .١ ٠١‏ والقرطى برى هذا التأويل ؛ وأن تأويل المتبايعين بالمتساومين 
عدول عن ظاهر اللفظ لامبرر له» أحكام القرآن ج ه : ه١١‏ . وقد روى الإمام مالك فى موطئه 
هذا الحديك > وم يعمل به وم محاول تأووله 6 راجع الموطأً ا 

(؟) السئن السكبرى جح 0 : 2559 011 . 
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أو خير أحدهما صاحية 8 فتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع كن تفرقا بعك 
0 يتبايعا 2 و سك واحد منهما البيع 0 فقّد وجب البيع : وهذا الحديث رواه 
١‏ أها رجل ابتاع من رجل بيعة 2 فإن 0 واحد منهما بالخيار حى 
تفرقا من 0 2 إلا أن كن صفقة خيار 2 ولا بحل ا أن يغارق 
صاحبه مخافة أن يقيله » ( أى مخافة أن يطلب فسخه ) . 
0 يعد هذا :مكنا لد عن عبد ألنّه 0 » قال : بعك اهن 
0 المؤمنين عمان رضى الله عنه مالا بالوادى يمال له خيير »2 فليا تبايعنا رجعت 


على عقى حتى خرجت من بيته » خشية أن برد ( وف روابة ستأق : برادنى ) 


البيع » وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتَى يتفرقا . قال عبد الله » فلم وجب 


بيعى وبيعه » رأيت أل قد غينته ؛ فاق سقته إلى أرضن مود بثلاث ليال, 
وساقنى إلى المدينة بثلاث ليال . 

-و - من ذلك نرى أن البيع لا يلزم بعد الإيحاب والقبول إلا بأحد 
أممرين : أن خير أحد طرفيه صاحبه بين إمضاء البيع وإنفاذه وبين فسخه 
فيختار إمضاءه » أو أن يتفرقا من مجاس العقد وكل منهما على ماكان منه من 
الإبحاب أو القبول وهذا هو ماذهب إليه الشافى وابن حنيل وآخرون 
ص اافةهاء » على خلاف ماذهب إليه الأ <ناف والمالكية وآخرون أيضا . 

ويدل اللاس الآول ماجاء فى حديث آخر رواه البيق أيضا (ص .» - 
١‏ ) » وكان من رجاله ورواته الإمام الشافعى عن ابن عبينة عن عبد الله بن 
طاوس عن أبيه قال : ه تخسيّر رسول الله صلى الله عليه وس رجلا بعد البيع 
فقال له الرجل : عمّرك الله من أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
امرؤٌ من قريش » قال : فكان أنى حلف ما الخيار إلا بعد البيع .كا يدل للثاى 
فولدق الحديك الأول :: مالم يتفرقا وكانا جميعا , وقوله فى الحديثالآخر : 
«حتى يتفرقا منمكانهما » وما جاء عن ابن عمر نفسه من أنه ترك مجاس البيع 


خشية رد عّْمان رضى الله عنه البيع : 
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/ه ‏ وقد روى الإمام مسل فى صميحه حديث خيار الجلس هكذا عن 


ابن عمر ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ه إذا تبايع المتبايعان بالبيع » 
فكل واحد منهما بالخيار من بيعه مالم يتفرقا » قال أو يكون ببعهما عن خيار 
فإذا كان ببعهما عن خيار فقد وجب البيع ». وإذا رجعنا للإمام النووى وهو 
شافى » فى شرحه أصحيح مس » نجده يذكر ما يأقى 00 

1 أن هذا الحديث لوت خمارايجلس ؛فلكل واحد من الما بعين 
الخيار بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من المجلس بأبدانهما » وأن بهذا قال 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن يعدثم » وأن من قال به من الامة 
الأربعة الشافى وأحمد بن حنيل . 

(ب) وأن فى تفسير بيع الخيار الوارد بالحديث ثلاثة أقوال ؛ وأصمها هو 
أن الر اه اس يلد عام الم قن منااف الجليس , فاران [مطاء لقم 
فيلزم البيع بنفس التخاير . ولا يدوم الخيار إلى المفارقة بالأبدان . . . 

(< ) وبعد هذا أو ذاك» قال : واتفق أاينا على ترجيح القول الأول 
(وهو الذى ذكرناه ( وهو المنصوص للشافى ونقاوه عنه . 

له - وقد روىالإمام البخارى فىصعيحه حديثين فىإثيات خيار المجلس ؛ 
د نري خرورة د كلها فو ين إل اللفى الذي شق ذكره” وأطال 
الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرح هذين الحديثين » وهو شافى كالإمام 
النووى ؛ وحى فى شرحه اخمتلاف الفقهاء فى إثبات خيار امجاس ببما أو عدم 
إثبائه مع إجاباتهم المختلفة عنهما 9© . 

ثم نقل عن الإهام ابن حزم الأنداسى » أن خيار امجلسثابت بهذا الحديث» 
سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان . أماحيث قلنا التفرق بالابدان فواضح 
( أى يبطل الخيار ويازم البيع ) ؛ وحيث قلنا بالكلام فواضح الها ان 
فول اه الاين مير له لترة ‏ وقول الا بل بعشرين مثلا » 
افتراق فى الكلام بلا شك » ( أى فلا ينعقد البييع فلا خيار طبعاً ) ؛ يخلاف 

)١(‏ شرح الإمام النووى على صتحيبح ملم ةك 
(؟) فتح البارى بشمرح صحيح البخارى , ج 4 : 510 وما بعدها ٠‏ 
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50 
مالو قال : اشتريته بعشرة . فإنها حيذئذ متوافقان » فيتعين ثبوت الخيار لا 
حين يتفقان لا حين يتفرقان » وهو المدعى20 . 
- وبعد هذه المعركة التى حمل لواءها أمة الفقه وأعلام امحدثين من 
المتقدمين : والكل لا غرض له إلا الوصول للحق واجمع بين آبة التجارة الى 
تفيد أن البيع «لزم بصدور صيغته من طرفيه 2 اف .راذا فلا بشيت 
لواحد منهما خيار المجلس ؛ وبين هذا الحديث أوهذين الحديثين للذين يفيدان 
بظاهرهما ثبوت خيار المجلس للعاقدين - نقول بعد ذلك : نرى المعركة بحمل 
أراءها كدي من تالت إن .بنك 0 نهم مخاصة ثلاثة من الفقهاء وامحدثين 
امجتهدين . وم : الإمام حمد بن إسماعيل ل الصنعانى المتوفى عام 1185 هء 
والحافظ شرف الحسين اللحيمى الهنى الصنعانى المتوفى عام ١‏ هء والإمام 
حمد بن على المنى الشوكانى المتوفى عام هه١١‏ ه . 
٠‏ - وكل من هؤلاء » وهم من الشيعة الزيدية ينتهى إلى إثبات خيار 
امجلس للمتابعينمن ناحية الحديث » وأن هذا الخيار بمتد إلى التفرق بالأبدان » 
وأن هذا التفرق يقدر فى كل حالة بحسها ؛ د قو المتزل الصغير روج أحدهماء 
وك الكبيى با اك 2 الا مر ا 0 0 
أو ذهبا معأ ؛ فالخيار باق » وهذا المذهب دايله الحديث المتفق عليه9؟ , 
ثم يذكر مد بن إسماعيل الصنعانى أن الذين لا يثبتون خيار اللجاس هذا 
00 الحنفية ومالك من أهل السنة » والإمامية والحادوية من الشيعة» وهم 
جميعاً يستدلون بآبة التجارة عن تراض وبآية المداينة . زلا أنه يقول بعد ذلك 
أن الا الارل مطلقة قيدت بالحديث الذى نيت خيار الجاس ؛ و بالحديث 
الذى يبت خيار الشرط وماق 006 آنا الا بالإشهاد ف أ 


)١(‏ فتح البارى » ح ؛ : *؟ 

(؟) سبيل السلام للصتعاتى » ج » : *4 . وانظر نيل الأوطار لاشوكاتي » ح ه : 1848. 
وف اعتيار ما يعد تفرقاً » يذكر الشوكاتى أن المشمور » علىماذكره الحافظ ابن حجر » أن ذلك 
موكول إلى العرف ؟ فكل ما عد فى العرف تفرقاً حكم بهء ومالا فلا س 1807 . وراجع 
مثل هذا فى الروض النضير » ح ” : 5# - 54م 
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طن ع لل 
المداينة من سورة البقرة فيراد الإشباد عند العقد » «١‏ وهذا لا ينافيه خيار 
امجلس كا لا ينافيه سائر الخيارات ,0© 

اما رافك الدين الديمى الصنعاق ؛ فهو صاحب الروض النضير 
شرح جموع الفقه الكبير ‏ وهذا المجموع هو ازيد بن على رضى الله عنهما 
م سس الفرقة الزيدية منالشيعة » وفيه يروى عن زيد بن على عن أبيه عن جده 
علهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « البيعان بالخيار فيا تبايعا 
حدى يفترقا عن رضاء . 

د فسألت زيد بن على عن الفرقة بالابدان أو بالكلام » فقال عليه السلام : بل 
الكلام » وإتما يقول بالفرقة بالأبدان من لا يعرف كلام العرب ء ألاترى إلى 
قول الله تعالى ( [لعمران م١١٠‏ ) : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءم البينات ء » إنما افترقوا بالكلاموقد كانت أبدانهم مجتمعة 
وقال تعالى ( الأنعام ]وه ١‏ ) : « إن الذين فارقوا دينهم 0 سيت 
منهم فى ثىء » إنما فارقوا الدين بالكلام0» 


لم2 وضوح رأى صاحب المجموع » وهو عدم ثبوت خيار 
اجلس بالحديث بعد التفرق بالقول» لآن الفرقة التى تكلم عنها هى الفرقة بالكلام 
لا بالجسم . أى الاتفاق الذى بكون بام الإيحاب والقبول من ااتبايعين 
فيفترقو نز عليه بعد ما كانوا عليه حين المساومة مع ذلك » نرى الشارح الحيمى 
الصنعاى يطيل فى الكلام على هذا الحديث » مستعرضأ ره العديدة الختافة 
فى فهمه واستنيا ط حم الله منه » وذلك بما لاخر ج عما ذكرنا ار 

ااه وهر شيل عرض اذه الآخر الذى ذهب إليه 0 


درن من الصحابة والتابعين والشيعة » و بعض أاب المذاهمب الى اندثرت / 
ثرآاه 00 أحاديث أخرى من باب ادل طم م التعايق عدبا 3 ومنها 
1 

(9) شيل التاذم ا اام ا 

(؟) الروض النضير » < ” : ١51؟‏ 


)02( الروش النضير » ج م ١‏ 
(4) تفسخ ص 5١55‏ 
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أخرج الثشيخان أن الرسول صل الله عليه وسل قال : ه إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار مام يشفرقا وكانا جميعا , أو خير أحدهما صاحيه 
فتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع . وإن تفرقا بعد أن تبايعا “وم يقرك واحد 
منهماالبيع فقد وجب البيع » ٠‏ «فقوله : مالم يتفرقا وكان جميعاء » ظاهر فى 
أن التغرق عن المجلس بعد الاجتاع فيه ؛ وقوله : أو بخير أحدهما صاحبه » 
أى بخيره قبل التفرق عن امجاس ٠‏ بأن يقول له : « اختر عا جاء عن ابن عمر . 
ه/ - وبعد أن ساق حديثا آخر عن الببيق » وفيه : « حتى يتفرقا من 
ا ا ا ا 
فى مجلس العقد » إما بإمضاء الببع أو [بطاله مالم يتفرقا عنه بأبدانهما . فإذا قال : 
ه قد اخترت » » لزم البيع سواء تفرقا أم لا؛ وليس له فسخه إلا بأحد الآمور 
المعتبرة فى الفسوخ . 
وما ذكره الأولون (بريد الذين لا يثبتون خيار امجلس) من التأويل (أى 


أى أن المراد هو التفرق بالأقوال لا الاجسام ) » إنما يكون مقبولا مع 
الاحهال وعدم ورود ما يبطله ويقفيه . وأما مع وروده ووضوح المعنى 
المقصود » فليس لنا أن نعدل إلى المعنى ا محتمل وندع اليقين » لما يازم عنه من 
مضاده الام الشرعى . وما روى عن مالك من عدم العمل بمقتضاه وهو راوى 
ات كران قادحا ؛ إذ ربما عل بالصحة وخالفه لمعارض راجح عنده» 
وهو لابازمنا تقليده فيه» . 


1 وأخيراً » بعد ما تقدم كله ان أحاديث خيار الجاس متفق علبها 
بين الأامة جميعا 2 حتى إن الإمام مالك بن أنس روى أحدهما فى موطأه وإن 
لم يعمل به لدليل 2 أقوى منه0© ٠.‏ 

69 الروض التشرء 2 :كم 
)١(‏ راجع تنوير الحوالك شرح موطأ للامام جلال الدين السيوطى الشافعى المتوق عام١‏ 41هء 


< » : 5" ؟ سبل السلام » < ” : 4١‏ ؟ فتح البارى » <؛ : 518 ؟ الروض النضير » 
حم: 0" 
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ومنى ثبت الحديث هكذا بنقل الرواة الثقات» وتلقاه جميع الأئمة بالقبول» 

كان من السنة الصجيحة امحكمة التى لا يوز مخالفتها » فيكون خيار الجلس 
ثابناً للمتبايعين شرعا . ويخاصة , وهذا يتفق مع المبدأ التى ذكرناه أول 
البحث”" . وهو أن البيع ليس فرصة يتتبزها البائع أو المشترى بل لا بد من 
صدوره وازومه نهائيا عن رضى من الطرفين . وقد بحدث أن يتسرع الواحد 
بإيجاب البييع أو قبوله » ثم بعد قليل من التروى يتبين له أن مصلحته فى عدم 
إمضاءه العقد وإنفاذه » قيجب أن ليح له السبيل لذلك . وليس فى هذا مامنع 
استقرار المعاملات ؛ مادامت مبلة التروى لاممتد يعن 0 مجلس العقّد بأى حال : 


ف 1 الشرط: 

ا - روى البييق عن ابن عمر قال , معت رجلا من الأانصار20 وكانت 
بلسانه لوثة0©: يشكو إلى رسول الله صل الله وس أنه لايزال يغين فى البيع » 
فقال له رسول الله صل الله عليه وس ه إذا بايصت فقل لا خلاية©© ثم أنت 


لحار 2 لم ايت) تلدت لال . تن ركيت ناسيك إن علس 
فارددع0©, ثم روى عن أبن عمر أيضا أن الرسول قال : « الخيار ثلاثة أيام » . 
وعلى كل فأم حبان هذا 2 والحديث الذى صدر عن الرسول يشنأنه ٠‏ مم محمق 
عليه من رجال السنة وأصحاب الجامييع فيها 5 

وعلينا أن نلاحظ قبل كل ثىء أن الا'صل ف العقد زوم حكمه بعد صدور 


صيغته عن رضا 5 وأن سبب الحديث خاص بزجل به ضعف فى العقل 0 وإنه 


)1١(‏ ستطيع 0 أن كا ادا هو الأساس أو الفسكرة أو المفتاح الذى نفهم به حكمة 
شرعية خيار الشمرط والرؤية والعيب أيضاً » وكذلك شرعية الإقالة . 

(؟) هو حبان بن منقذء أو أبوه على ما جاء بعش الروايات. 

(؟) وف بعض الروايات أنه كان بعقله نقص وكذلك بلسانه » لإصابة أصابته فى رأسه . 

(4) أى لا خديعة » أى لاتلزمى خديءتك » ولى الخبار . 

(0) الساق السكبرى , ح م : #لام ل ولام 


_عة تلطه طاهتط_مسمقطكتط © /ذاتداع0/و01.ع/الحاعنة//:ومغخط 


ل 
دفعا للغبن عن نفسه بأن يستشير من يرى أن يرجع إلى رأيه فى التجارة ٠‏ فهل 
لنا بعد ذلك كله , أن نأخذ من الحديث إجازة هذا النوع من الخيار لمن لم 0 
فى مثل حبان ؟ وهل لنا أن نجيزه فى غير حالة الغبن ؟ 

- وهنا » نجد السبب القوى لاختلاف الفقهاء فى المسألة » وفى هذا 
يقول الإمام النووى فى شرحه لهذا الحديث من صحيح مسل : « واختلف العلماء 
فى هذا البحث ؛ جعله ا :أن 
المغابنة بين المتبايعين لازمة لاخيار للبغبون بسبها ؛ سواء قات أو كثرت » 
وهذا مذهب الشافى وأى حنيفة وآخرين » وهى أص. صم الروايتين عن مالك . 
وقال البغداديون للك ع رن الك كرا الك ٠‏ بشرط أن يبلغ 
الغبن ثلث القيمة » فإن كان دونه فلا . 

د والصحيح الا"ول ( 0 ؛ لاأنه لم ينبت أ كَّ 
النى صلى الله عليه وسلم أثبت له أن الخيار » وإما قال : « قل لا خلابة» » أى 
لاخديعة » ولا يازم من هذا ثبوت الخيار : ولانه لو أثبت له الخيار » كانت 

قضية عين لا عموم لا , فلا ينفذ منه إلى غيره إلا يدليل20©, . 


وب - هذا » والمفهوم أن خيار الشرط ممى بذلك لأنه لا يثبت للبائع 
أو المشترى إلا إذا شرطه فى العقد أو بعده » ولو بغير سبب من ضعف فى 
العقل أو سوء تقدير لللأمور فى المعاملات المالية » وهم مع ذلك يقولون إن 
الاأصل فى شرعيته علىهذا الوجه هو حديث حبان بن منقذ . ولكن أبن هذا 
الذى تعارفه الفقهاء من حالة حبان التى أجيز له بسببها الخيار حت ىيدفع الغين عن 
نفسه وماله ؟ فالحديث 5 ترى ليس دليلا على المطلوب , بل لاعسهمن قريب » 
وهذا لعمرى من الفقهاء عحجبب0© . 


ولعل هذا » هو مادءا الإمام الشافى نفسه إلى أن يقول بأن الا'صل فى 


)١(‏ شرح النووى » ح 4 : ٠١ - ١4‏ . وراجم فى هذا وفى بيان الرأيين » فتح البارى 
9:4 ؟ سبل السلام» <” : 44 ؟ يل الأوتار» < 8 : 5وىذز ح- 4و١‏ 
(؟) وانظر فتح القدبر, < ه : ١١١‏ 


له نط2 طهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و01.عنالاعة//:ومقاط 


0 
بيع الخيار أنه فاسد » ولكن لما شرط رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
المصراة10© خيار ثلاثة أبام » وروى أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فما 
بتاع » اتتبينا إلى ما قال صلى الله عليه وسل9© 
م - ومن أجل أن ذلك هو فى إجازة الخيار بسبب الغين » جاز للإمام 
النووى وغيره من رجال الحديثالقول بأن أب حنيفة والشافى لاجيزا نالفسخ 
يسبيه- كا رأينا . أما فى خبار الشرط كا نعرفه من كتب الفقه » فإنبما يجيزانه 
ولكن إلى ثلاثة أيام فقط لما جاء فى حديث حبان0»: على حين بجيزه غيرهما 
إلى أ كثر من ذلك ما دامت مدة الخيار معلومة للمتعاقدين . 'والآمر فى هذه 
المسألة معروف فى كتب الفقه » وليس هنا موضع تفصيل الكلام فيه©» 
ولآنى حنيفة والشاف ىأن > حتجا لمذههما بق » بأن خيار الشرط شرع على 
قوف اعل الذى يتقضى بوجود البيع ولزوم حكنه بعد وجود صيغته » ”ا 
ورد على خلاف القياس لنهى الرسول عن بسع وترط . وللكن لما ورد به 
حديث حبان وجب اعتتباره حميحا 5٠‏ وجب التقيد فى مدته بثلاثةا ليام فقط. 
م - وبعد ما نقدم كله » نرى أن حديث حبان ورد فى حقه خاصة 
بسبب حالته الخاصة » فأقصى ما يستطيع الفقيه أخذه منه هو الاحتاج به فى 
حق من كان على صفة الرجل وحالته » وذلك لتجنيبه الغين والضرر فما يشترى 
أو يبيسع . أما أخذ خيارالشرط المعروف لدى الفقهاء منهذا الحديث وحده» 
فهو أم عسين كل المسر 
ومن الحق أن البييق روى عن لهيعة أن عبر بن الخطاب رضى الله عنه قل 
كم فى البيوع . فقال ما أجد لك شيئاً أوسع بما جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسل لحبان ابن منقذ ثم ذكر قصته0* , ومعنى هذا أن التوسعة على حبان 
2 لكك عل هذ مدت و0 ل 00 
(؟) فتح القدير, ره : ١١١‏ 
(؟) إلا أن من قرط الخار [ كر ء الاق ل م الجر لل للاتفة م جلك ريم اله بيع . 


)2 وراجع أيضاً فى ذلك » فتح البارى < 4 : 571 
(0) السق الكيرى , - ه: 4 ام 
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ل اكد 
بالخيار صار شرعاعاما لنا جميعا . لكن البييق يذكر أن هذ الحديث ينفرد به 
ابن طيعة ؛ ثم يذكر ابن حجر أن ابن ليعة ضعيف . ومع هذا وذاك » ففرق 
بين الخيار لمن هو عرضة حقا للغين ؛ ومن هو صحيم ماهر فى التجارة ولكن 
يشترطه للترزوى فقط . 

على أن من الممكن . فما نرى ‏ إجازة خيار الشرط كا نعرفه فى الفقه من 
طريق أنه شرط صحيح فيلحق بأصل العقّد 6 والمسللون أحق بشروطهم إلا 
ما حرم حلالا أو أحل حراما » وعلهم الوفاء بما يكون من هذه الشروط بنص 
القرآن والحديث . وكذلك بمكن الاستناد فى إثبات خيار الشرط إلى ماروى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ رد ع من اشترى شاة ومن اشترى بعيرا 
مع شرط الخيار أربعة أبام 2 وقال فى كل حادثة من هاتين الحادثتين 6 
الخيار ثلاثة أيام »200 

بار الروية: 

١م‏ - ورد عن الرسول صل الله عليه وسل النهى عن بيع الغرر » ومنبيع 
الغرر بيع ماليس موجوداً عند البائع » وسنتعرض بعد حين للكلام عن حك 
2 هذا البيع وأنواعه 5 د عن حكم بن حزام أنه قال0» : 

)١1(‏ نباف النى صلى الله عليه وسلِ أن أبيع ما ليس لدى عندى » أو أبيع 
سلعءة ترفك عدذى . 

(ب) وأنه قال : بارسول الله الرجل يطلب منى البيع وليس لندى » 
أفأبيعه له ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : د لاتبع ماليس عندك » 0 


مم - وجاء عن أفى بكر عبد الله بن أنى ميم ٠‏ عن مك<ول مرفوعا إلى 
الرسول صل اله عليه وس أنه قال وم اح حيطا ل افير با 
اه إن كاناحاة إن كاه 0 


)١(‏ الروض النضير » س 5 : 58؟ 
(؟) الث الكبرى , ح ه : 51؟ 
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وروى البيوق لسذده قال: و أ يقول: دمن اشرى شيثاً / برهء 


فهو بالخيار إذا رآى ؛ ثم روى عن ابن سيرين أنه كان يقول : إن كان على 
ما وصفه له فقد لزمه0© , 

4م - هنا وجد الفقهاء أنفسهم 2 الان ما أمام أحاديث 
لا تجين بيع الثىء الغائب غير الموجود حين العقد 2 أو بعبارة أخرى بيع مالم 
بره المبتاع ء وأمام حديث آخر حيز هذا الضرب من البيع » ويجعل الخيار 
للمشترى حين رآه فى إمصاء البيع أو فسخه مطلقاً ٠‏ أو فسخه إن لم يحده على 
ماو صف له حين العقد . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء » نعنى غير الأحناف » إلى عدم جواز بيع العين 
الغائية لما فى ذلك من الغرر ٠‏ آخذين هذا من النبى عن بيع الغرر ومن قرول 
الرسول : « لا تبع فا ليس عندكء . ويرون أن ذلك يتفق مع الأصل العام 
للبيع وهو صدوره عن رضا من المتعاقدين ‏ وهذا مالا يكون إلا إذا رأى 
المشترى ماهو مقدم على شرائه . ولم ينسوا أن يتعرضوا للكلام على الحديث 
الذى يجين خيار الرؤبة لمن يشترى مالم بره ٠‏ فقالوا إنه جاء فى سئده فى بعض 
طرقه أبو بكر بن عبد الله بن أنى مريم » وهو ضعيف ؛ كا جاء فى طريق آخر 
عير بن ابراهيم » وأن هذا الرجل يقال له الكردى واتهم بوضع الحديث 99 . 

5 نا | تحافك). فون أن حديث خيار الرؤية يح ثابت عن 
الرسول ؛ وأن معنى إثبات خيار الرؤية للمشترى مالم بره صحة البيع فى هذه 
الحالة » وليس هناك غرر ولا إيرام للبيع عن غير رضا منه مادمنا أجزنا له 
الخيار بعد أن يرى ما اشتراه : خينئذ له أن يأخذ ما ابتاع أو يفسخ البيع . 

وفى حديث : «ه لا تبع ما ليس عندك » » برون أن هذا نمى عن بيع 
مالا يملكه البائع 3 لاعن بيع مايملكه إلا أنه غير موجود بمجلس العقد » 
بدليل قول حكيم بن حزام : « بارسول الله ! الرجل يطلب منى البيع وليس 


. السئن الكبرى . - ه : م55 » وكذلك النقل السابق‎ )١( 
وانظر الروض النعير» ح ” : 5ه»‎ ٠ 558 : (؟) السن الكيرى » ح ه‎ 


1عةغ]_عة لاصخ طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناأاعتة//:دصغط 


د 
عندى » ؛ ومعنى هذا بوضوح أنه ليس عنده ما يريد المشترى شيراءه منه . 

م - ونحن ٠‏ لعلنا لا نءدو الحق حين نذهب إلى صمة بيع ما ليس 
مرينا مجلس العقد ولكن البائع يعلكة ‏ ثم يكون الخيار حرنذ للمشترى » 
لما قال الاحناف ومن إليهم من الفقهاء الآخرين . ويخاصة والله يقول فى سورة 
البقرة : ه وأحل الله البيع » » فلا بخص هذا العموم » أو يقيد هذا الإطلاق 
إلا بدليل يضح العمل به29 ٠‏ أو إلا إذا كان ذلك لا يتفق والأصل أو الروح 
الى تمن على المعاملات المالية . ومن جهة أخرئ ؛ نرى أن فى القول لعدم 
إجازة بيع مالم بره المشترى » تضبيقا كثيراً فى المعاملات المالية ؛ فقد لا تكون 
رؤءة المبيع غير ممكنة حين العقد » ومع هذا لا يكون فيه غرر مطلقاً مع 
وصف المبيع وصفاً دقيقاً . 

وهنا لا نعدم تطبيقات عملية لجواز بيع مالس موجوادا عند العقلا 3 
ثم يكون الخيار للمشترى . فقد جاء أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عثهان 
ابن عفان فرساً «وجودة بأرض أخرى بأربعين ألف درم ثم زاده ستة لاف 
إشرط أن بجدها رسو لذ عالمة ٠١‏ لدان لأسولة وصدها فل( هلك / فانفسخ 
البيع حك هذا الشرط لالأنه لم برها جين العقد . وحدوث هذا بمحضر من 
الصحابة » ولا نكير من أيهم دليل جوازه(©. ونقول بمحضر من الصحابة » 
لآنه ورد عن الزهرى عن ابن الم.يب أنه قال : قال أتاب رسول الله صل الله 
عليه وسل » وددنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا ‏ حتى ننظر أيهما 
أعظ كجدا ( أى حظا ) فى التتجار مت كر القصة التى أنينا عليبا9؟ . 

م - ولعمل من الخير أن نذكر بعد هذا قصة أخرى فيا دليل أيضاً 
على صحة ماذهب إليه الأحناف , وقد أوردها كتلك الى ذكزها البيبق 


55٠ : "” الروض النضير » ح‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى , < ه ص: 757 ؟ الروض النضير » < # ص 5ه 

(+) كان الشافعى يذهب مذهب الأحناف ثم رجم عنه » انظر الأم < * ص50 . وابن حثبل 
يرى فى أصح الروايتين عنه عكس ما ذهب إليه الأحناف ء وكذلك مالك فى أحد قوليه » والمسألة 
تعرف بالأفصيل من كتب الفقه . 


له لاط طاهدا_مسقطكاط © /واتهاع0/و0.عناألاعي//:ومغط 


0 
وشرف الدين الجيمى الصتعانى ع أوردها الإمام الزيلعى الحنق » ونحن ننقلها 
عنه إذ يقول : 
روى أن عمان بنعفان رضىالله عنه باع أرضا بالبصرة لطلحة بن عبيدالله» 
فقيل لطلحة بن عبيد الله : إنك قد غبنت ٠‏ فقال : لى الخيار لآنى اشتريت مالم 
أره» وقبل لعثيان : إنك قد غينت » فقال . لى الخبار لآنى بعت مالم 1 
لكا بينهما جبير ابن مط, , فقضى بالخيار لطلحة » وكان ذلك بمحضر 
من المحالة , 


؛ قد يبيع إنسان شيئًا ملك ول يسبق له أن رآه »كا يشترى مالم بره . 
وهذه الواقعة؛ بماكان فيها من حم أن الخيارفىهذه الجالة للمشترى دو نالبائع » 
كانت بحضور الصحابة دون إنكار من أحدم , فلها بلا ريب دلالتها . وذلك» 
لآن امالك يعرف ما غلك وإن 1 بره ! كثر من معرفة المشترى له » فيكون 
العدل أن يكون الخيار للشترى لا للبائع عند من يحيز بيع العين الغائية عن 
عن اللقرنك” 


مما ر العيب : 

ا ا ال 0 

١(‏ )عن عقبة بن عاص أنه سمع النى صلى الله عليه وسل يقول : «المسلم 
أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له . 

(ب) عن واثلة ( بن الأسقع ) أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: 
لاحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه » ولا يحل لاحد يعل ذلك إلا بينه». 


(ح) عن أى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم مس برجل يبيع طعاما » 
فأدخل بده فيه فإذا هو مبلول ٠‏ فقال : « من غشنا فليس منا» . 


)١(‏ نصب الراية لأحاديث الحداية » < ؛ ص ه - ٠١‏ ؟؛ الشئن الكبرى < هص 58؟ ؟ 
الروض النضير ؛  <‏ ص 9ه 

(59) راجم نيل الأوطار ده ص *١9؟‏ ااسنن السكبرىء ح ه س .#*٠.‏ وقد روى الحديث 
الأول ابن ماجه فى سننه » والثاتي ابن حنيل فى مسنده , والثالث الجاعة إلا البخارى والنسائى ٠‏ 


1عةغ_عة لاصخ طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناألاعقة//:دصغط 


0 

م - وجاء فى السنة ٠»‏ بخصوص الخيار حك ان الحاعيت الكارة 
ثابتة بينها بعض الاختلاف ؛ و نكت منها بهذه الثلاثة التىذكرها البيق 22 وهى : 

١‏ | ) عن أفى هريرة أن رسول الله صلىعليهوسلم قال : ولا تتصرثوا الإبل 
ولا الغنم» فن ابتاعها بعد ذلك فهو يخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ فإن رضيها 
أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعا من تمر » . 

(ن) وعنه أيضاً أن الرسول قال : « من اشترى شاة مصرتاة فلينقاب 
بها فليحلها ؛ فإن رضى حلابها أمسكبا ء وإلا ردها ومعها صاع من تمر ”© . 

(<) وعنه أيضآً أن الرسول قال : من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار 
ثلاثة أيام . فإن شاء أمسكباء وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر» . 

وم - ومن الواضح » دلالة الطائفة الآولى من الأحاديث التى ذكرناها 
على تحريم التدليس ف البيع » وكتان العيب الذى يكون ف المبيع . ويلحق 
بالبيع سائر أنواع المعاملات الأخرى » فإن هذا ما تقضى به الشريعة الإسلامية » 
وكذلك كل شريعة تحرص على العدل بين المتعاقدين . 

أما الطائفة الأخرى ٠‏ .وكلها بدور حول المصراة » فهى صركة فى انعقاد 
البيع وصوته. مع إثيات الخيار للمشترى بعد أن يتبين العيب بين [مضائه أوفسخه. 
هذا كله لا خلاف فيه بين الفقهاء لدلالة سنة الرسول عليه » ولكن الخلاف 
هو فى مدة الخيار الى تتكون للبشترى » وفى العوض الذى يرده ‏ إن أراد 
الفسخ ‏ بعد أن يكون قد استفاد من المبيع مدة الخيار . 


ألعيب 3 ل بأخذوا يحديث « المصراة » باعتباره أصلا من السنة لشرعية خيار 


>06 "١8 السئن الكبرى ده ص‎ )١( 

(؟) لا تصصروا الإبل الح » أى لا تجمعوا اللبن فى ضرعها عند إرادة ببعها حتى يعظم ضرعها » 
فيظن المشترى أنها كلثيرة اللبن داتما . والمصراة » بغم اليم وفتح الصاد وتشديد الراء » الناقة 
أو الشاة أو البقرة الى فعل بها ذلك . والتصرية فى الأصل حبس الماء » ويراد بها هنا حبس الابن 
فى ثدى الناقة وتحوها » بترك حلبها اليومين والثلاثة ليبدو غزيراً فى نظر المشترى . 
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لهب ل 

العيب » وأخذو من ذلك با ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى 
عبد ا رمن العداء بن حالك بن هذه وكتب له :م هذا ما اشترى تمد سول اللا 
من العداء بن خالد » بيع المسلم من المسم عبداً لاداء ( أى به ) ولا خبثة 
ولاخائلة . وف رواية أخرى أن المشترى هو العداء من الرسول » وهذا هو 
الصحيح كا قالوا(© . 

م سكندون ا إل مارواه أبو داود ف سلة عن عائشة رضى الله 
عنها أن رجلا ابتاع غلاماً » فأقام عنده ما شاء آنه أن قم » ثم وجد به عيباً 
نفاصه إل النى صلى اله عليه وسلم فرده عليه : فقال الرجل : با رسول الله 
قد استغل غلاى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ه الخراج بالضمان » . 
عن ان 1 نار 2 عل هذا ادي فقاك .اهيا إسساد لد نالا 

3 لك لكان لايرى الاحناف فسخ العقد ورد المبيع بعيب التصرية 03 
ما عدا ذفر الذى يرى الخيار للمشترى » وعليه إن أراد الفسخ رد المبيع ومعه 
صاع ع أو نصف صاع من بر ؛ وما عدا أبا بوسف فى رواية عنه أجا فيها 
الفسخ » مع رد صاع و00 

وحجة الاحناف عدم لسن حديث «المصرأة»» أنه مضطرب؛ إذ جاء فيه 
وجوب رد قدر من المر تارة» والطعام أو القمح تارة » واللبن أخرى .وكذلك 
يقولونبأن هذا الحديث قد انفرد به أنو هريرة؛ فلا يعمل به معخالفته القياس 
الجلالذى يوجب رد المتلف مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً؛ لابالمر 
وخوة فقط ”ا عه بالحديث 0 على حين أن التالاف على البائئع هنا هو قدر من 


الابن . وقد يقولون أيضاً بأن هذا الحديت منسوخ نحديث «الخراج بالضوان» » 


(0) فتح القدير شرح الحداية < ه ص ١١١‏ -؟١٠‏ , والداء كا يكرن الرقيق من أدواء 
يرد بها ء مثل الجنون والجذام والسرقة وتموعا ٠‏ والخيثة ماكان خبيث الأصل » كأن يكون سى 
من له عهد وذمة عندنا » والغائلة ما يغتال <قك من حيلة وما يداس عليك فى المبيع من عيب » 
ولكل من ذلك تفسيرات أخرى . وارجع أيضاً فى الحديث وشرحه »؛ إلى فتح البارى < 4 
ص :5 سد مع؟ 

8035 سن إن دود > 7 سل‎ )١( 

(؟) فتح البارى < ؛ ص ٠5؟‏ ؟ نيل الأوطار < ه ص 1١؟‏ ؛ وهو آخذ هن فتح البارى. 
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وهذا يوجب أن يكون اللبن من حو المشترى فلا يحب عليه رده أو قيمته 
نااك 21 ا 5 أنفق على المبيع مدة إقامته لديه 5 فلكرن ما بأق 
منه خالصاً ه02 , 
ب اذا ج#هور الفقهاء 03 ومهم الشافعية بخاصة 2 فيحتجون تحديث 
« المصراة» لإثبات خيار العيب » ويقولون بأن أبا هريرة م ينفرد بروايته ؛ 
بل جاء من روية ابن عمر كا على ما ذكره أبو داود فى سننه » دين 0 
عن عبد ألله بن عس أن نا مسال ابه صلى الله عليه وس قال : ه من | بتاع حفلة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام 0 فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لينها قحا فق ٠.‏ 
وإذا تركنا هذا الحديث لآن فى سنده جميع بن عمير الى وقد قبل عنه 
إنه من أأكذب الناس 3 وإنه كان رافضيا يضع الحديث كز قال ابن حبان-0»© 
إذا تركناهذا الحديث. فإن البخارى نفسهذكر بعد حديث (المصراة) أن عبد الله 
أبن مسعود قال : «من اشتوى شاة محفلة فردها 3 فليرد معها صاعاء» 3 وآءن مسعود 
من علماء الصحابة وفقائهم » خين يفتى بمثل ما روى أبو هريرة يكون هذا دليلا 
أو أمارة على حمة حديثه©) . 
مه ولعل من الحق علينا لآبى هريزة رضى الله عنه أنه نيت هنا 
ما رواه البخارى فى صتيحه عنه برد عن نفسه التهمة » وذلك إذ يقول : 
دإنكم تقولون إن أن هربرة يكثر الحديث عن رسول الله صل الله عليه 
وسل » وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا حدثو عن رسول الله صلى الله 
عليه وس بمثل حديث أنى هربرة 1 وإن اخوق من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق*» بالا أسواق : وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء 
(؟) راجع فى ذل ووه من اعتذارات الأحناف ع نالأخذ بالحديث؛ مع رد الجهور عليها » 
فتح اليارى < 4 ص 55١‏ وما بعدها ؟ نيل الأوطار , < ه : 5١5‏ وما بعدها . 
(؟) ع : مومع ء وافلة ع المصراة . 
(؟) نفس المرجع والدفحة مامش [ااسابى ٠ط‏ أن الحديث ‏ روى ,من طرق اأخرى أيضاً 
حى يقول ابن عيد البر إنه جمم على صحته » انظر فتح البارى < 64 ص "9٠‏ 
(4) فتح الارئكء 222 712 
(5) أى التبابع : وتسمى البيعة صفقة لعادة ضرب أحد المتبايعين كفه بكف الآخر عند 
لزوم البيع . 
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ل 
بطنى» فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا » وكان يشغل إخوق من الانصار عمل 
أموالم روكت الج مسكاها من مناككن الف اا الى القن الال 0 
ونقول نحن » ما أجل هذا وأحكيه من دفاع تصدقه النفس » ويقبله العقل » 
ويؤمن به القلب السليم من الدخل ! 

و - وبعد ذلك : يرى بعض الأخذين بهذا الحديث أن الخيار ينبت 
للمشترى على الفور » أدلالة الفاء فى قوله : « فهو يخير النظرين » على التعقيب 
من غير تراخ ك4 لكي أن للشترى الخيار مدة ثلاثة أيام لما جاء 
بالحديث من قوله « فله الخيار ثلاثا» » وهنا يقول الا"ولون بأن ذكر الثلاث 
يحمل على ما إذا لم يتبين المشترى العيب فى الثلاث”» . والواقع » أن عيب 
التصرية لا يمكن أن يعرف فور البيع واستلام المشترى للمبيع . 

ثم ندم قد اختلفوا أيضاً : هل يتعين ٠‏ إذا اختار المشترى فسخ البيع » 
أن برد مع المصراة صاعا من تمر يا جاء فى بعض روايات الحديث ؟ أو يكق 
أن برد صاعا من غالب قوت البلد » ويكون ذكر المّر فى الحديث لآنه كان 
غالب قوتهم حينذاك ؟ قال بكل من هذين الرأيين طائفة من الفقهاء . ومذهب 
الشافصة هو الرأئ الآول؛ ويه قال مالك والليث بن سعد وفقهاء المحدثين ,» 
وهوالصحيح كار كد الإمام النووى الششافعى. وذهب بعض الششافعية إلى الثافى20, 
وبرى أبو حنيفة للمشترى رد المبيع دون ثىء معه متى وجد نه عيبا ينقص 
قيمته عند التجار عادة . 

كر يا نحن نرى صحة ماذهب إليه الحتتجون نحديث المصراة فى 
إثبات خيار العيب , مع الأحاديث الآخرى الى استند إلها الاحناف وسبق 
أن ذكرناها ونرى مع هذاء تمسكا بالسنة » وجوب الخيار للمشترى بينالرضا 


بالبيع دون م لشىء من عوض النقصان على البائع 4 أو فسخ العقد ورد 


؟81١ فتح البارى - 4 ص‎ )١( 

(؟) التووى على «سل < ؛ ص 5 ؟ سيل السلام < * ص 8#" - 4م 

(5) شرح ملم » < 4 ص 4 ؟ قتح البارى» < 4 ص 550» وفيه أنه لا خلاف عندالشافعية 
فى أنه لو تراضى الطرفان بغير الْر من قوت أو غيره كنى على ما ذكره البغوىء وهذاهو المعقول . 
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سس يريو سدم 
المبيع م شىء يتراضيان عليه عوضا عنا أفاد من المبيع 0 أن هذا الخيار قد 
عند إلى ثلاثة أيام» حتى يتبين للاشترى ما يكون من عيب فما اشترى . 


ونختم البحث فى هذه المسألة بما ذكره ابن حجر » نقلا عن ابن عبد البى » 


إذ يشول 0 هذا الحديث أصل ف لين عن العدن 7 وأصل ف بوت الخيار 
ان 0 عليه لعيب »2 وأصل ف اث ) أى كن ( 3 يفسك أصل البييع 3 
وأصل ف أن مدة الخيار ثلائة أيام 2 وأصل ف تحريم التصربة وثبوت 
الخيار ما 6"ت. 

رضى المتيا يعين 


الرضى أساس عل عقر : 

و - حين يول الله تعالى فى سوة النساء أن 50 يأمما الذين آمنوا 
لا تأكوا أموالكم بين بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض »؛ وهى التى 
تناولناها فها سبق بالبحث » يفهم كل مخاطب بها من أهل العم أن أساس البيع 
(وهو ضرب من التجارة ) رضى المتبايعين » وإلا كان فيه أكل أموال 
الطرف الآخر ,الباطل ؛ نعنى الطرف الذى صدر البيع من غير رضى منه . 

وهذا المذى ؛ هر اعتار الرضى اسان كن عرق أو شقد آر مكاللة 
بين طرفين ببعاً أو غير بيع » نجد القرآن يؤكده فى أكثر من آية » ومن ذلك 
فياه اقالل لل مسر الاسال ارك ( الأبة رم ؛ ) : « وآتوا النساء صداقاتون 
نحلة »فإنطبن لك مور مان رن مس در كان روط ين ولاه 
أن على الزوج أن يعطى لزوجته مبرها عن سماحة نفس ورضا قلب » ؟ا يعمل 
من ينحل ( أى يعطى ) غيره هبة بلا عوض ينتظره منه . ولكن » إذا طابت 
نفس الزوجة مهبته مبرها أو بعضه ء فله أن يقبل ذلك » ولاريب أن طيب 
النفس هنا معناه الرضا مببة ما تبيه' لزوجها من صداقها . 

بره ونحد السنة تؤكد ذلك مع الكتاب » لبيان ما للرضا من خطر 
فى جميع المعاملات » ومنعاً لظ القوى الضعيف ٠‏ وأخذه ماله كر ها عنه ى 
الواقع وإن كان عن رضا ظاهرى أحيانا : 
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ا 

وى هذاء يقول الرسول صل الله عليه وس : «البيع عنتراض ” والخيار 

بعد الصفقة » ولا بحل لمسلم أن لخت 0 30" ؛ ويقول : ١‏ [تما البيع ص 

لل لاك ف أن اعطر اد 6 كال اخ متا 

بغير طيب نفسه » وإ البيع عن تراض 2 ؛ ويقول ١‏ : لا بحل مال امرىء 
مس إلا بطمية من نفسه 0), 


معنى الى : 

- إلا أن الرضى ره نفسى » ا كن 4 غير صاحيه إن بأمارات 
ودلائل عليه . وقد خيل اله آنه ل عن عل قام بهءولكن بعد أن 
بتروى قليلاحس أنه ل إصدر منه عن رضا حقيق بل ظاهرى فىبادىء الرأى 2 
اه ما 0 عي به أن كرن هذا العمل مئةه . 

وهذه الأحرال لشعر مه من نفسه من بلاحظ مشاعره ايه الى 
0 ما يقوم به من ل 2 ثم يقوم يتحليلها فُْ مق لعنيين له حقائقها : 


ولا تزيد الإطالة ف بان ذلك فالا معروف ل اناا شيثاً من عم القن 2 


وعرف ما يسبق صدور العمل عنه من ععليات وبواعث نفسية دفعت إليه©©. 

وه - لكن العرب ؛ حين سمغوا تلك الآبات وخوطبوا بتلك الأحاديث 
من الرسول صلى الله عليه وسل كانوا يدركون المراد بالرضى الذى يجب 
أن يصدر البيع عنه » مثله فى هذا مثل كل تضرف ويخاصة المعاملات المالية ؛ 
ولذلك لا نرف أن أحداً منهم سأل الرسول عما بريده بالرضى ؛ بل فهموا 
ما أراد وعملوا على أن تصدر تصرفاتهم عنه لشسكون صميحة شرعا . 


م٠١ أخرجهالإمام ابن جرير الطبريالفقيه والمفسر والمؤرخ المعروف» وقد توفى عام‎ )١( 

(؟) شه ان فاحه فى سنن ) 012 ١6:‏ 

(؟) النووى » 575 فى المجموع . 

(4) آيات الأحكام لاحجصاص ؛ < » : ١07١‏ 

(0) إن الذى يشم أو يضرب مثلا وهو غضبان » ييل انا ولنفسه أنه ميد .ا عمل راض بهء 
وكذك ص يود يعبلغ من المال فى برع عام بين إخوانه » والواقم أن كلا من هذين قد لايكون 
راضياً مطلقاً بها كان منه . 
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لع لزانت 
|٠‏ ثم جاء الفقهاء بعد ذلك 0 وأخذوا فى فلسفة معنى التراضى بين 
المتبايعين 5 وق 0 يتحقق ه؛ ومن ثم تحدم اختلفوا فى ذلك 0 بعد اتفاقهم 


على أن الرضا بشىء بحب أن يسبقه رغبة فيه وقصد لدوهر تار غين مكرة, 

فنهم من ذهب إلى أن التراضى بتحقق فى البيع بصدور الإيحاب والقبول 
من طر فيه عن قصد واختيار 2 ومذا يتم البيع ويلزمه إن لم يكن فيه خبار شرط 
مثلا لا<دهما : ومهم من ذهب إلى أن التراضى لا يتحقق ورم البيع به 
إلا إذا تفرق المتبايعان عن مجلس العقد » أو إذا خير أحدهما الآخر فى إمضاء 
العقد أو فسخه فاختار إمضاءه . وقد سبق أن بحثنا ذلك طويلا فى الكلام 
على خيار المجلس » أخذاً من الآية دقم و٠‏ من سورة النساء السابقة ومن آنات 


وأحاديث أخرى ١‏ 
صور التعبمر عع الرضا : 


هن ل اكات والسنة فى البيع » وسائر ضروب التصرفات 
والعقود ؛ إلا إن تصدر عن تراض منالطر فين ؛ ولمكن هذا التراضى فد لكون 
بصور عديدة مختلفة ؛ منها القول » ومنها الإشارة » ومنها الكتابة والرسالة » 
ومنها أخيرا الفعل . 

على أن القول » وهو صورة واحدة من صور التعبير عن الرضا » قد يكون 
على صيغ مختلفه2؟ ومن مواد مختلفة2"؟ ؛ فهل كل تلك الصور ء وهذه الصيغ 
والمواد القولية » سواء فى التعبير عن الرضى ؟ وهل الفقّهاء على اتفاق فى ذلك ؟ 
وما مدى استنادم ف مذاههم إلى كتاب الله وسنة رسوله ؟ 

٠‏ - والعقاد البيع » أو أى عقد آخر ,القول هو الطريق الطبيعى ؛ 
لذن القول يفصح 06 إرادة صاحيه بلا أى ل ' ولذلك ' ختلف الفقهاء 
فى هذه الناحية . إلا أن جمبرة الفقهاء » نعنى الشافعية والمالكية والحنابلة » 


(1) أى » صيغة الماضى أو المضارع أو الأعس . 
() كادة نكح أو زوج ف الزواج » ومادة باع أو وهب بششرط العوض فى البيع ٠‏ 
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يشترطون فى عقد الزواج وحده أن يكون بالقول وبألفاظ مشتقة من مادق : 
نكم وزوج لا غير ؛ لجلال هذا العقد وخطره كا يقولون ‏ ولآن الكتاب 
لم بجحىء إلا مهاتين المادتين فى باب الزواج22 » وإذاً فلا بد من التذامها . 

ومن باب المثيل لاستشهاد هو لاء الفقهاء » نرى الشافعية يذكرون أن عقد 
الزواج ‏ لاايصم إلا بلفظ التروج أو الإنكاح ؛ أى ما اشتق منهما » . ويعللون 
هذا بإن ذلك هر ما ورد فى كات 1ه . ولس لا أن تلحى اتيت الاين 
غيرهما بطريق القياس . « فالقياس ممنوع لاأن فى النكاح ضر با من التعبد ؛ 
فلم تصح بلفظ إباحة وتمليك وهبة » وجعله تعالى النكاح بلفظ الهية0© 
خصوصية له صلى الله عليه وسم لقوله : خالصة لك من دون المؤمتئين...0© 

٠٠ز‏ - ويبعد دلالة القول على التراضى دلالة لاريب فها » بحب أن رئ: 
ف لك إن ل مار للافدن آر ل ادها ل اس الالرك 
فى البيسع وكل العقود ؟ وهل نجد فى الكتاب أو السنة شيئاً يدل أو لا يدل على 
اا ل ل الس رةه 

أما فى السنة فلا نعرف شيئاً من ذلك إحابا أو سلباء ولكن نيحد 
فى القرآن قوله تعالى ( سورة آل عمران »/ 4١‏ ) » فى حكابة سيدنا زكريا 
عليه السلام وتبشيره بأنه سكون له ولد بعد أن بلغه الكبر ومع أن امرأته 
عاقر : « قال رب اجعل لى آبة قال آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاء . 
فق تفسير هذه الآية , يقال إن زكريا عليه السلام طلب من الله ا 
يعرف با أ ن امرأته حمات ‏ فكانت هذه العلامة أنه ظل ثلاثة أيام لا يستطيع 


)١(‏ يقول الله تعالى (النساء 4/؟؟) : « ولا تنسكحوا ما نكح آباوٌ» من النساء إلاما قد 
لك » » ويقول ( الأحزاب 510/68 ) : « فلما قغى زيد منها وط 0 1 
(؟) يشير إلى الأية رقم ٠٠‏ هن سورة ة الأحز زاب , فقد جاء فيها اك مؤمئة إن وعحبت 
تفسها للنى إن أراد النى أن يستتكحها خالصة لك من دون الؤمنين » . على أن لنا أن نقول 
إن اشر م قا عو الاة الزواج بلاممر » أى لا اتعقاده يلفظ الهبة . 
عن( انهاية الححتاج للرملى » < ه : ١١‏ . وانظر تفصيل هذا الرأى والرد عليه » وببيان 
مذهب الأحناف اك « الأموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلاى » .ر ه5؟- دم 
5 
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من لراك 
تكلم الناس إلا بالايماء . « ولا ريب فى أن الإعاء لا يكون إلا بالإشارة الدالة 
على ما بريد » وقد اعتبرها القرآن من الكلام إذ استثناها منه استثناء متصلا . 

ب - من أجل ذلك : ذهب بعض الفقهاء » ومخاصة المالكية ‏ إلى أن 
التراضى قد يدل عليه بالإشارة المفهومة ؛ ولو من الذى يستطيسع النطق بلسانه , 
مسن ار ل راان القت تناع 0ك 

على حين ذهب الآخرون؛ ومنهم الأحناف والشافعية : إلى أن القادر على 
النطق لا تعتبر إشارته دالة على رضاه فلا ينعقد البيع د ا لذن ادناه 
مهما كانت لا تفيد اليقين الذى يفيد التعمير اللفظى » حتى إن الا 'خرس لاتعتير 
إشارته إلا إذا كان قادراً على الكتابة . فإن لم بكن كذلك » وكان خرسه 
.خلقة فيه بأن ولد هكذا , اعتبرت إشارته دليلا على رضاه . وإنكان هذه 
الآفة قدعرضت له لاتعتبر [شارته فى إنشاء عقد البيع مثلا إلا إذا ينسنا 
من عودة قدرته على النطق 209 , 

؟؟٠‏ - ونحب أن نشير هنا » إلى أن قواعد اللغة والشريعة الإسلامية 
لاتأى أن نكون الإشارة المفهومة ٠‏ الدالة على ما براد بلا لد » صورة من 


صور التعبير عن تراض وهو أساس ادر لذن المهم هو ال يظهر الرضا 
صراحة أو دلالة من المتعاقدين . وقد وسع الله علينا حين لم يشترط إلا أن 


يكون العقد عن تراض من طرفيه » فا بالنا نضيق رحمة الله فنجعل للتراضى 
صورة أو صورا خاصة لا يعدوها ! 

ثم إن الواقع الذى بحرى فى الحياة يعتبر الإشارة فى مواطن كثيرة 0 
كانت تعبيرا صميحاً عن غرض صاحها ورضاه » فلاذا نتجاهل هذا الواقع 
الذى ييسر المعاملات بلا ضرورة أو قول فاصل من كتاب الله أو سنة رسوله ! 


)١(‏ راجع الفبرح الكبير للدردير وحاشيه الدسوق عليه ؛ < ؛ : * ؛ المطاب على خليل 
< 4 : 555 » قفيه أن غير الأخرس كالأخرس فى اعتيار إشازته الفهومة . 
(0) راجع عند الأحناف » البدائع ره : ١٠86‏ ؟؛ وعند الشافعية » نهاية المحتاج ح " : ١١‏ 
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وبخاصة وقد ناكا اعتبار القرآن نفسه الإشارة ضربا من الكلام2© : 

3( يسو والمعاطاة 3 ف البيع أو الإجارة 5 ونحخو هذا 3 ذاك دمن العقود 
صورة أخرى من صور التراضى بين الطرفين م" وآبة التجارة 000 
من | لاحاديث اسع لماء ؛ ولذلك قال (صحاه 5 البيع بالفعل أى با لمعاطاة | كبن 
الفقهاء مل صوده بالقول0© 1 و قف التافه أو الخطير من ار 0 وهؤلاء 
م الأحناف والمالكية والحنابلة © . 

على حين ذهب الك الغ عدم جواز البيع إلا بالقول 0 4 قام مقامه 
عند العجز 2 1 ااضارة الاخرس أو اكاك فى أى ثىء ولو كان حقيرا ٠.‏ 
وإن كان بعض رجال المذهب برون أن المعاطاة تعدبر دالة على الرضا 2 فيتعقد 
بها البيع ولكن فيا لا خطر له من الأشياء كرغيف من الخين ونحو ذلك , 

٠4‏ - وحن نرى أن العرف يقضى جواز انعقاد العقد بالفعل أى 
المعاطاة 2 والعرف فَْ الشرع له اعتبار فيدور الحم عليه يقول الفقهاء 5 


ذلك, يجده ف بسع وشراء كين من اا المءعروضة للبيع وأمانها عددة 2 
وق ار مكان ف الترام أو سيارة عامة أو فَْ السك الحديد 0 باخرة من 
لياه ورك امف ار سكن االكا بن دزف من حون اميق لز لقره 


كل هذه ونحوها » عقود أوفر التراضى وأركان العقد الصحيح فبها ؛ فيجب 
اعتبارها صرحة شرعاً وما وإن ن لم بحصل فيا إ> بحاب وقبول باللفظ 


00 وهنا نلاحظ أن الفقرة الأولى من الادة ٠‏ هن القانون المدتى » جعلت الإشارة التداولة 
عرفا طريقاً من طرق التبير عن الأرادة . وفى هذا يقول الأستاذ الكت تور الستهورى الوسيط 
١ : ١١5 7‏ وآى اشارة دل غر الأخرى تواضع الناس على أن لها وضعاً ناض ) كر ا 
م عن الإرادة ؛ كهز" الرأس عمودياً دلالة على القبول » وهز"ه أنقباً أو هر" الكتف دلالة 
على الرفض . 

00م تتعرض هنا للببيع بالكتابة والرسالة » لأن هذا من باب القول ما هو واضح . 

(؟) راج عند الأولين » الدر الختاروفتح القدير < ه : 707 ؟ وعند الثانين؛ الشبرح الكبير 
للدردئر وحاشية الدسوق ح م : ” ؟ وعند الاخيرين »كشناف القناع - » 2 

(؛) ناي المحتاج , - ” : 4 . وراجم أيضاً منهج الطلاب وحاشية البجيرى » - © : 
لو 2 ا 
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كك 
أو بالإشارة أو الكتابة » وحياتنا العملية الزاخرة بها تقتضى جوازها . 
ويخاصة - كا ذكرنا من قبل والكتاب والسنة لم يعينا صورة خاصة 
للثراضى الذى هو مبنى كل عقّد بلا اسكانا 1 فلناذا يضيق بعض الفقهاء 
ماو ع الله ورسوله ! 

ه٠٠‏ - وف هذا المذهب العملى» والذى يتفق مع أصول الفقهالإسلاتى» 
يقول الإمام ابن تيمية : إنها : (أى العقود) تصح بالأفعال ب كالمبيعات بالمعاطاة » 
وكالوقف فى مثل من بنى مسجدا وأذن للناس فى الصلاه فيه » أو سكل أرضا 
للدفن . أو بنى مطهرة وسبلها للناس . وكبعض أنواع الإجارة ؛ كن دفع ثوبه 
إلى غسال أو خياط يعمل بالاجرة » أو ركب سفينة ملاح ٠‏ وكالهدية 
ونحو ذلك . 
فإن هذه العقود» لولم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس » ولآن 
الناس من لدن النى صلى الله عليه وس إلى يومنا هذا(© ما زالوا يتعاقدون 
فى مثل هذه الاشياء بلا لفظ ؛ بل بالفعل الدال على المقصود . وهذا القول 
لير على درل أى <نيفة ٠‏ وهو قول فى مذهب ج20 , 

ومن ذلك كله » نرى أن من خواص القرآن والسنة العناية بالكليات 
والعموميات » دون الجرئيات والتفاصيل » فهذا ما يثرك لللامة فى كل ما تر 
فيه الصالح بحسب كل بيئّة وزمان » وذلك من أسباب صلاحية التشريع 
الإسلاى فى كل حال . 


أثر فوت الرضى 


يعض صور ذلك 


15 - والآن ؛ بحب أن نبحث أثر فوت الرضى فى عقد البيع 2 ما دام 
معناه هو تراضى المتعاقدين » وهذا الفوت له صور أو حالات عديدة نذكر منها 
هذه الحالات : 


00 النس على أن ذلك كان من لدن الرسول هام جداًء ونقول >ن إن ذلك لا يزال متعارفاً 
حق أيامنا هذه أنضااة 


(؟) فتاوى ابن تيمية ء ح ”# ٠‏ 31 -- م58" 
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ل 
ات احال من يتلفظا بعيارة الالثدام وإتقاء. النقد ا غير أله :لا بقطدم 
لآنه لا يعرف أنها تفيد ذلك . 

0 حالة من يعرف أن تعبيره يفيد الالتزام » ولكده صدر عنه خطأ 
أو هزلا أو عن غير وعى وإدراك بسبب السكر مثلا . 

كاه على التعبير با يفيد البيع أو الشيراء . 

لاسا 

ه - حالة المنزوع منه ملكه للمنافع العامة . 

2 المندوع 1ك لدين عليه . 

تلك حالات ستة» يفوت فيها الرضى بالبيع » وسنتكام عن كل منها بإيجاز, 
لنرى مقدار استنادها الكتاب والسنة ولو من جهة المعنى والروح العامة . 

افا ارزولى : 

(٠‏ - فى هذه الحالة » نرى أن ما صدر من المتعاقد لا يعبر عن إرادته 
لانه لابعرف معناه » وإذاً فلا ينعقد به البيع الذى يحب أن يكون عن تراض » 
وإن كان شعقد به الزواج ونحوه عند جمهرة الفقهاء ؛ وليس هنا موضع بيان 
ادف اف هذه السألة) 

ونعتقد أن عدم صحة عقود البيع ف هذه الحالة لا يحتاج إلى امتدلال من 
كلام الفقهاء . ولكن نشير إلى الإمام جلال الدين السيوطى عند ما يقول 
فى عدم صحة بيع وشراء السكران : « للآنه لايعم ما يعقد عليه » والعلم شرط 
فى المعاملات 20 .. وبريد بقوله : : فى المحاملات »» التفرقة بينها ذلك وبين 
عققد ازاوج والخلع ونحوها على رأى جمهرة الفقهاء . 

الات النائسّ : 

- وه حالة النائم » والحازل » والسكران ؛ وامجنون ؛ والصى غير 
ونحوه”" . وفيها » نرى أن كلا من هؤلاء لا يقصد ما يقول » فلا”بريد طبعا 


6 الأشاء والظائر كن‎ )١( 
(؟) مثل الخخطىء أو الذامى فى تعيره”.‎ 
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ل وار لد 


إنشاء أى عقد أو التزام بما يصدر عنه » وإن كان بعضهم يفهم معنى ما يقول , 
وحين ين القصد والرضا لا يمكن أن ينشأ العقد بحال . على أن هذا الإجمال 
لا يغنى عن التفصيل , ويخاصة فى حالة السكران والهازل . 

114 إن اران لا بعى ما يقول » فلا يقصده اك ا أن جمهرة 
الفقهاء رأوا مؤاخذته بما يصدر منه عقاباً وزجرا له ولأآمثاله ورتبوا على 
عباراته ما يلزمبا من آثار » سواء ه فى ذلك عقود البيع وغيرها . ومن هؤلاء 
الفقهاء أبو جعفر الطحاوى الحنئ المتوفى عام ١م‏ ه » إذ يقول : ه وطلاق 
السكران وعتاقه وأفعاله كلها وأقواله كأفعال الصحيح وكأقوال الصحيح » 
إلا الردة فإن زوجته لا تبين كا 

ويحانب هؤلاء , ترى آخرين من الشافعية وغيرم يذهبون إكى أن بيع 
السكران وشراءه وسائر عقود المعاوضات غير صميح لآنه لا بعل ما يعقد 
عليه , والعل والرضا شرط ف المعاملات . وهناك من فرق بين ما يكون سكره 
ادة محرمة » وبين ما يكون ذلك بغير حرم كادة التخدير « البنج » ونحوها ؛ 
فهو فى الخالة الأول مؤاخذ با يقول زجراً له ؛ وفى الثائية لا يعتبر كلامه 
وعقّده لانه لا حل للعقاب والزجر هنا . ]ا يرون فرقاً بين 01 0 
وبين سكره مختاراً ؛ فلا قيمة لم يصدر منه وهو مكره , وهو فى حالة الاختيار 
ل ان 

.م ل ونحن نرى عدم صعة عقد البيع من السكران » وإن كان سكره 
مادة محرمة » وإن كان سكره مختا را راضيا ؛ مادام القرآن شرط لصحة العقود 
التراضى من الجانبين » والسكران على أنة حالة من حالاتة لا يدرى ما يقول» 
فهو لا بريده ولا يقع منه موقع الرضا فى ذهك كه 

ثم » وهذه ناحية ابرق 5 السك اوه الدنيوى رقنا شريعة الله 


وحدوده»ء وله جزاؤه فى الدار الآخرة رسا اص قصال من يقترف 


. 858٠0 مختصر الطحاوى » ص‎ )١( 
»© ١4١ ؟ الأشياه للسيوطى الشائعى » ص.‎ ١7١ (؟) راجع الأشياه لابن نهم المننى » ص‎ 
3: 5 ؟ الشسرح اللكبير للدردير المالكى , ج‎ 
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ا 
هذا الإثم ‏ وإن كان إا شنيعاً خطيرا » جزاء آخر تضطرب به العقود 
والمعاملات بين الناس » ويكون وسيلة لآ كل البعض أموال البعض بالباطل . 

٠‏ - أما الحازل الذى يدرك ما يقول ء إلا أنه لا يعنيه ولا بقصد 
أو برضى أن ,ترتب عليه عقد أو التزام ؛ فأن الشافعية - وثم بميلون فى تقدير 
التعابير إلىالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنية الحقيقية التى لا ترف إلا بما 
يصدرمن صاحها من قول أو عمل يدل عليها : ويأخذون ما يصدر ممن يدعى أنه 
هازل علىمل الجدفلا يقيمونوزتاً لزعمه أنه هازل » وذلك لتستق رالمعاملاات 
بين الناس » فقد يكون ادعاؤه الحزل ادعاء غير صحيح يريد به الفرار من آثار 
تعبيراته وكلامه . 

وإذا كان هذا هو مذهب الشافعية : فإن الأحناف والحتابلة والمالكية 
يفرقون حقاً بين الجد وال مزل ؛ فلا يجحعلون لكلام الحازل أثر فىانعقاد العقودء 
أى يجعلونه لغواً لعدم دلالته على إرادة الرضا وإرادة العقد ء متى قام الدليل 
على أنه كان هازلا حقيقة لا جاداً » وإذآً فلا ينعقد البيع والإجارة والرهن 
ونحو هذه العقود بكلام الحازل2© . 

٠‏ - هذاء وللهزل فى العقود صو ركثيرة » منها ما يكون فى غير الببوع 
ال فرص فضها .قاط هو فى البيوع ويقع كثير ا تحت السمع والبصرء 
فلا حاجة للكلام فيه . ومنها » أخيراً ‏ صور نادرة ولكن لما خطرها » فيجب 
الإشارة إلها هنا بصفة خاصة » وهى : 

(1 ) بيع التلجئة » وهو أن يببع بعض ما يلك ببعاً صورياً غخافة ظالم 
يبغى العدوان عليه » فهو إذا يتظاهر بالبيع فراراً من الظل الذى يتوقعه . 

(س) زبادة البائع لعقار أو منقول يستحقه آخر بالشفعة , فيزيد فى العن 


زبادة صورية بقصد مع الشفيع من استعال حقه ف يم بطريق الشفعة . 


)١(‏ أما الزواج والطلاق والرجعة والعتق والهين فهي مستثئناة من هذه القاعدة » إذ يستوى 
فيها الحزل والجد ٠‏ .يراجم الدر الختار وحاشية ابن عابدين »ج؛: لافىالبيع» و ج84:5؛ 
فى النكاح ؟ هاية المحتاج » ح 5 : ١م‏ ؟ الشرح السكبير للدردير وحاشية الدسوق »؛ ج * : م 
42 ؛ كناف القتاع 6 2 ؟ - 5 11 4 فساو أبن نبة 2 © :41 وما يمره" 
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ديرم - 
و كك 4 بع التلجئة 2 فليس له من البيع إلا الكل والصورة 0 
فهو عقد لاقيمة له حقيقة ع( وفيه يقول صاحب الدر الخعار ؛ د وهو أن يظهرا 
عقّدأ وهما لا بريدانه 2 “يلجأ إليه لخوف عدو » وهو لض ببيع على الحقيقة 2 
بل كالهزل »20 » والبيع ه لا ينعقد بلفظ : بعت هزلاء0© . 
على ان قدامة الحنيل 2 يقول بخصوص هذا الضرب من البيع 00 0 
التلجئة باطل 0 وقال أبو حديفة والشافى هر كيح ع( لآن البيع مم بأركانه 


معاوطة فالا من مفسد ؛ فصح به بك لواتفقا على شرط فاسد » ثم عقد البيع 

بلا شرط ٠.‏ ولنا اك ما قصدا البيع 0 فم 2 منهما كالماز لين ا 5 
عم والزيادة ف العن زبادة صورءة لع الشفيع عاد لماء ولس 

عليه أن يدفع إلا اين الذى دفعه المشترى -قّاً , لا الصورى الذى عقد عليه 


اعفد جور ]ا . وهذا حدق عله بن الأاحاف وغيرم ؛ لآن الاتفاق على هذه 
الزبادة أمام الناس ليس إلا هزلا من المتعاقدين , ولا اعتبار للهرل فى عقود 
المعاوضة حسب أصول الفقهاء » بل المعتبر هو ما حصل عليه التراضى بين 
طرف العقد حقيقة . 
ثم » وهنا ناحية أخرى يحب ملاحظتها ورعايتها » وهى أن الزل فى هذا 

العقد » بإثبات الزيادة الصورية » لا ينال بالضرر المتعاقدين ولا واحداً منهما » 
وما ينال لو اعتبره الشارع آخر وهو الشفيع » وماكان للشريعة أن تعين على 
هذا الاحتيال والظلم ؛ هذا الظلم الذى يتمثل فى أكل ماله بالباطل إن أخذ 
المبيع بالشفعة العن الزائد صورة لا حقيقة » أو منعه من استعال <ق الشفعة 
الذى شرعه الله لحكمة جليلة هى دفع ضرر الدخيل عليه . 

. 580٠ ابن عابدين » وكتاب الدر بهامشه , ج 4 ص‎ )١( 

(١؟)‏ فتح القدير » جه ص05 *. 

(5) المغنى » ج 4 ص 5١4‏ . وارجع إلى كتابنا : « الأموال ونظرية العقد »,ص 553١‏ » 


؟وكرءفى إذ اله التعارض بين ما نقله ابن قدامة منأن أبا حنيفة يعتبر هذا البيع صميحا مثل الشافعى » 
مع ما سبق أن ذكر ناه من أنه غير صيح عند الأحناف . 
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الات الثالته : 

رارك حالة 5 على عقد العقود 6 وتريد هنا البيع لا الزواج 
ونحوه من العقود الى لا يؤثر فبا الإكراه عند الفقهاء الاحناف ٠‏ أماالبيع 
وحوه من عقود المعاوضات الى لاحق فها لله » فللا تنعقد 3 الإكراه باتفاق 
الفقهاء ؛ لآن الإكراه يفوت الرضا ء وبذلك لا يكون إيجاب المكره أو قبوله 
معيراً عن رغبته وإرادته 2 والرضا أساس العقودكا 2 بالكتاب الكريم 3 

ويعلل الإمام أو جعفر الطحاوى من فقهاء ال حافك 0 التفرقة بين الزواج 
والطلاق ونحوهما وبين البيع ونحوه » بقوله : « ولا يشبه البيع ما ذكرناه قبله 
من الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة ؛ لآن البيع قد ينتقض بالعيوب ويرد 
تخيار الشرط ويخيار الرؤية » فكذلك برد بالإكراه . والطلاق والعتاق والنكاح 
والرجعة لا كرددن لشىء 8 اه ولاما لشكراه 8 فكذلك لا برددن 
بالاستكراه62 3 

الجائ الرابعم : 

+( قف هذه الحالة وهى حالة أخذ الشفيع ما باعه تيك أو جارة من 
عقار أو منقول ؛ على الخلاف ف المنقول وفى استحقاق الجار لاشفعة » نرى 
أن صاحب الحق فى الشفعة يتملك المبيع جبرا عن البائع والمشترى الاجنى 


با قام عليه من تمن وتكاليف أخرى ؛ أى أن هذا 2 الاخنا : م دون رضا 


من المالك الذى باع والذى اشترى ٠‏ مع أن 1 كا البيوع وكل العقود 
هو التراضى من الطرفين . 

ولكن الشريعة أو سنة الرسول بعبارة أدق , جاءت بالشفعة لدفع ضرر 
الأجنى الدخيل » فقد ثبت من الرسول أحاديث غير قليلة فى هذه الناحية » 
واكم منها بذاك هذه الأحاديث : 

)١1(‏ مختصر الطحاوى » ص 4١8‏ . وراجع فى الإإكراه بعامة فى جيم التصرفات البسوط 


للسرخسى ج * ص 88 وما بعدها » و 55 وما بعدهاء و ١م‏ وما بعدها ؟ الدر الختاروحاشية 
ابن عابدين عليه ء ج ؟ ص 4*7 وما بعدها ٠‏ 
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مهاه 

: عن جابر بن عبد الله » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ ) ١( 
2 «الشفعة كل شرك » فى أرض أو ربع أو حائط0© 0 لا يصاح له أن‎ 
حتى يعرض علىشر بككه فيأخذ أو بدع » فإن ألى فششريكد أحق له حتى يؤذنه2..‎ 

ر3) عن جار أرما ٠‏ قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسل بالشفعة 
فيا لم يقسم . فإذا وقعت الحدود ؛ وصرفت الطرق » فلا شفعة كا 

(ح) عن أب رافع ؛ أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ يقول: ه الجار 
أحق لسقيه ©"2 وق روابة بصقيه40) . 

(ء ) عن جار أيضا عن الرسول أنه قال : «الخار أحق بشفعة أخه ؛ 
ينتظر بها وإن كان غائبا » إذاكان طر يقهما واحد|ل©, . 

٠0‏ وليس هنا مجال البحث فى أن الشفعة حق للشريك فقط كا يثبته 
بعضس هذه الأحاديث 5 أو للجار أيضاًكا تلبته الأحاديث الاخرى : ولا ف أن 
الشفعة فى العقار فقط ,2 أو فيه وى كل م وإن كان منقولا 7 يذهب 

ولكن عاك البحث ٠‏ هو الموقف الذى يكب أن بشخذه الياحث ف فقه 
الكتاب والسنة بين آبة النساء الصريحة فى وجوب التراضى فى البيع ٠‏ باعتباره 
سبيا من اا أخذ مال الغير تملك ؛ وبين هذه الأحاديث الدالة على شرعية 
نظام الشفعة الذى يقوم على تملك الشفيع للمبيع جبرا عن صاحيه وعين اشتراه 
منه » وذلك مع قطع النظر عن موضوع الشفعة وعءن هو الشفيع 2 أى عن 
هاتين المسألتين اللتين اختلف فهما الفقهاء اختلاذا كبيراً . 

)١(‏ الراد بالريع هنا الدار وللكن » وإن كان يطلق على الأرض عامة . والطائط ,راد به 
البستان » أو الأرض للزراعة . 

(2) النووى على مسلم 6 <؛ ص ١لاه‏ 

49 فتئح اليارى لابن حجراء 42 946020 ؟؛ والمرات بوقوع الحمدود وتصريف الطرق > 
القسمة الى يها يصير الشسركاء جيرانا . 

(4) السئن السكبرى للبيوق » ج + : ٠١5-٠8‏ . والسقب والصقب : القرب والملاصقة . 

(5) السئن اللكبرى البق » ص ٠ 1٠١5‏ 


(5) .يرجم فى هذا إلى الحلى لابن حزم» ج؟ : 4ه ء 6ى؟ إعلام الوقمين لابن الققم » 
ج ؟ : /ه وما بعدها ؛ كتابنا : « الأموال ونظرية المقد فى الفقه الإسلاتى » ص 50٠‏ -؟١1؟‏ 
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م8 - وهنا 2 جد الباحث تقسنه أمام ظر يقين لا معدى له عنما 8 

ل ل ال ل 0 
ونحوه 0 وإذاً فلا يحب أ نشترط فيه ما يشترط ف افشاك الأخرى من 
تراضى الطرفين ؛ وتتكون الآبة علرعمومها فالبيع ومثله من ضروب التجارة . 
أما الشفيع . فإنة ملك المبيع المشفوع فيه بإظهار إرادته للأخذ بالشفعة التى 
ثبت لكر بعها المع ود بالحد مث . 

و اعتيا رالشفعة سييا غير مستقل ؛ فهى انمع الله البيع والقراء 0 وعلى 
هذا تملك الدع كه مى قضى له بالشفعة 6 المبيع بطريق القراء من البائع 
إن كان لا بزال ىت بده 2 0 ومن المشترى إن كن قد تسليه فعلا ناما قد م 
هذا الورك برضا البائع ل ا لكر الك 
قد أجازت ذلك ود ون خصصة للانة الى شرطت التراضى اما للبيع 
والشراء(» 

4 مه ونحن 0 إل هذا الرأى 0 إن تم الأرضا من البائع والمشترى 
عق الشفيع يعكبر ظلبأ منهمأ كب دقعه و بخاصة و لسن 2 امعيال الشفيع حقه 
أى كر لواحد منهما مادام البائئع اد نفس العن الذى عرضه ال مشترى » 
وما دام هذا سسترد من الشفيع ما قد يكون دفعه للبائع من 5 وتكاليف ٠‏ 

وهنا ء يصح لنا أن ا نك ١‏ دع اود عران فى الإسلام» 
الثايت عن الرسول 2 وأن من قواعد الخدم العامة إن الضرر ين بزال 
بالضرر الآدى لو فرض أ نْ هناك فيرو ال سف لس 2 والواقع - 
5 35 10 11 ل 3 ن يضار البائع أو المشترى ف شىء بأخل الشفيع ؟ حقه 


الحا اقامة : 


2 وه حالة 2 بعضص الآملاك الخاصة بام المنفعة العامة للدولة 
أو للأمة 2 ولذلك مثل فى التاريخ سنشير لك بعضما 5 أن منها ما حصل 


٠ ذهب إلى هذا الطريى الأحئاف » وذهب إلى ذلك غيرثم من الفقهاء‎ )١( 
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1 
عام 09و( م من تحديد الملكية بقانون » وبيع الزائد عن المد الذى تقرر بهذا 
0 إل اما جان من أبناء الامة . 

١‏ شرف نضا م 0 الككا أناأو السئة , ولك الدرفك هذه 
ا الصحيحة : 

-١‏ يقول الحافظ شمس الدين الذهي المتوق عام م؛لاه ؛ عن -<وادث 
عام ؟ ه . فيها زادعثمان فى المسجد الحرام ووسعه , واشترى الزيادة من قوم 
وأنى أ خرونفهدم عام بهم » ووضع الأمان فىبيتالمال . فصاحوا بغثان ٠‏ فأمر 

بهم إلى الحبس »وقال: ماج رأ عل إلا حلى: وقد فملهذا بك, عمر فم تصيحوا 
ٍ 14 ثم كءوه فهم فأ لقهم0" , . 

؟ ‏ وكذلك يقول أبن العاد الحنيلى فى حوادث عام له . ١‏ وفها زاد 
مرق اللمسعد البوى ؛ وق دواد عام > ه : قيل وفها زاد عثهان رض الله 
عنه فى المسجد0”"© » 

١‏ - وإذا كان ابن العاد لم يفصل فى الحادثتين » فإن الذهى قدم لنا 
بعض التفصيل الذى فيه الكفاءة فما نحن بصدده » 5 نقل ذلك بعض الذين 
عنوا بتاريخ « مكة » ومنهم الازرق . 

وإن لنا أن نأخذ من ذلك أن لولى الام أن بأخذ من الأملاك الخاصة 

مافيه ضرورة لايد منها البصلحة العامة » قن المسل به أنهذه مقدمة على تلك » 
والأس نراه فى كثير من الحالات فى هذه الآيام . ومن الي أن نثبت هنا قولة 
0 . إنما نواخ تم على الكعبة » وهذا فناؤها , وم 
تنزل الكعبة عليم» . وما أبلغه وأوجزه و 0 من حجاج ! 
1 - ومن البدهى أن الام ليس مقصوراً على الاخذ لمسجد من المساجد » 
)١(‏ تاريخ الإسلام » ج » : 24 . ووضمه الأثمان فى بيت المال » معناه أنه وضعها وديعة 
أو على ذمة أكءاب الدور الذين لم .يرضوا بالييم ٠‏ 


(؟) شذرات الذهب ج51 و85 . وانظر ف الحادثتين : تاريخ ابن الأثير» ج ؟ : 
0 


_عه اططخ طهتا_دسمقطكاط © /ذاتداع0/و1ه.ع اداع ة//:وصمتاط 


بل هو مبدأ يطبق على غير المساجد من المنافع أو ال مصالح للا الخرسة 
طريق أو إنشماء نهر أو مصرف مثلا . 

على أنه »كيف يتفق هذا مع ما يشترط من التراضى ف البيع وغيره من 
ضروب المعاملات ؟ إننا ترى أن الخطب يسير لما قدمناه من وجوب تقديم 
المصاحة العامة على المصلحة الخاصة . ويخاصة » وأن لنا أن نقول بأن الرضا 
النى اشترطته آية سورة النساء هو رضا صاحب الشأن » أو رضا ولى الآمر 
إن كان صاحب الشأن متعنتا فى عدم رضاه ومقدما اصالحه الخاص على 
الصاح العام2© : ا 

+ ويعد ذلك © تحت أن نتساءل : هل بحوز ملك ىفن اررض 
الحرم : وهو مكة وما حولما إلى حيط معروف » فيجوز بيعه ؛ أو لا يجوز أن 
ملك أحد شيئا من أرض الحرم ؛ وإنكان الجميع الانتفاع بها » وحينئذ على 
أى وجه يتبغى أن نفهم صنذيع عمر وعئّان رضى الله عنهما حين أخذا ما احتاجته 
توسعة المسجد الحرام ودفع كل كن ما أخذ للأاربابه ؟ 

وللاجابة عن هذا التساؤل ؛ بحب أن نفهم أولا معنى قوله تعالى ( سورة 
اليج ٠+‏ / 0 ) : ه إن الذي نكفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
ات لاك اتن سول نا تاق فيه للم + ركاه حي قن يان راان 
بالمسيجد الحرام هنا ؛ أهو المسجد نفسه فقط , أو الحرم كله ؟ثم ف 4 أن 
أهله سواء فيه ثم ومن يأ إليه من أرض أخرى ؛ أهو التسوبة فى تعظيمه 
والآمن فيه ونحو ذلك . أو هذا كله مع النسوية فى سائر وجوه الانتفاع 35 
فليس اح دون اخرآن رن مالكا لثىء مه ببيعه ويتصرف فيه على ما يششاء 
ككل الملاك . 

4 - وفالمسألة الآولى» نرى منيقول بأن المراد بالمسجد الحرام البيت 
المعظم وحدهء للآن هذا هو الظاهر من الآبة ؛ ومن يول بأن المراد الحرم كله 


)١(‏ وللاحظ أن صنيع عمر وعمان كان ءحضر من الصحابة وعامهم ورضائهم بهء فكان ذلك 
0 إجاعا يبين المراد بالرضا المشترط بالقرآن والحديث ف المعاملات . كا يصح لنا أن تعتيره تخصصا 
للا"ية والأحاديث » ععنى أنه يشترط رضا صاحب الشأن إلا إذا كان متعنتا فى رفضه ٠‏ 
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ان جميعه يعدبر معدا لذن الآة نزلت دين كت الرسول 2 غزوة 
الحديبية عام ست من الهجرة قاصداً مكة فنعه المشركو ن من دخولها فم يصل 
إلى ثىء من أرض الرم0© . 

وإذا كنا قن ذكرنا فى منهاج البحث فى فقه القرآن والسنة : أن خير تفسير 
للقرآن هو ماكان بالقرآن نفسه . فإن هناك من الآيات ماقد يعضد هذا الرأى: 
ونذكر من هذه الآنات ماورد فى سورة التوبة( 4// ) من قوله تعالى : كيف 
يكون البشركينعهد عند الله وعند رسوله إلا الذينعاهدتم عند المسجد الحرام » » 
وماورد فى سورة البقرة اا؟) من قوله جل جلاله . « يسألونك عن 
الشبر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
شرام و[ عاك اعد متم ار مناه . 8 

فإن اراد بالمسيجد الحرام فالاية الآولى 04 فما روىف» الحديبية وهى قرسة 
من الحرم وليست منه ؛ وكذلك المراد به فى الآبة الثانية ما يشمل الحرم كله 
لامها نزات فى إخراج المشركين للمسابين من مك <ين هاجروا مضطرين إلى 
المدينة : ولذلك بقول أو بكر الجصاص ٠‏ وهو بسبيل ا مهاتين 
الآبتينما فعلنا » : «لم يتأول هؤلاء السلف المسسجد الحرام على الحرم كله إلا 
والاسم شافل له من طريق الشرع 2 إذ غير جائز أن كاوال الآنة على معنى 
لا حتمله الافظط 2 وق ذلك ذلئل على أنهم قل علدوا وقوع ادم ل الخرام 
على الحرم من طريق التوقيف ,9" . 

6 ل ون ين إل لاله الثاية د ادن عا ف للك كم 
أن المقيم بالمسيجد الخرام الأقى إليه من أرض أخرى سواه : فن الصحابة 
والتابعين من ذهب إلى أن التسوية هى فى عدم ملكية أحد لشىء من ارم 
مأخودا على عبومه » أى لا البيت المعظم وحده » ومنهم عبد الله بن عبر الذى 
روى أن الروك قال ؛ رمه مناخ » لا تباع رباعها ولا تؤاجر را 


)١(‏ والعا كف المذاكوراق الآية ء هو المقم أى أخل المدجد |أرام ) والادى هو الذى بأئئه 
و والقيم ال المسجد ارام » وال والذى يات 


7 
(؟) أحكام القرآن , ح " : 50995 . 
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لشاهة ده 
دون الحاج لينزل اليادى حيث 2 . وننيجة هذا 2 أنه كه تحرعاً 2 ببوت 
0 
على أنه روى عن آخرين أنهم بذهبون ف التسوية التى جاءت بالآية إلى 
كد ار جع إل التعظيم والحرمة اق عر ذلك « وإذا فْن المباح بيع 
ببوت 9 وإجارتها 8 وقد ذهب [ك هذا لكان من الفقهاء 4 ومهم الاوزاعى 
والثورى والشافعى ومالك .كا هو قول لآنى حنيفة أيضاً© . 

وأخيراً : إذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يذهب إلى التعميم فى 
النسوية 03 حدى إنه كان ينه ىأهل 9 عن إغلاق دم ليستطيع من يدم علها 
النزول حيث شاء فا معنى إعطاؤه يمن ره من الدور لتوسعه على البيت 
الحرام » وهو ما صئعه سيدنا عثان أيضاً ؟ نستطيع أن نقول بأن ما أعطياه 
0 هو من البناء لا كن رقعة الأرضل نفسها ومما لا ريب فيه أن اليناء كان 
ملوكاً لم لانهم أقاموه بأموالم ٠.‏ 

اجات السارسةٌ : 

145 - هذه الحالة , وهى الاخيرة » هى ما يكون من بيع القاضى مال 
المدين اللنافراك الدين لغرمائه » دون رضا المدين طبع » وإن كان فى ذلك دفع 
لظم وقضاء لمق الدائن النى قد يكون المدين مماطلا فى أدائه . 

فى هذا جد الفقيه الياحث هذه الآية (البقرة 9/٠م؟)‏ إن دكن 
ذوعسرةفنظرة إلى ميسرة وأنتصلدءقوا خير لإ نكت تعلمونء؛ ثم هذهالأحاديث: 

ا ( 90 الواجد ظلم بحل عرضّه وعقو به » 2 وقد رواه أبو داود 
واين ماحجة وات وابن حنيل © . 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاس , ج ” : م9« ل و؟؟. 
(؟) نفس امرجع » ص 84م س ٠».‏ وراجم أيضا فى تفسير الآية وبيان الآراء فيها 
بإيجاز » أحكام القرآن لابن العربى ج ؟ : 54 ل 56 ء 


() وانظر أيضا » فى أحكام القرآن لاجصاص + ١‏ : 474 . والاى : مطل ؛ ويحل عرضه : 
أى شكايته والإغلاظ له فى القول ٠‏ 


_ع ص تطخ طهطتط_حصهطاكاط © /ذاتمغعل0/وىه.ع /اأاعتة//:دصقغطا 


ل نك 
(؟) وعن هرماس بن حبيب » رجل من أهل البادية » عن أبيه2؟ قال : 
د أتيت النى صلى الله عليه وس بغري لى , فقال لى : الزمه » ثم قال لى با أخا 


بنى تيم ! ماتريد أن تفعل سيراك ؟. .روه ابر كاوه وا 4 0! 


١١‏ ) وروى الدارقطنى(2 عن كعب بن مالك أن صل الله عليه وسم حجر 
على معاذ إن جيل ماله 0 وباعه ف دين كان عليه9© 3 

4( - وهنا نجد للدائن أن يتخذ إزاء المدين بعض هذه المواقف , أن 
يتصدق عليه بالدين أو ينظره إلى ميسرة إن كان معسراً » أن يعاقبه بما يتناسب 
م2 مطله متى كان قادراً على الآداء 2 أن يلومه ولضعه نخت رقابته الداعة حى 
يؤدىالدن0© 2 رايا أن يطلب من القاضى الحجر عليه وبيع بعض ما علك 
منوفاء لدينه . وكل ذلك كا تدل عليه الآبات والأاحاديث الى ذكرناها آنفاً » 
على أن الام يحتاج إل شىء من التفصيل : 

فإن آبة تأجيل المعسر الل وقت ادر 2 جاءت بعد آنات الربا . وهنا ذهب 
ابن عباس ف رواية عنه رن الك أن هذا التأجيل خاص دين الريا 6 فكان 
شري القاضى يحبس المعسر فى غيره هن الديون . وذهب بعض الفقهاء الآخرين 
إلى أن هذا الحم فى دين الربا وغيره » أى أن الدائن مدعو إلى الرقق بالمدن 
مطلقًا بتأجيل الوفاء حى إلى ميسر نه 3 وإلى هذا الرأى ذهب الإمام الجصاص 20 
وهو الرأى الصحيح عندنا ؛ وإلا ازم تخصيص لفظ العموم : « ذو عسرة )» 

. زاد الجصاص فى اللوضع السابق : عن حده‎ )١( 

(؟) وانظر نيل الأوطار» حم : 5م ٠‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر ( 05 #885 ه) » وكان مع جلالته فى 
الحديث من أثكة فقهاء الشافعية »م كان فى زمنه أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 

(4) انظر الحديث والكلام عليه » فى سيل السلام ج * ص 7١‏ - 74 ؟؛ ثيل الأوطار » 
ل ل بالا جد الاتائذ 09 

(0) أوما يذكر الجصاص !( ج ١‏ ص 478 ) أن يكون مم المدين رجل من قبسل الطااب 
براعى أمه فى كسبه وما يستفيده » فيترك له مقدار القوت ويأخذ الباق قضاء من دينه » فلوس 
فى ذلك إيجاب حبس ولا عقوبة . 

(1) أحكام القرآن » ١7‏ ص 47# . 
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0 
من غير دليل » وبخاصة وقد تأول الآبة على العموم من ذكرنا من السلف 
رضوان الله علهم . 
رن كال رن الى ل ا ها رك اكه 
ٍ" حل عرضه وعةوبته » ؛ نجد أن للدائن أن يعاقب مدينه الظالم له بعدم الوفاء 
وهو واجد ما بوفى به » وكذلك نرى الام كذلك إذا لا حظنا قوله تعالى 
فى آخر الآنة الثى سبقت ذلك : «١‏ وإن تبتم فلكم رءوس أموالم لا تظلبون 
ولا ثتلانون » » فإن معناه أن من ثاب عن الربا فله رأس ماله لا يزيد أو ينقص 
عنه شيئاً » فنع المدين أداء رأس مال الدائن إليه ظل له . ١‏ والظالم لا حالة 
مستحق للعقوية » وى الحبس لانفاقهم على أنه ل برد فيه غيره0© ؛ أى ل برد 


وهذا ما نفهمه من الحديث المتقدم الذى رواه هرماس بن حبيب 1 فإن 
الرسول صل الله عليه وس سبى المدين أسيراً » وأمى الدائن بملازمته . « وهذا 
بدل على أن له حبس الغريم ؛ للآن الأسير يحبس » فلا سماه أسيرا له دل على أن 


- على أن الفقهاء يختلفون فيا بينم فى الحبس متى يكون ؛ هل حبس 
المدين قبل أن نبت مقدرته ومطله » أو بعد ذلك ؟ثم هل حبس ف كل دين » 
هذه يستلهمون دائماً الآرات والأاحاديث التى ذكرناها . 

خدرم | اسان يرون أن المدين حبس متى ثبت عليه الدين ) أى وامتنع 
02 الوفاء ) نحو شبرين أو ثلاثة » ومتى ظهر بالسؤال عن ماله أنه معسر خبى 
عنه ؛ وإلااظل محبوساً أبدا حدّ, يقضى الدين لصاحبه . ولكنه إن كان معروفا 
بالعسر لا حبس حال من أول اللآمر » طيقًا لمنطوق الآنة » ولآنه ليس ظالما 
يعدم الوفاء ٠.‏ 

ومن المتأخرين من الاحناف هن فصل فىالديون » وفرق بين دين ودين . 


٠ 494 نفسهء ص‎ )١( 


إف3 
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فإن كان الدين من ل حصل ف بده ؛ مدل ى مبييع اشتراه » وجب حيسه 


حتى يظهر عسره . وإنكان سببه شيئاً آخر » مثل المهر فى الزواج وبدل الصلم 
عن دم عمد والكفالة لآخر » ليس للقاضى أن ب سه حى يشيت يساره 
وقدرته على الوفاء0© . 

٠‏ - والإمام أبو جعفر الطحاوى المتوفى عام (بام ه ؛ وهو من 
متأخرى العاف والجتهدين منهم فى المذهب » عقّد فى بع ض كتيه بان للمداينات 
وفصل فيه بعض التفصيل أحوال المدين ؛ هذه الا<وال التى تدور بين ملازمة 
الدائن له » أو طلب حبسه » أو بيع القاضى بعض ما بملكه وفاء للدين9؟ , 

ومن هذا الباب نعل أن للغرماء طلب حبس المدين » ويحيبهم القاضى لذلك 
من أول اللاص وإن إن م يظهر أنه موسر تماطل كا أن له أن ليع فى بعض 
اللا اها لك لا لذن هذا ]كنك 2 آنا ب اناه 
فإن على القاضى إجابة الغرماء لما يطلبون من البيع بشرط ثبوت أنه ظل مالكا 
لما يراد بيعه حتّى وفاته . 

وإذا حبس المدين ثم ظهر إعساره » وجب تحليته للانه فى هذه الحالة ليس 
ظالما بعدم الدفع فالته لابكلف نفسا إلا وسعها , وفى هذه الحالة لايحول القاضى 
ين الدائن وملازمة المدين . أما إذا عل أن له مالا وهو فى الحبس ٠‏ فإنه يظل 
محبوسا حتّى يقضى ديو نه أويطلب غرماؤه إطلاقه , لانبم فى هذه الخالة يتنازلون 
عن حق لم إحسانا وتفضلا . 

٠١‏ - ومن ذلك كله ؛ أى مما قاله الطحاوى والجصاص » اذا أمام 
ل ف ل ل اك كن ال 
1 حبس المدين متى ثبت الدين والامتناع عن الوفاء » وإن لم يظهر أنه قادر 
على الدفع ولكنه بماطل ظلما منه » فإن ظهر إعساره فيا بعد أفرج عنه . 
والآخرى ؛ تجعل الحبس جزاء الظل » فلا تيز الحبس إلا إذا ثبت يساره ومطله . 

ونحن نرى أن النظرية الثانية هذه أحق بالاتباع ٠‏ للآن الحبس عتوبة 

)١(‏ راجم فى هذا وما قبله » أحكام القرآن لاجصاص ج ك2 ليك 
(؟) مختصر الطحاوى » ص 9٠8‏ لاه . 
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رك 
شديدة لتقييدها حرية المدين ؛ ولا يصح نوقيع عقوبة شديدة كهذه إلا جزاء 
على ظل يقع منه » ولا يظهر هذا الظل من المدين إلا إذا كان قادرا على دفع 
ماعليه ثم لايدفع . أما جواز بيع بعض ما لك سدادا للدين » فيجب أن يكون 
كا نلق طب درن قاف ه كل اللقررة ق قالك مورك سكا خلى انا وك 
عه لا وض قارو الل ييه كا ف لقان : 

نذا و بك ليت لساك 15 لور ذا ورك كيك 
ابن يالك أن الرسول حجر على سيدنا معاذ بن جيل ماله وباعه ف دين كان عليه 
وجدنا الامر صرحا فى جواز بيع مال المدين يدون رضاه وفاء لدينه ؛ بلا تفصيل 
أو فرق بين دين ودين أو بين مال ومال؛ وهذا ما نراه على خلاف ما ذهب 
إليه بعض الفقهاء م ذكرنا آنفا . 

على أن مع هذا الحديث , الذى رواه الدارقطنى وصححه الحاكم وأخرجه 
أبو داود وقال عنه ابن الصلاح : إنه حديث كا اك زراة 


لا يمسك شيئاً » فلم بزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين فأ النى صلى الله 
عليه وس فكلمه ليكلم ل ل كر 1 ل لات 
صل الله عليه وسل » فباع رسول الله صلى الله عليه وس لم ماله حى قام معاذ 


0 


بغي شىء > 
2و افا 6 أوله الآفر فى الحديث الأول عبارة : «وباعه 
فى دين كان عليه » ؛ وذلك من ناحيتين . الأول » مرجع الضمير فى « باعه» ؛ 
أهو معاذ نفسه ؟ أو ماله ؟ والثانية قوله : ١‏ فى دين » » بدل التعبير « بسبب 
دين » مثلا . 
أما الفاء هنا » فتفيد السببية فى كلام العرب وأساليبهم » فيكون المعنى باعه 
بسبب الدين : ومن ذلك ما جاء فى سورة يوسف عليه السلام 29/17 ) على 
لسان زليخا امرأة العريز حين تقول : ه فذلكن الذى لمتتبى فيه »» أى هذا 
)١(‏ هذا هو ما يجرى عليه القانون المدتى ما هو معروف ٠‏ 
(؟) نيل الأوطار» ج ه : 544 ه54 , 
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ا 
يوسف الذى تلومونى بسببه . ومن ذلك ما بجرى فى كلامنا المعتاد : إذ نقول 
مثلا : ذهب فلان فى شربة ماء » أى مات بسبب شير بة ماء . 

وأما رجوع الضمير فى ه باعهء إلى سيدنا معاذ نفسه ٠‏ فقد ذهب إليه 
البعض , ويقولون فى ذلك إنه كان من المتعارف بيع المدين فى دينه ثم سخ » 
وهذا ما لا نوافق على أنه كان متعارفا فى الإسلام أيام الرسول صل الله عليه 
وسل . بل إن فى قصة معاذ نفسه أن ماله حين بيع لم يكف لسداد الدين كله » 
فقال غرماؤه : بارسول الله بعه لناء فقال : ه ليس لم إليه سبيل »”2 . على 
أن الحديث الثانى قاطع فى أن المبيع هو مال معاذ» لا هو نفسه » فلا ندرى 
كيف جاز للبعض القول بغير ذلك : 

: ويبق بعد ما تقدم » النظر فى هاتين المسألتين‎ - ٠4 

كيف يصم هذا البيع ؛ وهو يكون طبعا بغير رضى المدين ؛ هذا الرضا 
الذى تشترطه آية سورة البقرة » كا يشترطه حديث : « إثما البيع عن تراض » 
وغيره من الأحاديث الثابتة عن الرسول ؟ 

ثم » هل يجوز بيع ثىء من مال المدين الذى لا تستغرق ديونه ما ملك 2 
أو هذا فى المدين دينا مستغ رقا فقط يا كانت حالة معاذ رضى الله عنه ؟ 

هوا أما فى المسألة الآولى » ففضلا عما ذكرناه فى ذلك عند الكلام 
على جواز نزع الملكية لليصاحة العامة جيرا عن المالك » نذكر أن آية سورة 
البقرة تكلمت عن التراضى فى التجارة » والتجارة هى البيوعات التى يراد بها 
الربح . وهنا ليس الآمر هكذا ء بل الآمر أمر قضاء دين لا يحد صاحبه وسبلة 
لاستيفائه إلا بطلاب بيع مال المدين ؛ فللا عبرة بعدم رضاه . 

على أن أبا حنيفة وآخرين من الفقهاء معه , ذهبوا إلى أنه ليس للحاكم 
الحجر على المدين ولا بيع ماعلكه سدادا للدين » بل له حبسه فقط حتى يؤديه ؛ 
مستد لين بالأية أخذين لما علىالعموم ويحديثالرسول : ه ما البيع عنتراض » 5 
وحديثه الآخر : « لا يل مال امرىء مسل إلا بطيبة من نفسه» » ومقتضى 


٠ سبل السلام » جح " : 8لا‎ )١( 
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- كك 


الجر والبيع إخراج انان رون كين اطليك وى اق وراد ل قار 

وهنا تقول بأن الرسول صلى الله عليه وس أباح عقوية الواجد لما ب به 
دينه ثم لا يؤديه » بقوله : «لى الواجد بحل عرضه وعقوبته » » ومن العقوية 
الحجر والبيع حفظا لمق المدين أن يضيع عليه م اذا ان نقول أيضا بأن 
رضى الحا ؟ يعتبره الشرع فى حالات كثيرة مقام رض صاحب الشأن9؟ , 
فيجب أن يقوم رضاه هذا مقام رضى المدين الظالم مطله9© . 

١٠6+‏ - وف المسألة الثانية نرى الخطيب يسيرا » وإن اختلف فا أيضا 
الفقهاء . فعند جمهوور الحادوية من الشيعة والشافى »جواز الحجر على المدين غير 
المستغرق دينه لما ملك » وجواز بسع بعض ماعلك سدادا للدين . وعند زيد بن 
على من الشيعة وأنى حنيفة » عدم جواز ذلك فى هذه الخالة بالأأ ولى » ما داموا 
لا يجيزون شيئاً من ذلك ضد المدين الذى أحاط دينه ماله . 

ولنا أن نقول هناما ذكرناه فى المسألة السابقة , لآن السبب الذى ييز البيع 
>بزه هنا » وهو أن المدين ل لل ل لاجد الدات حقة 
إلا بيع بعض مالك و إن لم برض به . ثم نزيد أن عمر » رضو ان الله عليه ؛ فعل 
ذلك فى مدين من جهينة ي] روآه مالك فى موطأه© . 


تروط البييع 
اهل نعم أن البيع والشراء أمس عرفه التاريخ من أقدم الازمان » 
بل يكاد التاريخ لا يعرف متى بدأ الناس يتبايعون » فهووسيلة لا بد منها لتبادل 
السلع وحصو لكل على حاجته منها . ولذا لم يكن يحباً أن جاء الإسلام والعرب 
يعرفون هذا النوع من التجارة . وحين خاطيهم القرآن بقوله : « وأحل الله 


)١(‏ سيل السلام جح "«, : #لا. 

(؟) وقصر العقوبة على الل وحده لا لل عليه ٠‏ 

(؟) كا فى حالة التطليق لاضرر برغم الزوج مثلا ٠‏ 

(4) وبخاصة » وفى الحبس ت#قييد هرية المدين بلا منفعة للدائن » بمخلاف البيم فى الناحيتين » 
ولذلك نرى جواز الببع درن ادر أو ال" 

(0) راجع سبل السلام » ج م : 9 ؟ نيل الأوطار » جح ه : م4" » 
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م.ؤة- 


البيع »كانوا يعرفون 01 ما نراد بكلمة « « البيع » 2 أوسع معانها وأعنها . 
فإن هذا اللفظ لم يتقدم أه ذك ف القرآن من قبل ؛ لح يكون خاضاً تراد ره 
ضرب بعينه من البيوع ٠‏ بل هو عام . 

ولذلك يقول الإمام القرطى عند تعرضه لآية « وأحل الله البييع وحرم 
الرباء» بأن هذا من عمومالقرآن ‏ والااف واللام للجنس لالعهد , إذ لم يتقدم 
بيع مذكور يرجع إليه . . . وإذا ثبت أن البيع عام » فهو مخصص بما ذكرناه 
من الربا وغير ذلك مما نبى عنه و”منع العقد عليه » كاخخر والميتة ... وغير ذلك 
ما هو ثابت فى السنة وإجماع الآمة النبى عنهع0© . 

٠‏ - ومعنى أن البيع هنا براد نه العموم » أن الآية تدل على إباحة كل 
ما يطلق عليه كلية « بيع » جملة وتفصيلا . إلا ما ينهى عنه الشارع وحرمه 
بدليل آخر من الكتاب أيضاً أو السنة ‏ وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . 

وذهب اخزون ال أن الآية ليست .من قبيل العموم الذى قد حتمل 
التخصيص » بل من قبيل الإجمال الذى يحتاج إلى التفصيل . ومعنى هذا ؛ أنها 
تفيد حل البيع فى اجملة , ثم يكون التفصيل لبا والجائز وا حرم غير الجائز 
من نص أو نصوص أخرى . 

وهذا الفرق بين العموم والمجمل من النصوص » بحب ملاحظته لفهم 
دلالة النص واستنباط الأحكام منه . « فالعموم » كا يقول القرطى ؛ يدل على 
إباحة البيوع ف اجلة والتفصيل مالم بخص بدليل ؛ وامجمل لا يدل على إباحتها 
فى التفصيل حتى يقترن به بيان »9© . 

٠‏ - على أن الآبة وإن أباحت ٠؛‏ على الرأى الصحيح ؛ حل البيع 
بصفة عامة فى اجخلة والتفصيل » فإن العرب كانوا يتعارفون ضر وبا من البيع 
كانت سبباً فى أكل بعض أموال البعض بالباطل » ولذلك جاءت السنة دليلا 
خصص آية حل البيع بعامة ؛ فكانت دليلا مخصصاً للآبة » وكانت مبينة 
لشروط يحب رعايتها فى البيع : وإلالم يكن صميحاً شرعاً . 

. أحكام القرآن ج؟ : دمج‎ )١( 


)2( تقنه ع س هك . وارجم مكذلك إلى أحكام القرآن لابن العربى » ج 5١5-5١١ :1١‏ 
قفيه م أ الآية من باب العموم 0 الإجال . 
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7 لك 

وهذه الشروط ء منها ما يرجع إلى المبيع نفسه » ومنها ما يرجع إلى الهّنء 
ومنها مايرجع إلى المتعاقدين » ومنها ما برجع إلى صفة العقد أو وقت حصوله . 
وفقد شرط من هذه الشروط ؛ قد يجعله العقد منهياً عنه باطلا أو مكروهاً » 
والنبى عن عقد من عقود البيع قد ترجع فى التحليل الآخير إلى ما فيه من 
الرباء أو إلى أنه يؤدى إلى أكل مال الغير بالباطل . ولحذا » برى ابن العربى 
كن أن كل ها مق عنه السنة من البيوع قد أحاطت به هاتان الآبتان : 
« وأحل الله البيع وحرم الرباء من سورة البقرة» : ٠‏ لا تأكلوا أموالم 
بيش بالباطل » من سورة النساء0©. 

ادن أذ فى الكلام على الام من شروط صعة البيع » وهى 
فى معظمها مما يرجع إلى المبيع والّن »كا أن فى بعضها خلافاً بين الفقهاء » 
وسكون حثاً على هذا الترتيب : 

. أن يكون المبيع مملوكا للبائع‎ )١( 

(؟) وجوده تحت بده . 

(؟)أن ال اك 

(؛)ألا يكون ف العقد ربا . 

0 ) أن اا 

(5)أن يكون العْن حلالا للتعامل به . 

“7 ) الإشهاد على ابيع ا 


ملكي المبيع : 
56١‏ - روى مس7" فى صفييحه عن أى هربرة أن رسول الله صل الله 
عليه وس نمى عن بيع الحصاة0»© وعن بيع الغرر ٠‏ كاروى لت نافع 


10 امكل ارالك نج 5 ند 11 

(0) صبح مسل بصرحه للنووى » ج 4 1 4 . 

(©) لا اشرق الك اللكاه دالت جنا روات تضرع الاريك لل ار : © فنية تأويلات 
ثلاث له ؛ ومنها أن يقول بعتك من هذه الاثواب ما وقعت عليه الحصاة الج اذا 3 أو حملا 
نفس الرى بالحصاة بيعا » فيقول إذا رميت هذا الثوب بهذه الحصاة فهو مبيع منك بكذا . 
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ل عه د 


عن عبد الله بن عير عن الرسول أنه نهى عن بيع حَبل الجبّة ٠‏ ونجد أحاديث 
النبى عن هذه البيوع فى غير صعيح مس من كتب الصحاح » فلا حاجة لذ كرها 
على أنه سبأق الإشارة إلى بعضبا . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : د لا بحل سلف وبيع » ولا شرطان ف بيع ولارجح مالم 0 
ولا بيع ما ليس عندك .20©. وأخرج أبو داود فى سلنه عن حكيم بن حزام » 


قال : 5 سوال الله ! بأنيق الرجل قير بك البيع لسن عندى ) أفأبتاعه له من 
السوق ؟ فقال 000 لا تبع 0 ليس عندك 55 

للك وحديثا النبى عن بيع الغرر » والنهى عن بنع الإنسان ها لد 
عنده » من الأحاديث التى تح كثيراً من أنواع البيوع حى 2 أنامنا هذه » 
وبخاصة نندت ال رن ف سوق لتر : للك ل امس كني 
فى القسم الثالك من هذا البحث وهو الخاص بالمعاملاات المالية المعاصرة : 

وبيع الغرر » هو البيع الذى فيه مخاطرة ا( والمهى عنه : أضل عظم من 
أصول كتاب البيوع ؛ ولحذا قدمه (الإمام ) مسل ( فى صميحه ) » ويدخل فيه 
مسائ ل كثيرة غير منحصرة ؛ كبيع الأبق » والمعدوم » وامجهول , وما لا يقدر 
على تسليمه » وما م يثم ملك البائئع عليه م السك ف الذاء ال 
واللبن فى الضرع » وبيع امل فى البطن » وبيع بعض الصبرة مبهما0؟ » وبيع 
ثوب من أثواب وشاة من شياة : ونظائر ذلك ٠‏ وكل هذا ببعه باطل » الأنه 
غرر من غير حاجة7" , . 

> أما بيع حبل الحبله » فهو نوع من بيع الغرر » ولكن نص عليه 
الرسول لآنه كان من ضروب البيع المشهورة التى كانت متعارفة عند العرب 

)١(‏ هذا الحديث رواه الخمسة : البخارى » مسلم » الترزمذى , الثسانى , وابن ماجه ( سيل 
السلام جٍ » : ٠١‏ ) وانظره والحديث الذى بعده فى سان أى داود ج * 50 


(؟) الصبرة » هى السكومة من الطعام أو الحبوب ٠‏ 
(؟) الثووى فى شرحه على صميح مسلم » ج 00 
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اك 
فى الجاهلية . فقد روى نافع عن عبد أله بن ل كن أهل الجاهلية 
يتبايءعون الجزور إلى حيل الخيلة ع تنتج الناقة ثم عل الى نتتجت » فنهام 
رسول الله صلى الله عليه وسم عن ذلك00, 

وقد قلنا من قبل » فى الهاج الذى اصطنعتاه البحث » إن تركيب بعض 
الآنات والأحاديث كان سببا لاختلاف الفقهاء فى الآحكام التى تؤخذ منها » 
ومن ذلك هذا الحديث . فقد رأى طائفة منهم نك ال عن بيع جعل الجيلة 
هو النهبى عن بيع يؤجل فيه القن إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها » ويعضد هذا 
الرأى تنفسير ابن عمر الذى رويناه ‏ و.ه قال مالك والشافعى ومن تبعهم . 

ويرى آخرون أن المراد به النبى عن بيع ولد الناقة الحامل » ويه قال ابن 
1 وغيره من الفقهاء » وهو تفسير تعضده اللغة . واذلك ذهب إليه جمع 

أساطينها مثل ألى عبيدة ومعمر بن المنى وأنى عبيد القاسم بن 0 » وهر 

0 ميل إليه » وإ ن كان تفسير الراوى يقدم إذا لم يخالف لظام 

4( - ومهما يكن فإن هذه الأحاديث إلى داك ناما 0 3 1 دلالة 
واضحة على أن يبع ما لا يملكه البائع غير يح وهر نر عه له صرب 
من ضر وب الغرر » فهو بيع معدوم وجهول وغير مقدور على تسليمه للمشترى . 
وفى بعض ذلك » فضلا عن جميعه » ما يستشير الخصومات بين المتعاقدين » 
على حين أن البيع يحب أن يقوم على التراضى؟ا هو مقرر ومعروف” . 

وما ينبغى لآحد أن يذكر فى هذا السبيل بيع الفضولى الذى تقره الشربعة » 
مع أنه يبيع مالا يملك . لا ينبغى هذا » لآن هذا البيع ينعقد حقاً للحاجة إليه 
أحياناكثيرة » لكنه يعتير ببعاً ححا مو ذو فا على إجازة المالك إن كان اللفضولى 


)١(‏ النووى » ج54 :4 ا 0 ذال : حلت اارأة فهى كايل 
والجع ندوة ل ا ا لل كات 

ل ار ل بلا 6لي. 

(؟) بعض مراجم أخرى فى الموضوع : أحكام القرآن لابن العربى ج ١‏ ام 
سيل السلام جح" : 318 ١8565ب ٠٠‏ ؟ نيل الأوطار ج ه لاس ءولاءهوة١؛‏ 
موطأ مالك ج ؟ : 18 » ففيه أن رجلا أراد أن يبتاع من آخر مالا علك بعد أ فأتيا عبد الله 
ابن عمر » فقال للمبتاع : لا تبتع منه ما ليس عنده » وقال للبائع : لا تيع ماليس عندك , 
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ا ل 
يببع عنه ؛ فإن لم جزه بطل » وإن أجازه صار لازما » وحينئذ يكون الذى باع 
فى آخر الأمى هو المالك للمبيع لا الفضولى الذى أدخل نفسه عنه فى العقد . 

١‏ - على أنه بعد ماتقدم كله نزى أن الفقهاء جميعاً على صحة بيع المعدوم 
أحيانا يا فى السل » والعقد عليه عقد إجارة بالمعنى المعروف . ومن الإجارة 
المزارعة » والمساقاة , والاستصناع , ونحو ذلك من العقود التى ترد على 
ع اال 

وهنا ء نحد جمهرة الفقهاء برون أن هذه العقود وأمثالها مستثناة من القاعدة 
أو الأصل العام الذى بوجب أن يكون موضوع العقد موجوداً حين العقد 
بلس حورا » لبن قور دو باك |الاتبعبان لجالج اليا مجر ال اليرت 
ما . على حين أن آخرين وم قلة إلا أن أرأهم وزنه وقيمته ؛ برون أن هذه 
ااعقرة رز أعالة وناك لا اما . 

5 - فالسل ءا يعرف الفقهاء . هو بيع شىء آجل بثمن عاجل أى بيع 
معدوم بثمن موجود حال* حين العقد . ولا خلاف بين الفقهاء فى جوازه » 
لما رواه الشبيخان من طريق ابن عباس الذى قال : قدم النى صلى الله عليه وسلم 
المديئة وثم يسلفون الّر السنتين والثلاث » فقال : « من أسلف22 فى شىء » 
ف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . 

ذلك ا كنا لسك لان ل 0 ا الجاكلة لساء 


الإسلام أقرثم عليه 4 كروك ارق رن المبييع المسلم فيه المعدوم حين العقد 
معلوما كيلا أو وزنا وبشرط أن كن الآجل الذى يحب أن يستم المشترى 
فيه المبيع كارك عا 

وفى هذا العقد نؤزلت أطول آبة فى القرآن » أى أن سب نزوها كان مس 
أهل المدينة » وهى الآنة دقم 87 من سورة البقرة » ثم هى تتناول جميع 
المداينات إجماعا , ولهذا تسم آنة المداينة أو المداينات ؛ حتى إنها لتعتبر أصلا 
فى مسائل البيوع ين من الفروع . وقد عنى مفسرو آنات الأحكام ماء 


(0 أى أسم »عا جاء فى رواية أخرى ٠‏ 
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00 
وباستخلاص المسائل والاحكام منها ؛ فذكر ابن العربى والقرطى أنها تتضمن 
على سبيل الاختصار اثنتين وخمسين مسألة تكلما عنها جميعها لم رأى القر طى 

أنها اس ل ا 

ا وكذلك الاس فى عقود الإجارة والمزارعة والمساقاة والاستصناع 
ونحوها فى كل منها عقّد على معدوم هو منفعة الءين أو اأشخص امار 
فى عقد الإجارة » وعمل المزارع والميشاق والصانع أو العامل فى العقود 
الأخرى . بل إن فى هذه العقود الا “خيرة بيع المعدوم أيضاً ؛ وهو ما يضعه 
المزارع فى الارض من بذر وسماد» ويضعه الخياط ونحوه من بطانة وخيط 


وزداير وغير ذلك فى القياش الذى خيطه لميجعله و أ بدلة مكل ٠‏ ومع ذلك 


كله » فهذه العقود جائزة شرعا من داب الاستحسان لا القياس » م يقول جمهرة 
الفقهاء على ما ذكر نا » لان العرف قضى بذلك للحاجة لما . 

٠‏ - لكن ابن تيمية وتلبيذه ابن القبم » لم يذهبا هذا المذهب » نعنى 
اشتراط ألا يكون موضوع العقد معدوما حين العقد ثم تويز هذه العقود 
زناااكا سن من ات الاسان ؛ إل ذها إل أن هذا الشرط عا 
ضرورى » والضرورى هو ألا يكون فى البيع غرر ومخاطرة » فإن ذلك هو علة 
النبى عن بعض العقود ا عرفناه عن الرسول صل الله عليه وس . 

ذف ذلك شولان يانه لبد فى كتات إلته ولا سنة رشوله ) ولا عن احا 
من الصحابة » أن بيع المعدوم لا يجوز . وإما فيه الهبى عن بيع عض اللاشناء 
الى فى معدومة 2 5 فيه البى عن بعض الاشياء الى هى مو جودة : وليست 
العلة فى المنع الوجود أو العدم . 

بل الذى فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه نبى عن بيع الغرر » 
والغرر مالا يقدر على تسليمه . سواء أكان موجوداً أم معدوما »كااعيد الآبق 
والبعير الشارد ونحو ذلك » بل قد يحصل ورمما لا يحصل » وهو غرر لا يحوز 
بيعه وإ ن كان موجوداً . فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه » 


)١(‏ ابن العربى » ح ١١١-٠١4 : ١‏ ؟ القرطى , ج ” : /الا” وما بعدها. 
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لك 

والمشترى إعا إشترره مقامرة فإن أمكنه ره »كان المشترى 5 ف البائع 
وإن ل عكنه 0 كان البائع قد فر المشترى 00 

وهكذا المعدوم الذى هو غرر 2 نهبى عن ببعة لكر دون كوه 
معدوما. يا إذا باع ما يحمل هذا الحيوان أو حمل هذا البستان ؛ فقد حمل » 
ورا لا حمل 6 وإذا حمل 2 وا محمول لايعرف قدره ولاوصفه,» فهذا من 
القار والمسزالدى مى الله عنه . ومثل هذا 0 اه دواب لايقدر على تسليمها 0 
أن عقار لاملك نه 0 بل 5 بحصل ورا لا حصل0»© ٠.‏ 

59] - ويتعرض ابن القيم 2 فضلا عما تقدم 0 إل قولالرسول : « لاتبع 
م لس عندك 36 ووه مما يفيك اللي عن 2 ا المحدومة ل 
أن الس أو العلة ف المع هوالغرر لعدم القدرة على التسلم مثلا لاأنه معدوم 4 
فإذا انتفت العلة م يوجد الحم : 

ولذلك أباح الشمارع الإجارة والمساقاة وبيع القر بعك ا صلاحه لعدم 


الغرر ف هذا «كاة وم دز 2 البعير الشيارد وإنكان رركا لوجود الغرن 


ف ببعة 5 م 0 إجارة داية لا يقدر المؤجر على تسليمها 0 وهكذا حم 
إلى 


اك العار مات 

وحرى بنا أن ال هذا الرأى الل الواجب له من التقدير فهو صادر 
عن اجتهاد تيح وتحليل دقيق وفهم عميق لمورد النص وعلته » وهو يساعدنا 
كثيراً ‏ ا فيه من التوسعة والتيسير فى المعاملات - عندما نتعرض ف القّسم 
الثالث لمشا كل العمليات المالية المعاصرة . 


)١(‏ لأنه فى الالة الأولى'يكون قد اشترى شيئا بأقل جداً من قيمته إذ كان مخاطرا » وفى الثانية 
0 ن البائع قد أخذ من شىء ‏ وإن كان دون قيمته ‏ ل يقدر فعلا على لسليمه . 

(؟) القياس فى الصرع الإسلاى » ص 4. 

(©) ونقول ٠‏ م أباح عقودا أخرى من هذا الباب » كالاستصناع مثلا ٠‏ 

(4) إعلام الموتمين ج ١‏ : 0اه»ع ‏ مه# . ومن هذا التحليل » نعرف السبب فى ذهاب 
ابن القم مثل شيخه ابن تيمية ‏ إلى أن الإجارة والزارعة والاستصناع ولوها عقود جائزة 
قياسا لا استحسانا » مع أن محل العقد فيها معدوم حين التعاقد . 
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وعوده 06 يرم * 


1/٠.‏ - وقد يكون الرجل مالكا لثىء لم بحزه بعد فيريد أن يبيعه لآخر 
قبل قبضه 55 ها إأناقد هنا ل هذه الاحاديث - 


عليه وسل قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » » أو « حتى يقبضه » 


فىرواية أخرى0©. 

٠‏ - روى مسل عن أبن عباس عن الرسول أنه قال : « من بتاع طعاما 
فلا عه حى يقيضه » ؛ وقال ابن عباس :رحست كل نثىء عنزلة الطعام 0 . 

م # روى اين حنيل فى سنده عن حكير بن حزام , قال : قلت بارسول الله 
إفى اشترى بيوعاً » فا يحل لى منها وما يحرم على ؟ قال : ه إذا اشتريت شيئاً 
فلا تبعه حتى تقبضه. 9©. 

» - وروى أبو داود والدارقطنى عن زيد بن ثابت أن النى » صلى الله 
عليه وسلٍ » نبى أن تقباع السلع حيث تبتاع حتى يحوذها التجار إلى رامم ©©. 

ااا - من بجموع هذه الأحاديث » نرى أن الرسول صل الله عليه وس 
0 بعدم بيع المالك للطعام كاوقد اشتراه ا حى يقيضه ٠»‏ دون تفصيل 
للقيض فيجب حمله على كل ما يعتبر عرفا حيازة له . 

على أن بعض الفقهاء قد أخذ من الحديث الرابع أن القبض وحده لا يكنى» 
بل لا بد من أن ينقل المشترى ما اشتراه إلى منزله أو المكان الذى يضع فيه 
بضاعته , ثم له بعد هذا أن ببيعه0© ّ وق مقابل هذا بر ابن حجر أن 


25 ١ موطأ مالك » ج‎ )١( 

(؟) النووى » ج 4 : ٠١‏ . وروى بعد ذلك حديث ابن عمر » وأحاديث وآثارا أخرى فى 
الموضوع أيضًا ٠‏ وانظر فتح البارى » ج 4 : 378 . 

() نيل الأوطارء ج ه : 31861 . 

(؛) نيل الأوطار » ج ه : /اه١‏ 

() نيل الأوطار » ه ؟ ١3٠0‏ 
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2 0-2 


الأى دق البيع قبل حيازة السلعة المشتراة إلى « الرحال» و وها ؛ خرج الغالب 
المعتاد فلا يشترط » بل يكئ ما يعتير عرفا حيازة وقيضا”" . 

؟اى - ومهما كن ؛ فا العلة والسبب لذلك النهى ؟ لقد خفيت هذه العلة 
ل ن يبيع الرجل طعاماأ 

تى يستوفيه فقال لاءن عباس : كيف ذاك؟ قال : « ذاك درام بدرام والطعام 
0 أ تم كن فكون البيع الثاى قد دخله اننا" 

ورابة الما مام مس للحديث تزيد ار ورم , فقد جاء فيه أنه عندما 
كاك طاوس ابن ياس عن سبب هذا النبى قال له : ألا ترام يتبايعون بالذهب 
والطعام مرجأ ! أى » فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلا » ودفعها للبائع 
و يقبض منه الطعام 0 باع الطعام الك بمائة وعشرين ديناراً وقيضها 
والطعام فى بد بد البائئع 1ه باع مائة دينار عائة وعشر بن ”ا 

ل ووه كان نا أن 0 من ذلك 0 الحالات الى هى مورد 

ا كن البيع الثانى يتم قبل أن كر فترة طويلة على اماك الاريك ومبذا 
ا أدشية امد إليه على الأقل . ولسكن ؛ إذا مضت فترة طويلة 
بين العمليتين » فترة يكون فيها المشترى الآول عرضة للكسب والحسارة » 
أظن أنه لا بأس من بيع ما اشتراه فى هذه الحالة قبل فبضه ؛ وذلك التيقن 


حينئذ منانتفاء شيهة الربا » بليصير الام تجارة,المعنىالمءروف والصحيحثمرعا. 
كك ثم ؛ ما هو ما صدق ١‏ الطعام » فى هذه الاحاديث ؛ وهل الحم 
عام فى الطعام وغيره؟ ليس المراد هنا بالطعام ما أعد الأ كل فقط كالفاكهة 
ناس مكاج ل كل قلا من شأنه أن يصير للأكل ولو بعد إعداد كالحبوب 
وتحوها . وفى هذا يقول الإمام مالك ما نصه : 
د الآمى اجتمع عليه عندنا الذى لا اخعلاف فيه ؛ أنه من اشترى طعاماً ؛ 


را أو فدررا :0 أو 06 لد ذرة أو دخناً 6 أو شيعاً فون تروف القطنية 2 


)١(‏ فتح البارى , ح 4 : ولا 
(؟) نفس المرجع » ص 8؟ » وانظر أيضًا ص ٠ ١0715‏ وراجع أيضًا نيل الأوطار » 
سه هو: 6٠١‏ ١ا.‏ 
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-- 
أو شيئاً ما يشبه القطنية ما يحب فيه الركاة » أو شيئا من الآدم كلها : الزيت 
والسمن والعسل وال » والجين والشيرق واللبن » وما أشبه ذلك من الآدم ؛ 
فإن المبتاع 8 بيع شيئًا من ذلك حتى يقيضه ويستوفيه20© , 
هر ولكن إذا كان بيع الطعام قبل قبضه منهيا عنه لما فى ذلك 
من الربا» يا جاء فى تفسير ابن عباس لطاوس رضى الله عنهما كا رأينا » فإننا 
نكاد نفهم قصر ذلك الحك على الطعام حتّى بأوسع معانيه . 
ولذلك نرى أن ابن عباس يقول فى ذلك الحديت : «٠‏ ولا أحسب كل ثىء 
إلا مثله »؛ أى مثل الطعام ؛ أوكا جاء فى روابة أخرى : وأحسب كل ثىء 
منزلة الطعام2؟ . وهذا .كا يقول ابن حجر . من تفقه ابن عباس , والصحانى 
راوى الحديث عن الرسول من أعرف الناس ععناة اراد ٠‏ على ناهذا 


د التفقه» بؤيده الحديث الرابع الذي رويئاه آنفا وهو أ اارسول صلى الله 
عليه وسل نبى أن تباع السلع حيث نبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاطم ؛ فكلمة 
د السلع » هنا , قم كل مبيع ومشترى ”يا هو واضح”" ؛ وبهذا يعم تعليل ل 


ويستقم المنطق والقياس 3 

5( - على أنكل ذلك لم بمنع البعض من إجازة ب ع كل شىء قبل قبضه 
لا فرق بين الطعام وغيره ؛ ولا ريب أن فى هذا توسعة على الناس فى التتجارة 
والمعاملات . ولكن الاحاديث التىرويناها حجة على منقال بذلك ؛ وهو عثّْان 
الى ما يقول القرطى ؛ فإن النبى الوارد فى الأحاديث يدل على التحريم ؛ وذلك 
بجعل العقد الثانى غير م10 . 


60 الوط » ج5: 54-8 » والير : القمح » والسلت : ضرب من الشعير ليس له قشر 
كأنه الحنطة » والدخن : نات حبه آملس يغتذى به وهو الجاوس بالفارسية » والأدم والإدام 
ما يؤتدم به ( يغمس ) ٠‏ والشيرق : لم تجده فى المماجم الى بين أيدينا . والحبوب القطنية : 
حبوب الأرض » أو ما سوى النطة والشعير والزبيب والمّر » أو المبوب التى تطبخ كالمدس 
والفرل ولك يك 

)١(‏ فتح البارى » ج 4 ص 78؟ فى الأصل والشرح 

(*) يقول ابن حجر إن أيا حثيفة والشافمى عديا هذا ا1 سي إلى كل مشتر ء إلا أن أبا حنيفة 
استنى العقار وما لا ينقل 2« فتح اليارى ص ماع . وراجم ا فى هذا 03 نيل الأوطار < 0 
ص 8ك 1١65‏ 

(؛) فتحالبارى » ج؛ : 48؟ ؛ نيل الأوطار » جح وصمه ١‏ ؟ سيل السلام» ج8 :58-51 
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اك 


يعارضه مارواه مسلم عن ان عر من أنهم كانوا يشترون الطعام من الركيان على 
عهد النى صلى الله عليه وس »؛ فيبعث عليهم من ,يمنعهم أك يبديعوه حيث 


اشتروه حتّى ينقاوه حيث يباع الطعام<2© . و إذآً » يكون النبىالتحريم ولتقرير 
عدم صمة بسع الطعام قبل قبضه ويقاس على الطعام غيره كا سلف القول. 
وعلى ذلك جرى الناس فى عهد عمر بن الخطاب ومن بعذاه 2 حى اأثر عنه 
وعن مروان. بن عبد الحكّ أنهما ردا بيع من اشترى طعاماً ثم باعه قبل 
أن يقبضه » ورد البيع كذلك دليل على عدم جواز العقد الثانلى20 . 


مل موضوع العفر : 

/ا/ال - ليس كل ما تقدم كله يبحمل اران عاق بيع ما يزيد وإ نكان 
موجودا ومالكا له وتحت دده » فقد بمنع من ذلك اعتبارات أخرى من الشريعة 
نفسها » وهنا نستعرض بعض الآبات والاحايث التى وردت فى هذا الثمأن . 

١‏ - قال تعالى ( سورة المائدة 1ه ) : « يأما الذين آمنوا إنما الخر 
لاك لمعك والازلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوه عدم 
تفلاحون » . 

؟ - ويقول جل ذكره ( نفس السورة آية م ) :ه حرمت عايك الميتة 
والدم ولح الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وما أ كل السبع إلا ماذكيتم وما ذيح على النصب » . 

م« قال رسول الله صلى الله عليه وس »ا رواه البخارى ومسل عن 
جاب بن عبد ات ٠.‏ إن 1ل وراس ]اك سيم بس اشر اوالمقة و اللرين 
والآصنام» » فقيل بارسول الله ! أرأيت تهومالميتة فإنها يُطلى بها السفن ويدهن 
ا الجلود ويستصبح بها الناس ! فقال 0 هو حرام ١‏ . ثم قال رسول الله 


"0 فتح اليارى » ج 4 ص‎ )١( 
(؟) موطأ مالك » ج ؟ ص 5ه‎ 
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د 


صل الله عليه وس عند ذلك : م قال الله الود 2 الك أله لماحرم #ومها 
لوه ثم باعوه فأكلوا نه 0 


»م - روى الشيخان أن ابن عياس رضى الله عنهما » قال : بلغ 0 أن 
فلانا0؟ باع خمراً » فقال : قائل الله فلانا ! ألم يعلم أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال : « قاتل الله يبود » حرمت عليهم الشحوم كوه فباعوها , . 

5 - روى البييق عن ابن عباس أن جل أضشدى لرسول الله صل الله 
عليه وس راوية خمر » فقال له : « هل عليت أن الله تعالى قد <رمها ؟ » » قال : 
د فنا إنانااك فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : « بم ساررته » ؟ 
فقال : أمرته ببيعها » فقال: « إن الذى حرم شربها حرم بيعهاء . قال » 
ففتح المزاد حتى ذهب مافها 9 , 

3 - عن أفسعيد الخدرى ؛ قال ؛ سمحت سول الله 0م 
خطب ف بالمدينة» قال : « يا أيها الناس ! إن الله تعالى يتعسرءض باللئر9؟ , 
ولعل الله سينزل فيها أمرا » فن كان عنده منها ثىء فليبعه ولينتفع به . قال : 
فا لبثنا إلا يسيرا حتى قال النى صل الله عليه وس  :‏ إن الله تعالى حرم الخ » 
0 ن أدركته هذه لكك رعدة ا )| قل ذل رساك وال يبع . قال » 
فاستقيل الناس بما كان عندم نان اطاري ادا رار قار 

- ومن جماع نلك الآيات والاحاديث الف ما أن الخر والميتة 


0 استتصيح : :5 6 جاوه : أذابوه واستخ رحواده:ه تلد ىك ؟ :“امن 
كتاب الاؤاوُ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ٠‏ وانظره فى صميح مسلم » شرح النووى » ج 4 : 
٠ 5‏ وهذا الحديث كان عام الفتح » أى فتح مكة الذى كان فى رمضان عام مان من اطجرة . 

(؟) وفلان هذا هو سمرة بن جندب كا جاء فى فى مسلم » التووى ج 64 : 60 . 

ز(*) مغلء النووى » < ؛ : هع 5؛ . وار ازاد جم مزادة » وه ى إناء من جلد يكون 
فها الماء ونحوه » كالذى نعرفه بالزمزمية ٠‏ وفى بعض لم صتحييح مسلم : المزادة بالحاء ٠‏ 

)0( أى فى قوله تعالى ( البقرة ؟ : "١9‏ ): « سألونك عن الخر والميسر » قل فيهما ْم 
كبيد ومنافع لاناس » اا اا ”7 

(0) الآية ١ه‏ من سورة ة المائدة : « [نا الخير والمسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان » فاحتذيوه لعلكم تفاحون » . 

(5) صحيح هسل ؛ شرح النووى » < ؛ : لا4 -4م4 

- م و 8 2 
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كا 
ومنها #ومها » وكذلك الدم وما يصنع منه من مأ كولات » والخنزير » حرم 
بيعها وشراؤها . ولكن . ما هى علة هذا التحريم ؟ أهى نجاسة ذلك كله » 
أو عدم منفعة مقصودة من الشارع فى جميسع ذلك كا يقول الشافعية ومن 
وافقهم ؟ أو هى نهى الشارع ؟] يقول آخرون ؟ ولكن ؛ لنا أن نتساءل» إن 
ذهينا إلى هذا الرأى الآخير »عن علة هذا النهى من المشرع . 

وإذا كانت العلة هى النجاسة ٠‏ أو أنه ليس فبا منفعة مباحة يقصدها 
المشرع » وجب أن يلحق بالخ ركل ما كان كذلك فى أنه لا يجوز بيمه ؛ مثل 
البائم ونحوها » والحيوانات الضارية التى ينتفع بها فى الاصطياد مثلا » 
والحشرات الى لا منفعة تقصد منها 0©, 

على أن من الواجب تجويز بيع روث الهائم ونحوهاء فإنه ينتفع به وقوداً 
وسماداً ما هو معروف ؛ وهذا ظاهر على رأى من بجعل علة تحريم بيع اخخر 
ونحوها عدم وجود منفعة القصودة منها ؛ وعلى رأى من بجعل العلة هى النجاسة 
بكون الحك مقصوراً 0 حقيقية فيه » ومهذا قال بعض العلماء » 
أى بعدم تعدية الحكم 0 

9 - وقد فهم بعض الصدا ة أالتحريم فىالرهو تحريم تناولما ان 
تراد أولا وبالذات لهذا ا 1 للد لف ار ل احص لااسه 
بتحر بما أس غيره ببيعها » على ماجاء بالحديث الثالثالذى رويناه] نفا » فأفهمه 
الرسول أن الذى حرم شربها حرم بيعها أيضا . وهذا التحريم للشرب والبيع 
معا , نراه نصا فى الحديث الرابع أيضا . 

ومن هذين الحديثين نفهم أن المسلم منبى أيضا عن إمساك الخر » لما جاء 
فيهما أن الذين كان عندم شىء منها أراقوه فور علمهم بتحريما . ولكن »هل 
يحوز جعلها خلا ؟ أى هل تغير صورتها من خمر إلى خخل » يجعل الانتفاع بها 

1 
(9) سيل اللام » < © : 4 م ا ل ا 


على التحريم هى نفس نهى الرسول ٠‏ ولسكنه لم يذَكر العلة فى النهى » ولعلها ما نعرف ٠ن‏ أن 
الخر مذهرة للغقل والمال بلا منفعة يصح قصدها من العاقل . 


لع ه صالطة طاهدط_سمقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.ع/اأحاعة//:ومخط 


رك 
حلالا من هذه الوجهة » وإ ن كانت مادتها هىهى ؛ لآن المعمروف فلسفيا أن 
«المادة» تتعاقب علها «الصورء الختلفة » فيكون من ذلك وجود الأاشياء وعدمها 
3 صورة ل أخرى . 
للاجاية عن هذا السؤال » ينيغ اانه لحل أن الشارع دين 
1 أراد تحريم الانتفاع بها على أى وجه ٠‏ وحِملها خلا بصنع صاحبها 
مثلا ؛ معناه الانتتفاع مها فى صورة أخرى » فيكون ذلك حراما ٠‏ ولوكان هذا 
بجعل الافادة منها جائزا شرعا لاشار الرسول صل الله عليه وس اليه » بللكان 
قد نصح به »كا فعل حين توفع أن ينزل قرآن بتحرعها خث من عنده شىء منها 
على الإفادة منه قبل أن ينزل القرآن بالتحريم . 
وإاك كنا الأراى توت اكير من الفقهاء » ومنهم الشافعى وابن حنبل ومالك 
فى أصح ماروى عنه . على حين ذهت أخرون ٠‏ ومنهم أبو حنيفة والليث ار 
سعد ومالك فى رواية أخرى عنه , إلى جواز الانتفاع بالخل حينئذ , لآنالمادة 


تغيرت اما وصارت 0 نا 


كد والإمام الحانظ الحجة أبو ع1 القاسم 5 لد دوف عام 
4 هء تعرض فى إطالة لسألة جواز تخليل الخر أو عدم جوازه ثم حل 
أو عدم حل الانتفاع بها حينئذ إذا صارت خلا يوضع ثىء من الماء والملح مثلا 
فا . وثراه فى عرضه لهذه المسألة يشتد فى القول بتحرعها » ويذكر فى هذا غير 
لكك عن الرسول صل الله عليه وسل والآثار عن الصحابة 
رصوان ان علهم ٍ 


فهو بروى عن الفضيل بن عمرو عن ابراهم د : أن لخاد كن اسل 
اليتاى » فاشترى , ار ٠‏ فقال له رسول الله صل الله عليه وس ٍْ أذرقها 
فقال : إنها أموال اليتانى » فقال : أهرقها . فهراقها حتى سالت فى الوادى» © 
00 لص ل صا جك 11 


(9) كنات الا ءوال ؛ 7 > ١‏ . ولول أن عد د هنا نلو ءات ال حسة طول 
الله صلى الله عليه وسل فى تصييرها فلاء لكانت فى أموال البتاى ٠‏ 


_ع ص تططخ طهطط_حصهطاكاط © /ذاتمغع0/وىه.ع /اأاعتة//:دصغطا 


دواو 


يا بروى عن أنس بن مالك , قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وس عن اخثر 
ا اده 

1 - ثم يعرض بعد ذلك لرأى من يرون حل الانتفاع بها إن صارت 
خلا ؛ ولو بصنع صانع ؛ فيروى عن عطاء فى رجل ورث خمراً فقال: مرٍقها 
قلت : أرأيت إنصب عاما ماء فتحولت خلا؟ قال: إن تحولت خلا فلبيعه 9 
ا عليا رضى الله عنه يصطبغ 
5 

إلا أنه بعد هذا الذى رواه فى هذه الناحية » بأخذ فى تضعيفه ‏ أو تضعيف 
الاستدلال به فى جواز تخليل الخ والانتفاع حينئذ بالخل الذى صارت إليه ؛ 
ويقول: ٠‏ وماعلينا أحدا من الماضين رخص لمسل ولا أفتاه بتخليل ار » إلا 
مم الحارث المَكْل( فما رواه عنه ابن شيْرّمة ) فى رجل ورثخمرا 

ل : يلق فيها ملحا حتى تصير خلا » ثم قال أبو عبيد نفسه بعد ذلك : 

0 اله 

١‏ - ونحن» نزى أنه لابأس بتخليل افر للانتفاع بها باعتبارها خلا» 
فقد صارت دذلك شيئًا آخر لايشرك الخر فى صفاتها وخصائها الى حرمت من 
أجلها . ونستطيع أن نستدل لذلك بطريق القياس بإباحة الرسول نفسه 
الانتفاع لد الشاة الميتة بعد دباغه الذى يطهر له ؛ مع أن الدبغ وإنأذهب 
نجاسته لم بجعله شيئا آخر غير أنه جلد الميتة الحرم الانتفاع بها بنص الكتاب 
والسنة . على حين أن الثر م انقلبت خلا © صارت شيا آخر ا قلناء وإذاً 
فلا إثم شرعا فى الانتفاع بالخل فى هذه الحالة . 


)١(‏ نفسه » ٠١‏ ءأوانظر ما ذكره عن عَان رضى الله عنه فى منعه من تخليل ار 

(؟) نفسه, ٠١‏ 

(؟) نفسهء ٠١6‏ . والاصطياغ : تمس البز فى الحل والزيت وموعا 

٠١6 نفسهء‎ )4( 

(0) بصنع صائع أو بنفسها » وقى هذه االة الثانية لا خلاف فى طهارتما وجواز الانتفاع بها 


له نط2 طهتط_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع لاع //:ومغط 


00 


4 - وهنا ء علينا أن ننظر نظرة خاصة [ىالخديث الأول الذى ذكرناه 
1 نأ ؛ وهو الحديث الذى ورد فيه سؤال اكوك صلى الله عليه وسلعن شحوم 
ا مبثة التى ينتفع بها فى طلاء السفن ودهن لاود والاستضاءة وك ذلك » 
فال الرسول: لا 4 هو حرام »؛ ثم قال : قاتل أللّه الهودء إن الله لما 0 
شحومها جَمَاو » ثم باعوه فأكلوا تمنه » ! 

والذى ستوقف النظر خاصة ف هذا الحديث 2 أن إذاية أأشح رن 
دهنا ينتفع 4 فى وجوه مخملفة ١‏ يغير من خصائصه , خلاف صيرورة الزر 
خلا . ثم » مامرجع الضمير فى قول الرسول : هو حرام َ هل يرجم إل 
الاتتفاع بوجه من الوجوه التى ذكرها السائل ونحوها؟ أم يرجع إكى البيع 
وحده ), فيبق الانتتفاع بعير البيع حلالا ؟ 

ه16 - أما الضمير 2 فإنه دود إلى البيع عند الإمام الشافى وأكفابه 
وبعض الفقهاء الأخرين مثل عد 00 الطبرى 2 مستتداين بأن ابيع هو 
هو مالام الرسول الوود من إعناء ف نف سالديث : وعلى هذا , يجوزالا تتفاع 
لبشحم الميتة بغير البيع 0 أى ف دهن الجاود والاستضاءة مثا وغير ذلك ؛ مما 
لا يكون أكلا أو بدخل فى بدن الآدى بأى وجه آخر . 

يكن جمبورد الفقهاء 0 يرون أن الضمير لعود إل الانتفاع بأى وجه كان 0 
ومنه البيع ال اذا 3 فلا يصم شرعا الانتفاع بشىء من الميتة لعموم 
ل 

١5‏ - على أثنا نكاد لا نفهم كيف شبح الشافعية ومن معهم الانتتفاع 


0 الميتة ف غير البيع 2 و>رمون الانتفاع بار إذا جعاتك خلا ! ينا ثم 


الميتة لم يفقد شيئاً من خصائصه بإذابته وجعله دهنا » على حين أن ار إذأ 
جعلت خلا فقدت خصائصها كلها وصارت ع ا 5 
إن النظر المنطق الفاسق 2 الذى برى استحالة المادة من صورة إلى أخرى 


)١(‏ راجم النووى » ج 4 : 45 مه ؟ فتح البارى , ج 4 : 5م" 80" ؟ سيل 
السلام » ج 8 : مه 


له تل طاهتا_مهطكاط © /واتهاع0/و:0.عنالاعة//:ومغط 


5 


تجعلها 0 له طبيعته وخصائصه البى ميزه تماما عن غيره » يقضى أن يبح 


الثشافعية الانتفاع بالخل الذىكان خمرا » ما داموا أباحوا الانتفاع بدهن الميتة 
الذى كان شح) رما . اللهم » إلا ان كان الفرق عندثم أن الدهن ينتفع به فى غير 
الكل ؛ فلا يدخل فى بدن الآدى , على حين أن الانتفاع بالخل قد يكون 
بتناوله فى الطعاه(© . 


عرص السربا : 
40( - هذا ؛ وليس كل ما يصلح بطبيعته أن يكون موضوعا أو محلا 
للبيع » يصلح لذلك شرعا ٠‏ حى ولو استكيل الشروظ الى تكلمنا 'عنها حى 
الآن» نعنى أن يكون ماوكا للبائئع وموجودا وغير منبى شرعا عن بيعه . ولننظر 
قل لقصل . إل هزه ارم 5ن لكات التي 
١‏ - قال تعالى ( البقرة ؟/ه/ب : +/” ) : « الذين يأكلون الريا لايقومون 
إلا يا يقوم الذى يتخكّطه الشيطان من المس ٠‏ ذلك بأنهم قالوا ما البيع مثل 
الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا .... يمدق الله الربا وبرفى الصدقات » . 
؟ - وقال جل ذكره ( نفس السورة آنة )/0 ) : « با أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤمنين » . 
اك وقال عظم ثناؤه (آ ل عمران ع/18 )  :‏ نا أمها الذين آمنوا لاتأكلوا 
الربا أضعافا مصاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
اع أنى سعيد الخدرى أن رسول الله صل الله عليه وسم قال ؟ 
ه الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والعر بالقر» 
والملح بالملح » مثلا بمثل بدآ بيد . فن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الأخذ والمحمطى 
فيه سواء9 . 
)١(‏ وراجع فى جواز أوعدم جواز بيع الأشياء المتنجسة . مثل الزيت والسمن والعسل وغيرعا » 
والانتفاع بها » النووى ج 4 : ٠ه‏ ؟ سيل السلام » ج ؟ : 5 و ص ه فى جواز ذلك فى شعر 


الميتة وصوفها ووبرها ٠‏ 
(؟) روى هذا الحديث فى كتب الصحاح » بروايات متعددة وألفاظ متقاربة . 


3_1 طا0تا_صقطكاط © /واتهاع0/و01.ع/اللاعنة//:ومناط 


سدووررا- 

ه - قال فضالة بن عبيد الأنصارى أق رسول الله صل الله عليه وس 
وهو بخبير بقلادة فها خرز وذهب ء وهى من المغانم » تباع . فأى رسول الله 
بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده » شم قال م : « الذهب بالذهب 
وزنا.وزن». 

+- حدث أبو هربرة وأبو سعيد الخدرى أن رسول الله صل الل عليه 
وسلم لعث أخا بنى عدى الاصارى فاستعمله على خيير » فقدم بثمر كجنيب » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : أكل تمر بير هكذا ! قال» لا والله 
يارسول الله ؛ إنا لنشترى الصاع بالصاعين من اطمع. فقال رسول الله صل الله 
عليه وس : لا تفعاوا » ولكن ميلا بمثل » أو ببعوا هذا واشتروا بشمنه من 
هذا : وكذلك الميزان0© . 

٠‏ - عن جابر رضى الله عنه » قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وس 
كل الريا ومؤكله وكاتبه وشاهدبه » » وقال دهم سواء 0 

- من جموع من راف و الاحافيت ٠‏ حرف اك الربا فى جميع 
صوره وضرويه يحرم شرعا » وهذا حك أجمعت عليه االآمة فلا ثرى فيه خلافا 
بن الجن روه احعاف انال نجاط ارا رونا تمن و الى ف اسان لان 
به عرف أن فى هذه المعاملة ربا » وف التفاريع والتطبيقات التى يصدق علها 
اسم الأرياء 

ومعنى الربا فى اللغة الزيادة » وهذا معنى يعر فه العرب بلا ريب . فقدكانوا 
يتبايعون بأثمان آجلة . فإذا حل اللاجل قال صاحب الدين لصاحبه : أتقصى 
أم'ترنى ؟ يريد : أتتزيدف على مالى عليك فأزيدك أجلا آخر. إلا أنه أخذفى | صطلاح 
ل ل ا ري ا 


)١(‏ راجم هذا الحديث والذى قبله » فى صميح مسلم بشرح النووى ج ؛ ص هه ولاه. 
والهّر الجنيب نوع من أعلا المّر » والمع نوع ردىء منه . وقد فسر فى رواية أخرى بأنه الخلط 
من المّر » ومعناه المجموع من أنواع مختلفة ٠‏ 


(0) مسلم بشسر ح النووى ح 4 ص 50 » ورواه غيره من أحاب الصحاح أيضا . 


لق ططق طهتا_حدصقطكاطا © /ذاتهاع0/و:0.ع/اتحاعة//:ومقاط 


0 
صلى الله عليه وس على هذا المعنى فوجب المصير إليه عند النظر فى المعاملات 
المالية » وهو الزيادة التى لم يقابلها عوض من صاحب الدين . 

- وإذاكان قد ورد فى الآبة الأ ولى تحري الربا صراحة بقوله تعالى : 
ه وأحل الله البيع وحرم الربا » » فإن علءاء الفقه مختلفون فى أنها عامة فى تحريم 
كل ربا » وإذآ فلا تحتاج لبيان آخر من الكتاب أو السنة ؛ أو هى جملة » 
فلا بد لما من بيان نعرف منه الربا ارم . 

وربما كان الصحيح من الآزاء أنها عامة لا تحتاج إلى بيان بنص آخر » 
فيكو نكل ربا مبما كانت صورته حرام شرعا . والقاضى أبو بكر بن العرى 
يشتد فى نصرة هذا الرأى » حتى ليقول: ٠‏ إن من زعر أن هذه الآية جملةلم يفهم 
مقاطع الشريعة » ؛ إلى آخر ما قال0© . 

و( - على أن القول باعتبار الآية عامة فى تحريم كل ربا بلا حاجة 
لبيان آخر » لا يمنع من أن نقول بأن بعض ضروب البيوعات الربوية كانت 
تن على بعض الصحابة » فكانوا لا يعرفون أنها من ضروب الربا حتى بها 
الرسول صل الله عليه وس . 

ومن ذلك مارواه أئمة 'كتب الصحاح أن بلالا رضى الله غنه جاء شمر 
برل للرسول» فقال له : من أبن هذا ؟ فقال: من ثمر كان عندنا ردىء » 
فبعت منه صاعين يصاع . فبين له الرسول عند ذلك أن هذا عين الربا . 


ثم أمره أن لسع ما عنده من المر الردى” ثم يشترى بالعن ما بريده من 
0 


ووذ هذاء وقوله تعالى فى الآية الثانية : « وذروا ما بق من الرباء » 
وكذلك قوله جل ذكره ف الثانية : ١‏ لا تأ كلوا الريا أضعافا عضاعفة »2 
)١(‏ أحكام القرآن ج ١‏ س ٠١١ - ٠١١‏ . وانظر القرطى أُيضا جٍ * ص #01 م 
لاه" », والجصاص جح ١‏ ص 454 ل 0غ ء ففيهما ما يفيد أن الآّبة يلة احتاجت إلى بيان ٠‏ 


(؟) المّر البرتى : ضرب جيد من الم ركثير اللحم عذب الحلاوة » وهو أهر بصفرة . راجع 
القرطى » جح ” : 5 ؟ صحيح مسل بشرح النووى » ج 4 : لاه - مه 


له طح طهتا_مسقطكاط © /ذاتهاع0/و .ع لاعن //:ومتاط 


0ه 


جدبر أن يلفت نظر الباحث 1 فا هو الذى 2 بق من الربا «( الذى لابجحوز 


الاستمساك به ؟ وهل وصف ٠‏ أضعافا مضاعفة » قبد فى تحريم الرراء حتى إذا 
كان أقل من ذلك لم يحرم ؟ 

فبالنسية للآية الأولى من هائين الآيتين » قد يتبادر إلى الذهن أن البعض 
فهم حل الفائدة الربوية ما لم تكن مضاعفة » أخذا من الآبة الثانية » فأمرم 
الله بترك الربا كثيره وقليله . إلا أن مفسرى آبات الاحكام يذكرون أن 
المراد هو وجوب فسخ العقود الربوية التى بق فها الدين وما فيه من ربا دون 
قبض » وإن كانت قد عقدت قبل نزول آبة تحريم الرباء دون العقود الى تم 


فيها القيض فعلا » وقد نقل هذا الى وغيره من المفسر بن 00 : 

وقيل أن هذه الآبة نزلت حين عاهدت جماءة من ثقيف الرسول صل الله 
عليه وسل على أن لم ما لهم من ربا عند غيرهم » وأن ما علبهم من الربا للغيي 
موضوع علهم . فليا حل أجل ما لم طالبوا به » فأنى المدينون قائلين إن الربا 
عامة قد رفع » ورفعوا أمرثم إلى الرسول فنزات هذه الآية » وحينئذ كفت 
ثقيف حين عليت بها ©2 . 

؟وز - وأما وصف ١‏ أضعافا مضاعفة » ٠‏ فن البدهى أنه ليس قيدا 
لتحريم الرءا حتى بحل مالم بكن بهذا الوصف ؛ بل هو إخبار عما كانوا عليه 
فى معاملاتهم » تعنى من الإقراض بأجل وربا يزيد عن المقدار المقرض » وكان 
ذلك يتم بتراض من الطرفين . 

ا ل رطان 
مضاعفة » » وجهان : أحدهما المضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل » ولكل 
أجل قسطه من الزيادة على المال » والثاى مايضاعفون نه أموالمم .وف هذا دلالة 
على أن الخصوص الذكر لا يدل على أن ما عداه يخلافه . لآنه لوكان كذلك 
لوجب أن يكون ذكر تريم الربا أضعافا مضاعفة دلالة على [باحته إذا لم يكن 


ا ل ال م ل م كم 
(؟) القرطى ؛ < ؟ ص 51م 
(©) ج ؟ ص 0” . وانظر كذلك », ج ١‏ ص 458 
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ل مما د 


أضعافا مضاعفة . ثم ينتهى بذكر أن الربا محظور ببذه الصفة وبعدمها » 
وإلا لزم القوم بنسخ هذه الابة بقوله تعالى : « وحرم الرباء بإطلاق . 

99 - بق بعد ذلك أن نبحث عما جب أخذه من الحديث الذى رويناه 
بعد ما ذكرنا من الآبات ؛ هذا الحديث الذى بوجب التقايض ف المجلس ومن 
غير زبادة ولا نقصان , إذا كان موضوع التقد أو المتاملة وا[ من هذه 


الأطاى الستة : الذهب والفضة ‏ والبر والشعير : والمر والملم .كا يبين أن من 
زاد أو استزاد ققد أربى 3 ا الاح والمعمطى قَْ دلك 1ك 3 

إن فى جعل الر با ال حرم حصوراً فى هذه الأشياء الستة؛ قد يكون فيه توسعة 
على الناس فى المعاملات . ولكن ما هو المعنى أو الملة التى لاحظت فبها حتى 
0 فها ااريا بشوعيه 4 تعنى ربا الفضل والزيادة وريا الذاء والتأجيل 3 وهل 
ان قيس على هذه الجا غيرها إذا تحقَقّت فها علة التحريم ؟ 

45 - أما أهل الظاهر 3 أتباع داود 0 على وان 0 3 فلم يعم 
البحث عن هذه العلة » ما داموا أهل نص لا قياس : وإذاً فلا يكون شىء من 
الربا ا حرم فى غير تلك الاجناس . 

وأما غيدثم » فقد احتلفوا فى هذه العلة ا موجية لتحريم التفاضل لديا 
فى الأشياء الستة التى جاءت بالحديث . فعند الشافى » هى فى الذهب والفضة 
ارا جذنس الآممان 3 فلا يتعدى الربا إل غيرهما من الموزونات وهى 
فى الأربعة الباقية كونها مطعومة » وإذآً فكل مطعوم يحرى فيه الربا . ويشارك 
مالك الشافعى" فى العلة فى الذهب والفضة : ولكن براها فى الآخريات الإدغار 
للقوت : فكل ما كان هكذا بحرى فيه الربا ؛ مثل الزييب والحبوب الأخرى 
الى نتتخذها طعاما ويمكن حفظها لوقت الحاجة إإبها . على حين ذهب أبوحنيفة 
إلى أن العلة الوزن فى الذهب والفضة والكيل فى الاربعة الآخرى ؛ ومن 
ثم 0 فالريا يجرى ل مكيل وموزون غير ا بالحديث 3 وذلك 
بطريق القياس20© . 


(0) التووى ترك لل 420 : 1ه ؟ اللطماض 4 12 : 256 2 زوع ؛ القامل اك 
532 6 - 5 لب ركى 
جح ؟ ص ؟هو”م - بسمأهع . ومن المءروف أنه عند اختلاف الس فى الببع » يصح التفاضل 


فى القيمة ولسكن يرم النساء » بل يجب أن يكون الببع يدا بيد ما جاء فى الحديث . 
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اسه 

هوز - وبعد ذلك . يجب أن بباع الذهب أو الفضة عقداره وزنا إذا 
0 اها 50 على حلية ركنا 6 00 ادك الثاف الدى 
رواه فضالة بن عبيد الانصارى عن القلادة التى كان فبها خرز وذهب ٠‏ فأص 
بالذهب أن ينزع وحده ؛ ثم قال : « الذهب بالذهب وزنا بوزن ». 

ويظهر أن مثل هذا الحكّ كان ين على بعض الصحابة الآخرين . فقد 
روى أن المسلمين فى عهد عمر بن الخطاب غنموا مغانم كثيرة فى غزوة كان 
على رأسهم فها معاوية » وكان ا غنموا آنية من فضة أمى معاوية بيعها 
فى أعطيات الناس , فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فنهى عنه مستدلا بحديث 
لكوك داقر الاين ذا لعفي 

لكن معاوية كان يظن الناس أن التحريم للرءا لا يكون فى الذهب والفضة 
إلا إذا كانا مضروبين نقّدا » وكان من ذلك أن قال حين عم ما فعل عمادة : 
ألاما بال اارجال حدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحادتك داكا 
نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه 1 ا كان من عباذة إلا أن أعاد الحديت 
وقال : لتحائن ما سمعنا من رسول الله صل الله عليه وسل كه 
معاوية ! وكان الحق مع عبادة » خين بلغ عبر ما كان منه أقره على رأنه 
يعهاا مان 0 

ولول ا 1 نك لك الك رلك صور الربا وتفاريعه ما كان 
حخن على بعض الصحابة كان من معاوية فى [ نيه الفضة » ومن بلال فى حادثة 
القر البرنى الدى اشتراه للرسول بضعفه كيلا من تمر ردىء »وما فى الحادث 
الماثل بخصوص الثّْر أيضاً الذى رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى فى 
الحديث الثالث . 

وذ ف هذا الشبيل ضورة ارق للبيوع الثم قد تجرى بين الناس » 
لا بريدون بها إلا أن نكون ذريعة للتعامل بالربا المحرم » وهى بيع العينة . 


. "ه٠.‎ 949 : " روى هذه الحادثة الإمام عسلم وغيره » وانظر القرطى ج‎ )١( 
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هذا البيع بكرن بأن يثمترى الإنسان الحتاج للنقود شيئاً بثمن معين إلى أجل » 
ثم يديعه كن اشتراه ميه يثمن حال أقل ؛ فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذى 
أخذه عاجلا » وهو ربأ لا محالة وإن كان فى صورة بيع وشراء0؟ . 


ومود سيب شرعى : 

4 - وقد يتوفر فى العقد كل الشروط التى ذكرناها »ومع هذا لا يعتبر 
عقداً صحيحاً شرعاً : وذلك لأنه ليس له سبب مشروع ؛ فإن كل عقد يحب 
أن يكون له سبب بدعو إليه ؛ وإلا كان عبثاً يحل العاقل عن الإقدام إليه . 
وهذا السبب قد يكون مشروعاً » وإذآ يصح العقد ؛ وقد يكون غير مشروع » 
فلا يجوز ولا يكون صحيحاً . 

وليس من قصدنا هنا » حث نظرة سبب العقد أو الالتزام من ناحية أصلها 
وتطورها سه الرفان والمكان ' وللكن الذئ نقصده هو الكلام عن هذه 
النظرية فى الفقه الإسلاى ؛ ومقدار ارتباطها بالكتاب والسنة إن كان الفقهاء 
المسلدون قد التفتوا إليها . 

هو - يعرف الدارس للفقه الإسلاى » أن الفقهاء المسلمين كان 
منبجهم الخاص فى الدراسة والبحث ؛ وهو منهج يقوم علىالاستقراء والتحليل 
وتتبع الجرئيات والتفريعات » أكثر مما يقوم عل التركيب باستخلاص 
النظربات العامة التى تتناول كل منها ما بدخل تحتها من الجزئيات . 

ولدلك ء لم يؤثر عنهم أنهم صاغوا أو حاولوا صياغة نظرية عامة للالتزام 
أو العقد » أو نظرية فى التعسف فى استعال الحق » أو نظرية فى سبب العقد » 
إلى غير ذلك كله من النظريات التى عنها مها فقهاء القانون فى الغرب والشرق . 
وهذا نقص أو عيب ف منهج الدرس والبحث بلا ريب » ولكن عذرم أنهم 
كانوا عملتيين يهمهم فى الدرجةالآولى تعر”ف الأحكام الشرعيةمن أصوطا العامة . 

٠ ؟ القرطى ج " : 5 ه* ء فنيهما الحديث الذى يِوْحْذْ هذا منه‎ 435 : ١ الجصاص ج‎ )١( 


وانظر أيضا فى هذا سبل السلام » ج © : ؟ه ‏ *ه . وراجم كتاينا : الأموال ونظرية العقد 
فى الفقه الإسلااى ص #٠٠0‏ سس ويسم 
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هع ده 


>و١‏ - على أنه » فما يتعلق بسبب العقد خاصة » لنا أى نقول بأن بحث 
ذلك إن فات الفقهاء » فإنه لم يفت مض علا ام ل الفقه منهم ؛ وهنهم الثشاطى 
صاحب الموافقات » والقرافى صاحب الفروق ؛ واين القيم صاحب إعلام 
الموقعين . فى هذه الم لفات القيمة » نجد إشارات هنا وأخرى هناك لمبحث 
سبب العقد أو الالتزام بصفة عامة . 

لقد تكلرهؤلاء » وغير مُ من علماء أصول الفقه . عنسبب العقّد » وتعر يفه 
وشروطه . وذلك ؛ لانم اعتبروا بحق أن السبب المشروع شرط لا بد منه 
فى صحة العقد والالتزام » وأن قصد العاقد لايد من ملاحظاته » وأنه يؤثر 
ل ا ره رد ل نيا لدلك 50 ريكرا 
هذا كله بأصول الشريعة العامة وفى مقدمتها كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه و سل : 

برد - هذا ء ولنذكر بين بدى ذلك كله هذه الآبة والاحاديث التالية : 

(١)يقول‏ الله تعالى (المائدة 0 : « وتعاونوا على البر والتقوى . 
ولا تعاونوا على الثم والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . 

(؟ ) ويقول الرسول صلٍالله عليه وس : « من حيس العنب أبام القطاف 
1 2 خذه مرا فقد عم النار على بصيرة .0© , 

() وعن عمران بن حصي » قال : « نبى رسول الله صلىالله عليه وسلم 
عن بيع السلاح فى الفتنة .20 . 

( ؛ ) وعن ابن عير أن الرسول صلى الله عليه وسل قال : « لعن الله لخر 
لكا ار اس اضيا ادر ار تم زرا اانا كيبي 6 

ل ا ل 1 اك شان 
على كل خير » والنبى عن التعاون فها هو إثم ومعصية وعدوان . ولاشك 


فى أن البيع والشراء تعاوناً من ناحتين : عون من البائع للمشترى على حصوله 


)١(‏ رواه الطبراتى » وألخرجه البمقى فى شعب الإعان . انظر سبل السلام » ج " : 5؟ 
(؟) البسق » ج ه: 50م ٍ 
(؟) البسق » ج ه : 8507 ؟ نيل الأوطار ء ج ه : ١٠١4‏ باختلاف يسير . 
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على السلعة امحتاج إلها ؛ وعون هن المشترى للبائّع على <صوله على تمن ماباعه 
لحاجته إليه . 

فإذا كان فى هذه العملية , عملية البيع والشراء » تعاون على معصية الله 
وشر يقع على بعض الناس » كان ذلك منبياً عنه شرعاً » وكان العقد قد فقد 
شروط صحته وهو وجوب سبب يصح ابتغاؤه شرعاً منه » وإذاً لا يكون 
العقّد نفسه مشر 6 

84 - ذلك ؛ للآن ااسبب مكن تدريفه بأنه ه الخرض المءاشر الماصود 
فى العقد , » وهذا التعريف تأخذه هن كلام الأدرلن حن سرون عن 
السبب أو الغرض أو الماصد . و١‏ قد تظاهرت أدلة اأشرع وقواعده على 
أن القصود فى العقود معتبرة » وأنها تؤثر فى صحة العقد وفساده وفى حله 
وحرمته ٠‏ بل » أبلغ دن ذلك » وهى أنها تؤثر فى الفعل الذى ليس بعقد تحليلا 
وتحرعا ؛ فيصير حلالا ثارة وحراما ثارة با*تلاف أأانية والقصد » 5 يصير 
صحيحاً ثارة وفاسداً تارة باختلافهاء © . 

ولا آن ندرل . لكل هذا 21لا بل كن لكل تصرف أو عقّد من 
سيب جب قصده » « وإن كل تصريف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع » 
كا يقول القرافى("". أويا يقول فى موضع آخر”” : ٠‏ إن كل تصرف كان » 
من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات » وهو لا بحصل مقصوده » 
فإنه لايشرع ويبطل إن وقع ؛ فاذلك امتنع بيع الحر وأم الولد ونكاح ارم 
وذوات المحرم ؛ فإن مقاصد هذه العقود لا تحصل بها ؛ وكذلاك » الإجارة على 
الأفعال الحرمة . والمقصود دن البيع ووه إنما هو انتفاع كل واحد هن 


المتعاوضين بم لصير إليه ؛: فإذا 05 عدم المنفعة أذ 0 ' لم يحصل مقصوده 
فيبطل عقده والمعاوضة عليه .٠6‏ 
رك الاحافريف نالو الى كر نا ا اران قن اراك 


41 : إعلام الموثمين ء ح"”‎ )١( 
١١: ”<. (؟) الفروق‎ 
(؟) نفسهء, ح ع : عه؟‎ 
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- 
(اشدة عن الخر وكل 8 عل ما ؛ ووعيده الك إن 2 عصير العنب ين 
فتن در . وكذلك نبيه عن بيع السلاح ف الفتنة » أى من يعل أنه يشتريه 
ليقاتل به المسلمين وأهل الذمة الذين تشملهم رعاية الإسلام » فزمن الفتنة 
هو مظنة ذلك . 
إن عصير العنب » مثله مل عصير الفواكه الأتدورى غذاء الجسم » 
ركه لصير 2 وأذى إذا صار خمراً 2 فببيعه للخار عقد غير 020 0 لذن 
سملي وهو هنا جعله رم 4 غير ام ٠.‏ وكذلك السلاح بباح استعاله 
للدفاع عن الى أو الدين أ لاوطن 2 فإذا 2 لقاطع طريق ل صاحب فئنة 
مثلا . كان عقدا غير يح أيضا 0 سدية لا يزه الشرع . وهذا وذاك, 
1 ان بسهولة ويسر من حديث الرمول 3 


بان الفقهاء ودكل متهم و حهة نظر فم ذهب إليه ٠.‏ فأبو حنيفة والشافقى بريان 


عوة العقد الذى قد يقصد منه يق غرض غير مشر وع 2 مادام قد تحن وكام 
وهو الإبجاب والقيول » وتوفرت فيه ششروط الصحة الاخرى التى تكلمنا عنها 
قبل شرط السبب المشروع . ويقولان إن نية السبب أو الغرض غير المباح 
وق هذا يول أو جعفر الطحاوى عن أعة الأجناف :8 ومن كان له عصير 
3 بأس عليه ببيعه » ولس عليه أن يقصد ذلك إلى من بأمنه أن يتخذه خمرا 
دون من يخاف ذلك عليه أن العصير حلال ,2 فبيعه حلال كبيع 0 سواه من 
االاضياء ادل 5 دن على بائعها الكدفك عما يفعله المشترى باك ويتبع هذا 
فَْ الحم ككة عقّد الإجارة عل ل اخر 01 يشترما : بجع آلات الهخرب 
الى الال جا لابين , 
)١(‏ مختصر الطحاوى » س 8١‏ ؟ . ومثل الطحاوى يصحح ذلك » إذا لم يتأ كد البائم من 
أن المشترى اشترى العصير ليجمله را » وكذلك فى مسألة بيم السلاح » وبهذا لا يكون غاافاً 
دك الرسول ٠‏ 
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جار لد 


+60 - ويقول الإمام الشنافى : «١‏ أصل ما أذهب إليه أن كل عقّد كان 
صحيحا فى الظاهر ٠‏ ل أبطله بتهمة ؛ وأجزته بصحة الظاهر وأكره لها النية » 
إذا كانت النية لو أظهر كانت تفسد البيم وم اك للرجل أن يشترى اليف 
عل أ ن يقتل به» ولا يحرم على بائعه أن يبيعه من برآه 11 يقل به ظليا م 
قد لا شتل به . 

دوا أ كره للرجل أن يبيع العنب من براه أنه يعصره خمرا » ولا أفسد عليه 
البيع إذا باعه إباه ؛ لانه باعه حلالا » وقد يمكن ألا يجعله خمر أبدا » وفى 
صاحب السيف ألا يقتّل به أحد أبدا . ولو نكم رجل امرأة عقدا صحيحا » 
وهو ينوى ألا يمسكها إلا يوما أو أقل أو أ كثر ؛ لم أفسد النكاح إِنما أفسده 
بالعقد الفاسد 0 , 

+.؟ - وعللى عكس هذا الرأى الذى ذهب إليه أبو حنيفة والشافى , 
نرى فقهاء آخرين ؛ ويخاصة الحنابلة » برون أن هذه العقود ونحوها فاسدة 
بطلا لان آنا باغين ملح دعا :“لان العبرة اق المقود عقصواد العافدين؛ 
فتى قام الدليل على العقد الثم شرعاكان العقد باطلا . 

ومن هؤلاء الفقهاء غير الحنابلة » نجد صاحى ألى حنيفة » نعنى الإمام 


أبا يوسف والإمام عمد بن الحسن . ومن الحنابلة » نجد ابن قدامة المقدسى 


فرك دأن بيع العصير أن يعتقد أنه يتخذه خمرا حرم . . . إذا ثبت هذا » 
فاما حرم البيع ويبطل إذا عل قصد المشترى بذلك ؛ إما بقوله » وإما بقرائن 
مختصة به . فإن كان محتملا , مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله أو من يعمل ال 
والخل معا » ولم يلفظ بما يدل على إرادة لخر » فالبيع جائز", . ثم يقول : 
«وهكذا الحك فى كل ما يقصد به الحرام 31 السلاح لاهل الحرب 
أو لقطاع الطريق أو فى الفعنة » و بيع الآمة للغناء. أو إجارتها على ذلك » أو إجارة 
داره لبيع الخر فيها » وأشباه ذلك . فهذا حرام » والعقد باطل لم قدمناه2© . . 


"4 كتاب الأم » ج » : 30 . وراجم نهاية الحتاج » ج * : 18ب‎ )١( 

9 الح 2 4 05 02 

(©) نفس امرجم » ى 55 . وانظر أيضا فى الحلاف فى هذه المسألة » سيل السلام ج " : 
0 ذل الأوطار » جه : 4ه١‏ 


لق نط2 طهدا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع لاع //:ومغط 


ال 

"٠.‏ - تقدم فى أوائل هذا البحث » فى شروط البيع الصحيح ‏ الكلام 
عن قوله تعالى من سورة النساء : ه يا أبها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالك بينكم 
اا نان لكر ا 6 كا م » ؛ وعرفنا أنها آية محكمة نعتبر 
جماعا لكثير من أحكام المعاملات عا عر فنا الأحكام الامة التى تؤخذ منها . 

وهنا ؛ نزيد أن قوله جل ذكره : « بالباطل » » يفيد وجوب أن يكون 
كن الببلع عوضا صحيحا غير ناطل ولا فاسد كالخر والخنزير . وذلك , لآن الخخر 
والختزير ليسا من الآموال المتقوئمة عند المسلبين » فلا وزملكهما ولاتمليكبما 
فيكون جعل أحدهما مهنا لاقيمة له ؛ وبكون المشترى حينئذ قد أ كل مالالبائع 
لعنى المبيع ‏ بشىء باطل لاقيمة له صحيحة شرعا 


ابر كراد : 

-21| ؛ نجىء الحديث عن الإشهاد على العقد ؛ وهل هو شرط 
رالا كك عدا نا نم (رعر شرك للك كه 
فى هذا الصدد ورد قوله نعالىىسورة البقرة المدنية آبة دقم587 :واستتبدوا 
شبيدين من رجالكم فإن م يكونا رجلين فرجل وامرأتان يمن ترضون من 
الشهداء لقره و11 ذا تبايعتم 00 

وقد نزلت هذه الآية التى منها هذه الكلات الكر بمة » وهى أطول آبة فى 
كاك الله عز وجل » فى عقد السلكا قيل » وإن كانت عامة يشمل مافيا من 
أحكام وأوامر للوجوب أو الندب كل عقود المداينات ؛ مثل عقد الإجارة التى 
تكون الآجرة فبا دينا مؤجلا » وعمّد الزواج وفيه يكو نكذلك بعض المهر 
122 ف والاء. رفك ار العترد الى كران فيا 061 


اليداين مؤجلا 03 0 ذلك الدين بدلا من منافع 0 أعيان لف 


١69 262 0 لط‎ ١ وراجم ابن عربى » ج‎ )١( 
4814 : ١ (؟) راجم أحكام القرآن للحجصاص , ج‎ 
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٠‏ - والكلام عن هذه الآبة يقتضى أن نتعرض لها من ناحية أنها 
آبة حكة لانسخ فها أن 3 قد دخلها شم »هل الإشباد الذى ورد فها 
واجب لايصح لعز 0 الراد سافن زليه كن لاني ا الون 
0 

ففما يتعلق بالإحكام والنسخ » نذكر أن طائفة من العلباء ذهبوا إلى أن 
لاد 0 الدين والإشباد عليه قدكانا واجبين » وذلك أخذا من قوله تعالى 
فى صدر الآبة : د إذ! تداينتم دين إلى أجل مسمى ذاكتبوه » » وقوله : 
« واستشبدوا شبيدينمن رجالكم ثم نسخ الله تعالى هذا الوجوب بقوله من 
6 فى السورة نفسها : « فإن أمن بعضك بعضا فليؤد الذى اومن أمانته 6 أى 
لاضرورة للكتابة والإشهاد ؛ ولكن على من ترك الدين أمانة لديه ا يديه 
اام لد 

وبحانب هذه الطائفة » ذهب آخرون إلى أنه لانسخ فى الآبة » ومنهم ابن 
عباس رضى الله عنه الذى كان يقول : لا » والله » إن آبة الدين محكمة ومافا 
نسخ . وبميل أبو بكر الجصاص إلى أنه لانسخ فى لآية ‏ لآنه لم يشبتعندنا تاريخ 
تزولهذينالحكيين : الإشهاد وعدمه عند الاثتمان » فوجب القول بنزوطما معا؛ 
اذا »فلا نسخ فى الآية لامتناع ورود الناسخ والمنسوخ معا فى ثىء واحدء 
ولآنه لابحوز نسخ الحم م 

ورأما فى الآمر بالإشباد وأنه للندب أو الوجوب؛ فان يعض العلياء 
فد ره لار ري ف الشكا من السلع والصغير مباكان تافها . ومن هؤلاء 
عطاء وإبراهم النخعى » فق د كانا يران الإشهاد واجبا فىكل شىء ولو على حزمة 
بقل . ومن ذهب إلى ذلك ورجحه أنو جعفر الطبرى » فقدكان يقول : لاحل 
لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد ؛ وإلا كان مخالفاً لكتاب الله عرو جل ؛ 
ركذا إن كن إل 1ل له أن كت وري إن كانت 


58 ؟ الناسخ والمشسوخ لأبى القاسم هية الله بن سلامه ص‎ 48١:1 الخصاصس » ج‎ )١( 
404 4 ٠# : ” ؟ وراجم فى ذلك أيضاً القرطىج‎ 48١ : ١ (؟) الجصاص » ج‎ 
0 الت ام م م ا‎ 6 


_ 33 00ا_دسقطكاط © /واتهاع0/و:0.عنالاع يق //:ومغخط 


دوعوت 


على حين ذهب جمهرة الفقهاء » بل كافتهم كا يذاكر ان العربى لان 
هذا الآم للندب والإرشاد لاغير » ولا بمكن أن يكون للوجوب حال ؛ 
وإلا لكان أكثر البيوع والعقود من لدن الرسول إلى اليوم غير صحيحة شرعا. 
ثم » وإلاوقع الناس فىكثير من المشقة والحرج . فن الثابت أن الرسول 
1 الله عليه وس باع و يشبد » واشترى ورهن درعه عند مودى 
و كد رار كن االرفياة مامكا لوجب مع الرهن وف المنازعة 
كا يقول القرطى0© 

: ومن الخير » أن نذكر فى ذلك هذه القولة عن الجصاص‎ - ”١ 
د ولاخلاف بين فقهاء الامصار أن الام بالكتابة والإشهاد والرهن اذ كور‎ 
جميعه فى هذه الآية » ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط‎ 
» للدين والدنيا » وأن شيئأ منه غير واجب . وقد نقات اللآمة خلف عن سلف‎ 


عقود المداينات والأشرءة والسياعات قْ أمصارمم من عر إقباد 3 2 
فقهائهم بذلك من غير كير مهم علهم ولوكان الإشباد واجيا ا ا 


التكير على تارك مع عليهم به ؛ وفى ذلك دليل على أنهم رأوه ندا . 

وذلك منقول من عصر النى صلى الله عليه وسل إلى يومنا هذا » ولوكانت 
الصحابة والتابعون تشبد على بانا: 0 بتباء لورد النقل به متواترا مستفيضاء 
ولانكرت عل فاعله ©© ترك الإشب 1 فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل 
السسقص ؛ ولا إظهار اكير عل تارك من العامة ٠)‏ ثبت ل أن الشككات 
والإشهاد فى الديون والبياعات غير واجبين©© 

لم وهذا استدلال جيد لما ذهب إليه كافة الفقهاء من أن الإشباد 
غير شرط اصحة العقد ‏ بيعاً أو غير بيع ٠‏ وذلك تيسيراً على الناس 
فى معاملاتهم » وبخاصةوالته تعالى يقول : « بريد الله ب اليسر ولابريد بكم العسرء . 

41٠0# : ” ؟ القرطبى, ج‎ ٠١: ١ ابنالعربىء ج‎ )١( 


)١(‏ هكذا فى الأصل , ولعل الصواب : على غير فاعله 
(؟) أحكام القرآن 2 711 449 . وانظر أيضا ءاس 0125م 
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على أننا حب أن نشير هنا إلى ما يشترطه القانون الوضعى من ضرورة 
الإشباد رالتسجيل والإشهار فى عقود بيع وشراء العقارات » وهو احتياط 
طيب من مخاطر عديدة مختلفة على ما نرى . 

00 

مم - هذه هى الششروط التى بجحب أن تتوفر فى عقد البيع » ماعدا شرط 
الإشباد على ما عرفنا آنا » ليكون العقد صحيحا شرعاً . ومن ذلك » نعرف 
بطريق الإجمال أن كل عقّد بيع لم يتوفر فيه هذه الشروط جميعها ‏ إلا ما كان 
موضع خلاف منها ‏ لا يكون صحيحاً فى نظر الفقه الإسلاى المأخوذ من 
كان لد ا 

ثم ٠‏ هذه العقود الى لم تجمع تلك الشروط » منها ما يكون بحرما باطلا 
أو فاسدا عند من يقر فون بن الباطل وبين الفاسد من العقود , وهنا ما يكن 
مكروها فقط . وذلك كله ما علينا أن نبحثه فيا بلى » بادئين من هذا مما جاء 
فى كتب الفقه الإسلاى » ثم يكون الحديث بعد ذلك عما يحرى ف اسراف 
الرسمية ومخاصة فى أسواق العقود . 


عقود غير صحيحة ؛ باطلة» أو فاسدة 


4 كان من الممكن الاستغناء عن هذا الفصل | كتفاء ببحث روط 
البيع الصحيح شرعا : لآن هذا البيع الصحيح يكون باطلا نارة أو فاسداً 
ارق دق للك فرلا من نالك اس رق د انر لكان رار درق افر اق لات 
بإيحاز هذه الببوع , لآن فى بعضها اختلاذا بين الفقهاء » وليكون ذلك تطبيقاً 
لما سلف عند الكلام على الشروط . 

وضروب البيع الباطلة أو الفاسدة كثير 5 » وإن كان كلها قد نبهى الشمارع 
عنها . أن هذه البيوع » ما نمهى عنها ار يرجع لاصلها وأركاتها ٠‏ تعنى ل 
يتصل بالعاقدين أنفسبما ء أو محلها وموضوعها . ومنها » مانهى عنه لا لشىء 
من ذلك ؛ بل لخلل برجع فقط لوصف عارض للعقد ملازم له أوغير ملازم » 
وسيتضح هذا كله فيا يأق : 


له لالط طهتا_دمقطكاط © /واتهاع0/و0.ع اداع ة//:وصنخط 


فساد و بأمزن, : 

م - على أن قسمة العقود » غير الصحيحة إلى عقود باطلة وأخرى 
فاسدة » هو مذهب العلباء الأحناف وحدم ‏ أما عند الفقهاء الآخرين » 
فالعقد صحيح أو غير صحيح ٠‏ ويعبرون عن غير الصحيح بالباطل أو الفاسد 
على حد سواء2© 

ومع هذا . فإن بعض الاحناف يستعمل التعبير بالعقد الفاسد فها يشمل 
الفاسد والياطل معاء ومن هو لاء برهان الدين المرغينانتى إذ يقول : وإذا كان 
أحد العوضين أو كلاهما حرماً » فالبيع فاسد , كالبيع بالميتة والدم والختزير 
والخخر » وكذا إذا كان غير موك كالحر(” . لكن ذلك لا يمنع من أن نقرر 
أن القسة عد الاساف ا ثادنة لا ناية : وأن هذا اكسير منلار عاق 
فيه تساهل ©) 


دنم هذا ؛ ويرجع اختلاف الفقهاء فا بينهم فى تقسيم العقد إلى صحيح 


وغير صعيع : باطل 5 فاسد 0 0 تقسيمه إل فيح وباطل وفاسد 0 الك اه 
يحبا علباء أصول الفقه . هذه المسألة هى : هل النهى عن عقد معناه ثم من 


يقدم عليه » ثم عدم اعتباره شرعاً إن وقع ؟ أو إن النبى لا يقتضى إلا الإثم » 
ثم قد يعتبر العقد اما أحياناً ؟ 
ذهب غير الأحناف إلى الفهم الآول » وإذا فلا بكون أى أثر لعقد نمى 
الشتارع عنه ,2 أى أنه إن وقع كان باطلا أو فاسداً على حد روا ولا قبمة له 
حال 8 وسواء أكان النهىعنه 0 يتعلق بأصله وأركانه 2 أم لوصف عرض له 5 
وقد يستدلون للا برون » بقول الرسول صلى الله عليه وس : «كل عمل ليس عليه 
أمنا فهو ردء ومن أدخل فق دينا مالكن منه فهو رد» 5 قد يؤيدون 
(1) راجع الشر ح الكبير الدردير , < ” : 5 ؟ شرح المنهج وحاشية البجيرى عليه » 
؟ : ؟5؟ وما بعدها؟ كثاف القناع , ج ؟ : ه وما بعدها ؟ مقدمات ابن رشد ء, ج 5 : 
١؟‏ وما بعدها ؛ الأشياه لإن مجم ص 86 ١‏ ؟ الأشياه للسيوطى » ص ١18‏ 


(0؟)ء(م) راجع بداية المبتدى » وشرحها هداية المهتدى 6 مع فتح القدير شرح الحهداية » 
5-0017 لظ 


ة_عه تططخ طهطتط_حصهطاذاط © /ذاتمغع0/وىه.ع نالاعتة//:دصغط 


- 
مذهيهم أيضاً » بأن ابن عمر رضى الله عنهما قد احتج فى بطلان زواج المششركات 
بنهى الله تعالىعنه إذ يقول ( سورة البقرة 771/5 ) كرا سركت 

د ا 1 

- على <ين رى ادحا قد ذهيوا إلى الفهم الثانى : فالبى عن 
عقد منالعقود قد يكون معناه أنمن يقدم عليه يكون آثماً, لا أن يكون معناه 
أنه باطل حتيا وداماً .كا يرون أن النبى لاعس يرجع الأصل العقد وأركانه بجحل 
العقد باطلا ؛ مثل بيع الطفل والجنون » وبيع ار والنزير والميتة . 

فإن كان النبى لأمى آخر » كالنبى عن بيع مافيه غرر أو البيع وقت 
النذاء الجمعة ) يكون قن ادق أن ان للعقد ّ 0 0-0 منعقدا 
ولكن يحب فسخه إلا إذا زال الآمى الذى نهى عنه من أجله . 

رب - والإمام أبو حامد الغزالى من كبار علماء الشافعية » تعرض هذه 
المسألة من الناحية الموضوعية لا المذهبية فقط(2 ؛ فذكر آراء وحجج كل من 


الفريقين » ثم اتمى إل أن الرأى امتار هو أن البى عن العقد لا يفعض داكا 
الفساد ؛ أى تحلف حم العقد عنه مثل نقل الملكية فى عقود البيع . 

وقد عنى بالرد على احتاج غير الاحناف الحديث الذى ذكرناه آنفاً ؛ 
ولصنذيع ابن عر ؛ فقال : « وقوله عليه السلا مكل عمل ليس عليه أمنا فهوردء 


ومن أدخل فى ديننا ماليسمنه فهو رد» ؛ قلنا : معنىقوله :ردء أىغير مقبول 
طاعة وقربة . ولاشك فى أن امحرم لابقع قرية » أما ألا يكون سببآ للحم فلا . 
والاستدلال المناهى على الفساد يا فعل ابن عير » ليس جمعاً عليه من الآمة . 

» قد يتمسك به ( أى برأى ابن عمر وأمثاله ) فى التحريم والمنع » 
آنا ىق الإفساد فلاء . ونحن نرى أن هذا احتجاج قوى » وهو شاهد بصحة 
أى لحان 


)١(‏ راجم المسستصنى من علم الأصول » < ؟ : 54 وما بعدها 


ة لمالطة طهت_صقطكتط © /واتهاع0/و:0.ع/اتحاعة//:وصناط 


دوع 


0 حرمة”” 

2 نستطيع أن نذكر هنا من هذه البيوع »على الخلاف بين الفقهاء 
فى بعضبا » هذه العقود : 

ال ا ل 

(ت) البيوع الروبة » ومنها بيع العينة 3 

(5) بيع الملامسة ونحوه . 

بع ما ليس مال : 

0٠‏ - فبيع ما ليس ال لدى المسلبين . هو مثل بيع ما حرم الله تعالى 
وأهدر قيمته المالية وغيرها 0 خرم 5 وقليكة 2 وأوضح امول لذلك الخر 
والخنزير والميتة . وتحريم العقد على ثىء من هذه ونحوها » واضح من تعر يف 
البيع الذى فيه أنه مبادلة « مال بمال» » وليس فى هذه الاشياء صفة المالية » 
وإذآ يكون منطقياً تحرم العقد عليها بسبب فقدها هذه الصفة . 

وبيع ما هو 0 عند المسلبين بما ليس مال كالخر واتزير مثلا » هو من 
ذلك الضرب أيضاً » وإن سماه الأحناف بيعاً فاسداً لا باطلا » إذ يفرقون 
فى العقود بين ما هو باطل وما هو فاسد . على حين برى الفقهاء الآخرون عدم 
التفرقة بين هذين النوعين ؛ فكلاهما قسيم للعقد الصحيح ٠‏ أن الفضية ع 
هؤلاء ثنائية , لا ثلاثيةيا هو الآم فى نظر الاحناف©2 . 

على أن تسميمة البيع قاسداً لا باطلا فى هذه الحالة الى ة فيها المن 
هو الذى 1 عمال « لا يغنى من لاص شيئاً 2 فهو 2 م الإقدام عليه 


)١(‏ نرجو أنيلاحظ أن فى بعض البيوع الى تتبىء نحت هذا العنوان » ما حتاف فيه الفقهاء 
بين الحرمة والحل وعدم الجواز والجواز ٠‏ 

() والبيع الباطل فى رأيهم لا يفيد الملسكية يال ء واافاسد يفيد ملك التصرف فى المبيع 
إذا قبضه المشترى » على أن فسخ العقد الفاسد واجب شرعا عندها أيضأ . راحم الهداية وفتح القدير 
حه: مهدو !؟؟ ؛ والبدائم . < ه : 55" ؟ شرح الزيلعى » < 4 : 18-51 
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وس 
وواجب شرعا فسخةه . فالآية رة 4" من سورة النناة 2 صر حة ف المى عن 
إن يأكل يعضنا مال الآخر بالباطل ٠.‏ وهنا 2 ند المشترى فى هذا [إققق ب إن 
جعلناه سببا للدلكية ‏ بأخذ مال البائع بالباطل » أى بما دفعه من تمن فى 


رأيه وهو اس بعال ٠.‏ 


الببوع الس لوي : 

- والبيوع الربوبة لا خلاف فى حرمتها » سواء فى ذلك ربا الفضل 
أو ربا النسيئة » فذلك ما نعرفه من القرآن وسنة الرسول صراحة كا تقدم . 
وليس لنا أن نتعال بأن النظام الاقتصادى الحالى » فى مصر أو غيرها منالبلاد 
الإسلامية » يقوم فى بعض أسسه على التعامل بالفائدة »ا ليس بحدى شيا ما 
بحاول بعضهم من التفرقة بين الربا وبين الفائدة يجعلها ليست من الربا حرم 
بنص القرآن . ولذلك » لن نطيل فى هذه الناحية » وكفانا ما سبق فبها . 


ولكن » نرى من اير أن 0 كلية أخيرة عن و من البيوع هو 


فُْ حقيقة 42 حيلة للها مل بالريا 00 وريد ذلك بجع الء. يله الذى لابراد مده اام أن 
كن حيلة القرض بالريا 3 فهو إذاً وسيلة إل 0 أو عقد غير مشروع . 

519" ومن صور هذا العقد 2 أن إشترى إكان شيئاً بثمن مؤجل 2 
م 0 0 5 ع يشمن اك أقل ما باع 0 03 وف نهاية الأجل فُْ العققد الأول 
يدقع العن الآولكله 2 كوك الفرق بين الهنين فائدة أ ربا لصاحب الا 
والمتاع الذى م للمحتاج القرض 3 

وقد يتوسط بين صاحب المال وين هربك الاقتراض شخص ثالث إشترى 
العين من ا محتاج بشمن حال» بعد أن يكون هذا قد اشتراها من مالكها صاحب 
الاك بعد ١‏ لق إلاراه مواسل اك بيبعها انالك الأول ر الى ملحب الال) 
بالّن الخال اللآفل فيكون الفرق ريا له . 

وف عل أن بطلان هذا البيع » وهو وسيلة اك التعامل بالربام عرفنا 3 
ليس حل اتفاق من الفقهاء ؛ فهذا الإمام الشافى >جيزه اتحةق ركنه وهو 
الإجاب والقبول 3 ولا عبرة ا لنية الى لمكن كأ أل نتحققها يقينا . وكذلك 
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ا ١‏ املك 


ذهب أن 0 أحداب أبى حنيفة إلى إجازته بلا كراهة ٠‏ بأجازة د 
مع الكراهة حتى قال فيه : ه هذا البيع فى قلى كأمثال الجبال ؛ ذميم » اخترعه 
أكلة الربا9© . وفى رأى الإمام نفسه , أنه عقّد فاسد إن م يكن فيه ثالث قد 
توفط رون ماعب الال ولق ررد 53 

أما ابن حنبل وكذلك الإمام مالك :2 فير يان هذا البيع باطلا» وأنه حقاً 
احتيال على شرع الله ونص القرآن وسنة الرسول؛ وهمايستدلان بهذا الحديث 
الذى روته العالية بنت أيفع بن شرحبيل » إذ تقول : © 

ل اا وأم ولد زيد بن أدقم وامرأته على عائشة رضى الله عنما » 
فقالت أم ولد زيد بن أرة : إق بعت غلاما من زيدك ابن أدقم ا بمائة درثم 
إلى العطاء » ثم اشتريته بستائة درم ( حالة طبعا ) . فقالت : بِنْس ما شريت 
وبنس ما اشتريت » أبلغى زيد ابن أدقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
صلى الله عليه وس اد أن لكك 9 

”7 - وحن نرى أنه لامعنى مطلقا لجواز مثل هذا البيع ولو اعتير ناه 
مكروهاء مع أنه ليس إلا حيلة للتعامل بالريا . ومع ورود مثل هذا الحديث » 
لآن أم المؤمنين رضى الله عنها لا تقول مثل هذا القول الغليظ إلاعن معرفة 
من الرسول صل الله عليه وسل . 

م ال ا ل رك ار طلت دين فك 


أحداب مجاميع الحديث »وهوكا جاء ببعض الروايات عن ابن 0 رضى أله 


عنهما 2 إل 0 لك التق صلى أله عليه وسم قال :2 إذا ضن الناس بالدينار 
والدرمم » وتبايعوا بالعينة, وانبعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد فى سبيل الله » 


أنزل أله 0 بلاء فلا برقعه حى براجعوا ديهم « اف 


! لا ندرى لم أجازه وهو إبراء ما وصف‎ )1١( 

(0) راجم المغنى لابن قدامة الحنبلى » < 4 : ١74‏ ؟ الدر اللختار وحاشية ابن عابدين » < 4 : 
هه ؟ء ١1؟‏ ؟ فتح القدير على الحداية , ح ه: لا١5‏ ب ه١٠٠‏ 

(؟) ء (؛) الفنى لابن قدامة المنيلى » < 4 : ١76 1١14‏ ؟ المقدمات لابن رشد,<؟ : 
0ك ال ؟الشمر ح السكبير الدر ديرام ليمع الحاشية, < * : 4ه ؟نيلالأوطارء <ه:5 ٠٠١‏ 

(5) نيل الأوطار » < ه : 0 ؟ القرطى , ج » : 1٠‏ . وقد نقل صاحب نيل الأوطار 
كلاما للبعض فى أن هذا الحديث لايدل على التحريم » 3 رجح دلالته علىذلك؟ راجمص/ا م 
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لمع الوفاء ع 

هبام - هذا البيع من العقود التى اشتد فيها خلاف العلماء » ونراه فاشياً فى 
الريف خاصة عندنا عصر وبغير مصر من البلاد الإسلامية . لهذا » نرى من 
اللازم أن نقول في هكلية هنا » وحن بصدد بحث بعض العقود ا محرمة وإن كان 
قد اختلف الفقهاء فى حتها أو بطلانها . وصورة هذا البيع أن يبيع الإنسان 
داراً أو أرضاً له؛ على أن بردها عليه البائع أو يبيعها له ثانيا إذا رد له العُن 
الذى اذه 7 

وليس من السهل 'سكييف هذا العقد ؛ فإن له صورة البيع » وفيه بعض 
أحكافة كانتفاع المشترى بالمبيع والبائع بالعْن 7 أن فيه معنى الرهن فقيل 
إنه رهن حقيقة ما دام الشرط أن برد المشترى ها اشترى إذا دفع له البائع 
بعد حين ما أخذ من المّن » ولكن فى الرهن ليس للمرتهن ( وهو هنا المشترى ) 
الاتفاع بالثىء المرهون ؛ وأخيراً » فيه شبه من الإقالة » ما دام المشترى 
قد قبل رد البيع عند طلب من باعه متى رد له الهّن كا قلنا . 

79 - ومن أجل هذا كله ؛ اختلف العلماء اختلافاً كثيراً فىحك هذا النوع 
من البيع كا قلنا © . فهذا صاحب جامع الفصولين يذكر أن « البيع الذى 
تعارفه أهل زماننا وسموه بيع الوفاء هو رهن فى الحقيقة , لامل ولا ينتفع 
( أى المشترى )به إلا بإذن مالكه ؛ وهو ضامن ا أل من عه واتلف قن 
جره » ويسقظ الدين بهلا كه لو بق ولا يضمن الزيادة » وللبائع استرداده إذا 
قضى دينه » لا فرق عندنا بينه وبين الرهن فى الأحكام » . 

وقال صاحب الدر , وقيل إنه بيع يفيد الانتفاع به وعليه الفتوى ؛ ثم 
إن ذكر البائع والمشترى الفسخ ( أى الوفاء بالدين ورد البيع ) فى العقد أو قبله 
أو زعماه غير لازم »كان بيعاً فاسدا 29 » ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم 
الوفاء به لحاجة الناس وهو الصحيح . 

)١(‏ نكتنى هنا بابن عابدين إذ جع كثيراً من النقول عن الفقهاء » راجع حاشيته على الدر 


المختار < ؛ : /اه؟ 51١7‏ 
)١(‏ لأنه حينكذ يكون بيعاً وشرطأ » وقد نهى الرسول عن بم وشرط . 
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1 
- وهناء تلاح ظأن فى مجلة الأحكامالشرعية المادة ,1و تكييف 
بيع الوفاء هذا بأله فى حك البيع الجائز » وى حك البيع الفاسد »وف حم 
ارق 5 2 إل اما فى الراك 2845 0 , أعاره رعلت عر تلطه 

ليؤدى الغاية مئه . 
وكذلك نذكر أن المادة ه>؛ من القانون المدتى الجديد جعلت هذا البيع 
باطلا » ولكن الذى يراجع المراحل التى سبقت هذا القرار يتبين أن مجلس 


النواب وافق على إجاذته كا كان سابقاً » وفى مجلس الشيوخ انقدم أعضاء 


لجنة القانون المدنى فيا ينهم ؛ فرأى إجازته البعض سداً للحاجة » ورأى 
رو عدم النص عليه ١‏ كتفاء بأحكام الرهن » وكان من المجيزين الاستاذ 
0 ل كان 

وربما كان لنا أن نقول بعد ذلك كله » إن وصف البيع فى هذا العقد أظهر 
0 من وصف الرهن » لاسا ارين لا.يدقع عادة لمالك الثىء المرهون 
إلاحو نصف قيمته » على حين أنه فى بيع الوفاء يدفع المشترى تمن المثل 
أو أقل قليلا عا أنه فى الرهن لا تكون هناك فكرة العلك ؛ على حين أنها 
هى الغالبة من أول الآمى فى البيع الوفاقٌ . 

- نقول هذاء على الرغمما نقله صاحب الدرالمختارعن بعض الفقهاء 
الأحكام الى تجعل هذا العقد رهنا » ومن هذه الأحكاه”» : 

( 1 ) لوباع البائع ما باعه بشرط الوفاء , لآخر بيعا باتنّا » توقف هذا 
العقد الثانى على إجازة المشترى الول . 

(ت) لوباع المشترى ما اشتراه بشرط الوفاء » فالبائع درل أو وريه 
عن ادناه بدفع الوْن الذى كان قد أخذه . 

(<) تقوم ورثة كل من البائع والمشترى فى هذا العقد مقام مورثها» 
نظراً لجاب اأرهن : 


. وما بعدها‎ ١54 : 4 جموعة الأعمال التحضيرية » ج‎ )١( 
(؟) ح 4 : 4ه؟ . وانظر ابن عابدين فى الصفحة نفسها ع فيا مختص بعدم ة استتئجار‎ 
. الشخض ماباعه وفاء لأنه عقد رهن‎ 
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و؟ - هذا » والنتيجةالتى وصلنا إلها منالبحثهى أننا نميل إلىاعتبار هذا 
العقد عقد بيع ؛ وأنه جائز من باب الاستحسان اعتباراً العرف ولحاجة الناس . 
وفى هذا يذكر ابن نحم المصرى الحننى أنهم قالوا : إن الوفاء يم « لحاجة 
الناس إليه فراراً من الربا ... وماضاق على الناس أمى إلا واتسع حكيه .20 . 

وما أحرانا أن نقر هذا العرف الذى أقره جمع من أسلافنا الفقهاء » 
توسعة على الناس و [يعاداً لم عن الاقتراض بالربا اه 
إلا الوعد من المشترى برد ما اثشتراه إلى مالكه حين يدفع إليه الدّن الذى كان 
قد أخذه منه . وقد كن 0 مدة يبح فيها للياء بائع استرداد ما باعه 
على هذا النحو » وإلا كان للبيع نانتا نهائياً ضماناً لاستقرار المعاملات ٠‏ 

إن ترى أنمنع هذا 0 »أو نص القانون المدنى الجديد على عدم 
جوازه » قد يضر بكثير من صغار الملاك الذين يكونون فى حاجة شديدة 
لمبلغ من المال »لايستطيعو نا لحصو عليه إلا بمثل هذا التصرف الذى يرجون 
منه دفع الحاجة . ثم استرداد ما باع بيع وفائياً . فإذا منعناه حك القانون من 
هذا التصرف مع الاح الحاجة عليه اضطر إلى بيع ملك بيعاً نمائياً » 
وما أعظ الضرر عليه حينذاك . 

من الخير إذن » مراجعة الأ وإباحة هذا الضرب من البيع » على أن 
يشتد القانون فى رعاية -ق البائع والمشترى . ويخاصة البائع لآنه الحتاج , 
ولاق اناء الفقهاء ‏ يا عرفنا ‏ فى هذه الناحية دليل ومستند يصح 
الاستناد إليه فى تويز هذا البيع للحاجة إليه . 

بسع اللمزءسٌ ووه : 

30١‏ - نريد بيع الملامسة والمنايذة وإلقاء الحجر » وهى ببوع كان العرب 
يتعارفونما فى الجاهلية » فلما جاء الإسلام نبى الرسول صلى الله عليه وسل عنها» 


وذلك لفقد اط فنا عتصر الرفى وهو ماس البيعكا عرفنا . 
ولعل من الطريف أن 5 اك هذه البيوع أقارة صدق على أن ن الم 0 


40 الاك رضي الس 1 
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- 0 ا 


فى بداوتها أو بدايتها الحضارية ٠»‏ تنشابه إلى حد كبير ؛ سواء فى عقليتها 
وموازينها لقم الأشياء » أم فى طرق حلها للمشاكل التى تنوءها ومسائل الحياة 
التى تحياها . فإن هذه الضروب من البيوع تشبه إلى حد كبير » فى أسسها 
وقوامها » ما كان عند الرومان فى فترة من حياتهم من العقود الرسمية أو 
ا 

؟م”؟ ‏ وهذه البيوع م أن يتساوم الرجلان » ااشبىء المعروض للبيغ » 
فإذا ل المشترى كان ابتياعاً منه له وإن لم يقع هذا من البائع موقع اأرضى » 
وهذا بع الملامسة . وقد يحصل أن يضع عليه حجراً أو حصاة » فيازم البيع 
أيضا دون رضى من البائع » وهذا بيع إلقاء الحجر . وقد يلتهى الام بأن 
ينبذ البائع السلعة إلى المشترى وهما يترآوضان عليها , فيتم البيع ويلزم دون رضا 
من المشترى وإن لم يكن قد رأى السلعة رؤية ببنة يعرفها تماما مها ©© . 

وللفقهاء الذين عنوا بالحديث تفسيرات عديدة للملامسة والمنايذة » وإن 
كانت تتقارب كثيراً أو قليلا فيا بنهاء ونحن نكتق فى ذلك يما ذكره الإمام 
مالك ثم النووى فى شرحه لصحيح مس . 

للك فإمام دار الهجرة ؛ بعد أن روى عن أى هريرة نهى النى صل الله 
عليه وس عن الملامسة والمنابذة » يقول : ه والملامسة أن بلمس الرجل الثوب 
ولا بنشره ولا يتبين مافيه » أو ببتاعه ليلا ولا 5 مافيه . والمنايذة أن ينيذ 
الرجل إلى الرجل ثو.ه ‏ وينيذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما » ويقول 
كل ةط كا دا :ا ميلا الاريك الس سين اللالوية واه 60 

ثم يقبع ذلك بقوله ٠:‏ فى الساج المدرج فى جرابه » أو الثوب القبطالمدرج 
ا ل للف ا كن 
ل ر وهو من الملامسة .29 . وهكذا » نحد إمام دار الهجرة 
تُوسع فى تفسير هذين الضر بين من البيوع » وذلك بطريق الرأى والقياس ٠‏ 

4 - والإمام النووى يقول فى بيان المراد من هذين البيعين المهى 


: راحم الهداية وشرحها فتح القدير » وشرح العناية أيضًا للهداية بالهامش 2 جه‎ )١( 
كا اه‎ 
(0)ء «#) الوط ب 5 :دلا لالد‎ 
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د 
عنهما : « والاصحابنا ( بريد الشافعية ) ثلاثة أوجه فى تأويل الملامسة ؛ أ<دهما » 
تأويل الشافى وهو أن ,أفى بثوب مطوى أو فى ظلة فيلسه المستام » فيةول 
صاحبه بعك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته ؛ 
والثاى أن يجعلا نفس الس بيعا » فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك ؛ والثالث , 
االو ها »على أنه مت يمسه انقطع خيار المجلس وغيره.90 , 

م يذكر بعد ذلك أن ٠‏ فى المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً ؛ أحدهما » أن يجعلا 
نفس النيذ بيعاء وهو تأويل الشافعى29 , والثانى , أن يقول بعتك » فإذا نبذته 
إليك انقطع الخيار ولزم البيع ؛ والثالث» المراد نبذ الحصاةكا سنذكره0©». 

ثم ذكر بعد هذا نهى الرسول عن بيع الحصاة » وقال « إن فى هذا البيع 
رئلاثة تأويلات ؛ أحدهما » أن يقول بعتك من هذه الأثواب ماوقعت عليه 
الحصاة ؛ والثانى » أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرى ببذه الحصاة ؛ 
والثالث » أن بجعلا نفس الرى بالحصاة بيعا » فيقول إذا رميت هذا الثوب 
بالحصاة فهو مبيع منك9؟ » 

همم - وأمام هذه الاو يل لكلمتين من جوامع كر الرسول صلى الله 
عليه وس لا ستطيع الجزم بالتأويل المراد منه صلوات أن وسلامه عليه , 
ولا بااصورة أو الصور التىكانت عليها هذه البيوع عند العرب فى الجاهلية . 

لا نستطيع الجزم ذلك » وإن كنا لا نرتاب فى أن بعض من ذهيوا إلى 
هذا التأويل أو ذلك قد أعملوا العقل والرأى فى فهم المراد . وتخاصة » من رأى 
أنه قد براد بيع المعاة أن يقول الرجل ار يعتك على أنك بالخيار لان 
أرى ذه الحصاة ؛ فإننا نعتقد أ ن الخيار شرع فى عهد الرسول وبسنته وحدهاء 
وذلك ليتحقق التراضى الذى جعله الق رآن أساساً للبيع وسائر المعاملات المالية . 


(1) » (9) شرح مسلم » ج ؛ 1 
(؟) مما يلفت النظر » أن يكون هذا هو تأويل الشافعى هنا » على حلاف ما اختاره 
فى الملامسة ! 


(4) وراجم فى هذين الضر بين من البيع » فتح البارى لابن حجر ج 4 : 58٠5‏ 581 » نقد 
ا مالا يرج عما ذكر ناه لغيره . 
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إن الجزم بما كان عليه الحال فى الجاهلية » خاصاً مبذين الضربين من البيع » 
يفتطى الرجوع اال التاريخ الصادق 03 التاريخ الذى شبد له وتؤيده ذال انك 
فا 3 وف صدر هذه الشواهد والدلائل ف السنة النبوية الى تحتاج 8 الك 
بحث شامل دقيق نرجو أن نوفق للقيام به . 

مم - ودهما 00 هن شىء , فانه من الواضح ل علة الهى عن هذه 
البيوع وحرمتها لجع بلا ريب إلى فقدان اركذ ىكل منها من ناحية 0 رضا 
البائع أحيانا واماشترى أحيانا 2 وإل مافيبا من اصرق ال عنه يأحاديث 
ارق سبق 6 : 

وفضلا عا ف بحث هذه البيوع من جلاء ما كن عليه العرب قٌّ بعضص 
ان لاله . إذا نا لا سلا ال بسر ار ا لضام الل لك 7 
الملامسة والمنايذة » يمكن أن نتعرف حكم بعض البيوع النى تجرى فى هذا 


العصر وفيها مشنابه من هين البيعين اللذين نبىعنهما اأرسول صل التهعليه وسم : 


بيوع منهى عنها 
سم مما لآريب فيه أنكل مجتمع يتعارف ضر وبا عديدة ومختلفة من 
ابرع ١‏ اوالسي اعون قبل الد ناد رق اسه الول لل ينيد عن يلاك 
يطل لال ٠‏ نش كات له برعا عل كثيرة لمر الي عه 
الاسلام ببوءا صحيحة لتحققالمعارضة والعدالة فيه ؛ ومنها ماحك عليبا بالبطلان 


والتحريم 2 ومنها ا ما هو بين فوصفها بأنها مر رفة 3 وهذا النوع االالعين 


و الحديث الأن : 
ولنقدم ؛ بين بدى ذلك 2 هذه الاحاديث الصحيحة عن الرسول : 


)١(‏ روى أو هريرة رضىالله عنبما أنرسول الله صلىالله عليه وس قال: 


ا _عه طاطخ طمتط_صهطكاط © /واتهاع0/و0.عناأحاعنة//:ومنط 


-82- 
« لا كيرا الرثكبان للبيع » ولا يبع بعضك على بيع بعض ؛ ولا يبع حاضر 
لباددى, . 

(ب) عن ابن عياس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى ألله عليه وس قال: 
ريا ل لع ل ران عا الام 
للبادى يألا كرون له سار 0 ٠.‏ 

ل ) عن ابن 0 قال ؛ نمهى النى صلل الله عليه وسم 0 التّدصى7” 

(4) عن ألى هريرة قال : « نمبى النى صلى الله عليه وسلم أن يتا الجلب » 
فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيبا بالخيار إذا ورد السوق20 ) . 

زه) 0 حابر رضى الله عنه أن الرسول صل الله عليه وس قال : «لايبيع 
حاضر لياد ؛ دعوا الناس يرزق أللّه بعضهم 00 

زو عن أ أن الرسول عليه الصلاة والسلام باع حلسا وقدحا 2 وقال 
من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : أخدتبهما بدرم ؛ فقال : من يزيد 
على درثم ؟ فأعطاه رجل درهمين » فباعهما منه9؟ , 


لي( 


0 2 وى أن نتكلم هناء قبل التعرض لسذهالبيوع » عن هذه 
المسائل الثلاث . 

( أولا ) معنى النبى الذى نراه فىكل من هذه الاحاديث . 

( ثانياً ) حك الببع من هذه البيوع المنبى عنها . 

( ثالثاً ) تطبيق ذلك عملياً فى هذه اللايام التى نعيش فيها . 

اول كر من هذه | لسائل يكلفة دودر ةب وإ كنا تكلم ف د 


)١(‏ موطأ مالك » ج ؟ ص 45 ؟ مسلم برح ااذووى » < 4 ص 5 . وروى النساى « لايع 
أحدك على بيع أيه حق يبتاع أويذر» ٠‏ ومعنى هذا أله أراد بالبيع الشمراء . وراجم نيل الأوطار» 
جه ص ١58‏ 

(؟) البخارى بشرح ابن حجر » ج 4 ص 5ه؟ » ونظر أيضا س 558 » وهذا الحديث 
متفق عليه , 

(؟) » (؟) نيل الأوطار » ج ه ض ١55‏ ء والحديث الأخير رواه الماعة إلا البخارى . 

(5) صحيح ملم شرح النووى 6 ع 2 

(1) أخرجه الإمام أحجد وأصحاب الدئن مطولا ومختصرا ء فتح البارى ج ؛ ص 585 . 
والحاس : كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير » والبساط أيضا ٠‏ 
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عن أثر نب الرسول صل الله عليه وسم عن عمل من الاعمال ؛ وهل يفيد هذا 
ل د من يقدم عليه 0 ون مم فقط 0 العمل وهو ها الحمن 2 


صحيحا برغم 3 منبى عنه ؟ أو أن العقد كرون حينءذ غير كعيح مادام قد 


نجى المشرع عنه ؟ 


أورر - معى ري : 

- تكلم علياء الأصول على اختلاف مذاههم الفقبية عن معنى صيغة 
الام وكذلك صيغة النهى » وكلتاهما وردت كثيراً فى القرآن والسنة ؛ أى هل 
تفيد الأولى الإيجحاب دائماً , أو الإيحاب أحياناء أو الندب أو الإباحة » أو غير 
ذلك أحيانا أخرى ؟ أو هى موضوعة فى الحقيقة الإيجاب» فلا تصرف عنه 
زد بقرينة تعين ل اراد منها الندب أو الإباحة مثلا 5 

وكذلك الآاص قْ صيغة الوق 0 عق هل تفيد دائاً التحريم 8 أو تفيد 
الكراهية أحيانا ؟ أو هى موضوعة فى الحقيقة لإفادة التحريم » فلا تفيد 
الكراهة إلا إذا وجدت قريئة تدل علبها 0© 

٠ع"‏ د ومهما 0 من خلاف » فإن القول الختار هو أن مقتذى صرغة 
الآم ؛ أو الصذة الخيريه الى فى معنى الآس كقوله تعالى فى سورة البقرة آنة 
ا :١د‏ والمطلقات يتر لصن بأ نفسون اده قروء»» الوجوب : إلا إذا وجدت 
قريئة َل على النتدب كقوله 0 فى أبة المداينة من السورة نفسها 2 ف كتبوه» 4 
أو الإباحةك فى قوله فى سورة الأعرافآءة ا واشرنوا فل اويدل 
على فى دنا وظاك من اماك وا نعف افا عرو نا ضيفة ارد 

وكذلك نرى أن القول المختار فيا مختص بصيغة النبى "ا فى قوله تعالى 
ف سورة النساء أية 2 3 تأكاوا أموالكم ب بالباطل 4 4 تلاك لغة 
وحقيقة على التحريم. إلا ذا ركاف الر ا سانيا إل اللكراعه تماق 

874 وما بعدها وص‎ 7١4 راجع مثلا فى هاتين المسألتين » الإحكام للا مدى - « ص‎ )١( 

وما بعدها ؛ المستصنى للغزالى , < ؟ ص * وما بعدهاء وس 74 وما بعدها. وانظر الأعمس 


ملخصا فى كتاب أصول الفقه للخضرى » ص 547 وما بعدها ٠‏ 
)20 
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قوله تعالى فى سورة الإسراء آية بام : « ولا تمش ف انرص م سا الك أن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » ؛ أو الدعاء يا جاء فى سورة البقرة آية 
8؟ : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخ-طأناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً يا 
حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولاتحملنا ما لا طاقة لنا به » . 

4١‏ - ثم , الأمى قد يكون بفعل أو بقول» ونعنى بالقول التصرف من 
التصرفات الشرعية كالبيع والرهن وغيرهما . فالام بالفعل كةوله تعالى : 
« وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة » وقوله : « أوفوا بالعقودء » وقوله :«وأقيموا 
الوزن باللقسط .. ومن بل الس بالقول أى بتتصرف من التصرفات المعروفة 
ما جاء فى سورة التقصص على لسان ابنة شعيب عليه السلام : ه قالت إحداهما 
باأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الآمين , . 

وكذاك الى . قد كون عن فيل أو تضرف إن التصرفات الشرعة 
القولية . فن الأول ؛ ماجاء فى سورة الانعام من النواهى المشهورة التى نيدأ 


بأول الربع الآخير منها » » نعنى قوله تعالى :دقل تعالوا أثل ما حرم دب عليكم 
اك ا ل هذى اررض . ومن الثانى» قوله تعال فى سورة 
البقرة : ه وحرم الرباء » فهو خبر فى معنى النبى ”ا ذكر نا من قبل 0 وقوله فى 
سورة النساء آية و٠‏ : هيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بينم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » , وقوله جل ذكره فى سورة الإسراء 
4 ؛* : « ولا تقربوا 0 اليتم إلا بالتى هى [ حسن » ٠.‏ ومن ذلك 3 أحادرث 
اسل اك اك ا الت 


ثائنا - مك البيوع التربى علريا : 

«؛؟ - لعل مما بجدرملاحظته أننا ننا نكاد لا نبجد فى الق رآن أوالسنة حكياصر 5 
على عقد من العقود بالصحة أو الفساد أو البطلان؛ بل نجد الحم بالحل أوالحرمة 
أو البى عن بعض العقود . ولا نجد تفصيلا فى النبى » وهل يقتضى فساد 
العقد » أو كراهته فقط وإثم من يقدم عليه وقد نبى عنه مع وقوعه صويحاً مع 
هذا النبى ؟ 
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ورماكان الب ف الاكعناء بالنمى 3 دون الحم بالفساد أو الصحة مع 
ذلك » وهذا مالم ند فيه كلاما الأحد من قبل , هو التوسعة على الناس فىمعاملاتهم 
ونصرفاتهم ١‏ وترجع هذه التوسعة الك بحث الفقهاء واختلافهم ف ح التصرف 


أو العقد المنبى عنه من ناحية الفساد والصحة » ولكل وجهة هو مُو يا الكل 
هذا الأسلوب من مزايا التشريع أو الفقه الإسلاى » نعنى مصدريه الآواين 
العظيمين الخالدين : الكتاب والسنة . 
و ولد كينا فى إبجاز فم سبق ؛ عن اختلاف الفقهاء فى اقتضاء 
ل فساد العقّد أو التهعرف لين نا ثم من يقدم عليه دون الفساة 1 
والآن . نرى أن نؤيد الأمرقنا من التفصيل » سس ف هذا بار جوع 
اة ف أعلام الفقهاء 2 وثم. 
) | )الإمام أبو حامد الغزالى المتوق عام .اه 
١ت‏ سيف الدين أبو الخثن غل الآأمدى المتوق عام أعده 
ح) شمس الد, ا يمد المعروف بابن القمم المتوفى عام أو/ام 
م - فالغزالى ؛ رذكر أن جناهبر الفقهاء ذهوا إل أن الى عن البيع 
وكوه من التصرفات المفيدة للا "حكام يقتضى فسادها ؛ وذهب قوم إلى أنمكان 
نميا عنه لعينه دل على اافساد » وإن كان لغيره فلا . والختار أن النبى لا يقتضى 
الفساد ؛ أى خروج التصرف عن كونه سبباً يفيد حكمه90 ؛ مثل ملكية الْن 
والمبيع فى عقد البيع والشراء . 
مع ثم ذكر بعد هذ 0 » أن النهى عن التصرف أو العقد قد يدل 
على تحرعه والمنع 0 ولكن لا يستدل به على الفساد لو وقع فعلا . وإن كان 
ابن نكم الله عنهما قد استدل على فساد زواج المشركات بقوله تعالى 
فى سورة البقرة : اك كرا المشركات <تى يؤمن » » "ا فهمنا فساد عقد 
الررا من قوله جل ذكره فى السورة نفسها : « وذروا ما بق من الرباء . 
وأخيرا » انتهى بالإشارة إلى أن بعض النواهى فى الششريعة قد حملها الفقهاء 
)١(‏ الستصنى 2 ح5 ١٠:‏ 
(9) ص 070" 
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على الفساد ؛ وبعضها حمر على الكراهة دون الفساد ‏ فلا بد من ضابط يفصل 
هذا الضرب كن أذالك سوال اف العيادات والمعامللات . شم فال الى لا بدل 
على الفساد 4 وإما يعرف فساد العقّد والعيادة بفوات شرطه وراكله 3 الال 
قال620 ١‏ 

ا ا ا ويذكر الإمام الأمدى فى ذلك كلية قيمة جامعة 0 ولهذا ننقل 
عاج رك نه د سكاس ارق رن نسحن لعي له دادر 
الاحكامبا 0 كالبيع والنكاح وحوهما 2 هل يقتضى فسادها أولا؟ 

0 فذهب جماهير الفقهاء » من أحان الشافعى ومالك وأن حديفة 03 والحنا بلة 
وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها . كن اختلفوا 
ف جهة الفساد 0 فهم من قال إن ذلك من جهة اللغة 220 0 ومنهم من قال إنه هن 
جهة الششرع دون اللغة . 

دوم نهم من لم بقل بالفساد » وهو اختيار الموققين من أ أكدابنا ) يريك 
الشافعية )كالقفال وإم ام الحرمين والغزالى وك غير من الحنفية . ونه قال جماعة 
من المعتزلة 1 ف عيد الله البصرى وأف الحسين الكر خم ار عيك اسار 
وأى الحسين العا لل دن مش اخهم .ولا تعرف خلافا ف أن ى عنه 
را أنه اه ٠‏ كالئهى عن البيع فى وقت النداء ل اجمعة 0 م نقل 


عن مذهب مالك وأحمد ان حنيل فى إحدى الروايتين عنه » . 


ل واخيرا ري العلامة ابن القيم ؛ وهو إصدد الكلام عن ريم 
الله سبحانه د الول عليه بغير عم فى الفتيا والتضاء» » يذكر أن الإمام مالك 
ابن أنس كان يقول : لم يكن من أمى الناس . ولا من مضى من سلفنا 
ول أذركك اح أفتدذى به يقول فى ثىء هذا حلال وهذا حرام ؛ وماكانوا 
عل لك بزعا كرا درون كك ري س] 2 ل 
هذا ولا وى هذاه , 


لكان 2 الاك ىا 

(؟) الإحكام , ج ؟ : ولاك تلام 

(؟) لأن صيفة النهى »كايقول ص 598 ء « حقيقة فى طلب الترك واقتضائهوعازفيا عداه . 
(؛) إعلام الموتمين » ج ١‏ : ع” ٠‏ 
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ثم يقول ابن القم عقب هذا : :وقد غلط كثير من المتأخربن م اتباع 
الاعة على أكنهم إساب ذلك » حيث تورع الاعة عن إطلاق لفظ التحريم 
وأطلقوا الكراهة » فن المتأخر ون التحريم عما أطلق عليه2" اللائمة الكراهة 
خصل بسبيه غلط على الشريعة وعلى الأمة . 

راف بعد ذلك عثل لذبت ال كيرا هن الاعة والفقهاء كر على تصرفات 
غير قليلة بأنها 0 روهة 0 ومذهههم 0 عرمة » وبعض هذه الثل عن الإمام 
بن حال عئااار ل ا ا 

والذى بهدف إليه ابن القهم ٠هو‏ ضرورة التأدب كك السلاف الذين «كانوا 
يستعملون الكراهة فُْ دعاها الذى [امتع مات فيه فى كلام ألنّه ورسوله 2 واكك 
المتأخرين اصطلدوا على تخصيص الكراهة بما ليس بحرم وتركه أرجح 
من فعله 2 ثم ل من 012 مهم كلام الائمة على ا لاصطلاح الحادث فغرط 0 

ولعل من الطريف حتا ماذكره الإمام الجايل لعك ما تقدم مباشرة ؛ وذلك 
بخصوص فهم تعبير 0 لا ينيغى 2 على معنى لمان أن بريده الله ره »وهذا 
حين يقول 9" : 

« وأقبم غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينيغى فى كلام الله 
ورسوله عل المعنى الاصطلاحى الحادث 0 وقد اطرد َ كلام الله الوه 


استعال ه لا ينبغى» فى الحظور شرعاً أو قدراً وفى المستحيل الممتنع ب كقوله 
تعال : « وما يلبغئى للر »من أن يتخذ ولذا 46 وقوله : « وما عليتناه الشعر 


وما ينبغى له » , وقوله  :‏ وما تنذلت به الشبياطين وما ينبغى لم » 2 وقوله على 
لكان ثبيه : «كذبنى ابن آدم وما ينبغى له وشتمى ابن آدم وما ينبغى له» , 
وقوله صلى ننه عليه وس :١ه‏ إن الله لا ينام ل بنيعى له أن ينام 6ن 
وقوله فَّ لياس الحرير: 0 ول ا للبتقين » 3 رانثال ذلك 2 


! ليته قال عن كل ما أطلق ال‎ )١( 

(؟) ص 6؟ وما بعدهما . وفى ص ه” ء, تجده بورد كثيرا من التواهى امراد بها التحريم » 
وذلك ف الربع الفتتح بقوله تعالى : « وتضى ربك » من سورة الإسراء . 

(؟) ص هم 

(4) نفسةء ص ه”" ب 5 »م 


1 _لة لالط طاهدا_مسقطكاط © /ذاتهاع0/و01.عنالاعة//:ومقاط 


مو 

م - هذا ؛ ونستطيع أن نخرج ما تقدم هذه النتاتح : 

)١(‏ إن النهى عن عقد من العقود »كالبيع ونحوه » يراد به التحريم » لآن 
النبى حقيقة فى هذا فى اللغة ؛ ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة ٠‏ 

(ب) إن الاستدلال بالنهى على الفساد أقرب » ولكن لانرى ا ذهب 
عا الثقياء - أن الس عن تصرفك إل عمد متضى وتاده داكا . إل قل 


يقتطضى فساده 7 قد يقتضى كراهيته فقط. 


(-) ومعق هذا أن العقد 0 التصرف المهى عنه 1 ون فاسدا إن كان اللبى 


عنه سيب خلل فى أركانه0»© 0 5 لفوت رط من شروط عه( , أو لاس 
أو وصف غير مشروع قدلازمه0», أما إن كان الى عنه 1 بشىء من ذلك 
بل لام خارج عنه » أى لدفع الضرر أو لترك السعى لصلاة اجمعة معلا » فلا 
كون فاسدآ ل مكروها َك .ومن هذا القبيل بيع عصير العنب 0 يتخذه 
خمراً عند الشنافى . 

(4 ) ونزيد على كله , أنه يحب ألا نغفل أثر العرف فى هذه الناحية ‏ فقد 
“ّ- العرف الصا للآنه يعتبر دليلا شرعيا لجواز بعض العقود والتصرفات التى 
ورد النهى عنها ق السة 3 وذلك للحاجة إليها : ومن مثل ذلك حديث الرسول 
البيوع التى اقتزن ما شرط أو شروط للحاجة الحقة الى دعت [لها » 5 توسع 
الحنابلة ‏ أو ابن تيمية وتلميذه ابن القّيم بخاصة ‏ فأجار وا كك امن الشر وفل 
فى العقود الختلفة©© . 


)١(‏ كان يكون المبيع بثمن غير مال متقوم 

(؟) مثل الشمهود فى عقد الزواج 

(؟) ككون المببع غير مقدور على تسليمه ٠‏ 

(؛) راجم فى هذا عند غير الحنابة سا »9 4 من أكتانا 2 8 الأدوال ونظرية المقد فى الفقه 
الإسلاى » , أصلا وحاشية . وراجم عند الحنابلة » ص 517 4 وما بعدها منه أيضاً . 
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تالكا -- لطسفات ملم 

4" و د الأحاديث اؤسة الأول من الاحادرث ال ذكرناها 
سابقا أول هذا البحث ؛ نعنى حث البيوع المنهى عنما » ثثبى عن هذه البيوع : 

١ )‏ ) تلق الجاب 0 الركيان أو البيع متهم 8 

07 بيع الحاضر لليادى ٠‏ 

0 7 ( ع النجش ٠.‏ 0 

( ؛ ) البيع على بيع آخر . 


7 12 الحديث السادس وهو القن 2 0 أنه لا بأس انع من بزيك . 
وإذآً علينا أن نتكلم عن كل ضرب من تلك الببوع , ليكون ذلك تطبيقات 
للسبادى” والأصول التى انتبينا إليبا . ثم علينا أن ننظر مع هذا , فما قد يكون 
من أثر فى هه الأيام الخاضرة لانبى عن هذه البيوع . 

: ثلقى الكلب‎ - ١ 

و«ن” ل تهى الرمول صل الل عليه وسم عن تاق الجاب أو الركيان فى رواية 
عنه 2 وهذا معناه أن يبادر لعضص أهل اليلد فيتلق الآنين إليها يسلعتهم لبيعها 0 
فيشتريما منهم بالعْن الذى نناسية 2 ثم بعود لبيعها من أهل اليلد يشمن أعللى 

وعلة الى هنا واضحة 2 اا لسر ار يصاحب السلعة الجااب 75 من 


ناحية 04 وبأهل اليلد من ناحية أخرى 0 4 م0 بأعلى بها لدم به 2 ولو 


7 دكهم لاشتروا حاجتهم بثمن معتدل مقبول من الطرفين . ثم بروى أنو حنيفة 
وأخرون من 00 أن تاق الجلب أو الركبان >وز إن لم يضر بالغير » وإلا 
كان مكروها . فى حين 1 الشافى ومالك بن أنس وججهور الفقهاء » برون 
تحريم التلق رظنا : 

على أنه إذا رأينا التحريم » ولم يبال بهذا بعض الناس فتلق من جا! لك 
ما جاوًا به لبيعه » صح العقد للآن ال ل بدجع إلى نفس العقد ولا ل 0 
0 ا رلك يكون المتلق آ ما لعمله على خداع البائع والإضر ا 
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ابره 


بالآخرين من أهل البلد . وعند الشافعى يصح البيع » وللبائع الخيار إذا ورد 
السوق وعرف أنه قدئين كا جاء فى إحدى الروابنات التى ذكرناها للحديث0© 

ووه هذاء وليس ححا ما قد يقالمن أن هذا الضرب من البيع لا يوجد 
هذه الأنام فا من فائدة للحديث عنه . هذا ايس كيدا ؛ لأنه بوجد هذه 
الآدام وبكثرة وجاك الاق ره ار لاحر لكان 
لك ل لاط الال را لكك عن الا 

من الحق أن الحكومة قد كت كثيراً من المنتجات الزراعية » وهذا 
حسن بلاريب . ولكن من الحق أيضاً والواقع الذى لا ينكره أحدء 
أن هناك كخيراً من المنتجين الضعاف الذين يقعون فريسة لبعض التجار 
الجشعين النكازين للفرص . إذ يذهب أولئك بسلعهم إلى الأسواق الرسمية 
بالآرياف ٠‏ فيتلقهاهم هؤلاء التجار على مبعدة من هذه الآسواق وفى غفلة 
عن أعين المراقبين من رجال الحكومة ويشترون منهم ماحملون من منتجات 
بأقل ننم الي الحدد لما بعد أن يوضموم بأن هذا هو السعر الذى تباع 4 
اد سراق الرة” 

ل ل ل لات الى 
تخدع فيها كير من البائعين ويفيد منها النجار الجشعون الذين لا خلاق لهم » 
وهذا لا يكون إلا بالمزيد من الرقابة الرسمية وبتطبيق ل 
فى هذه الناحية ٠‏ 


؟ س بيع الحاضر للبارى : 


2 الى عن « بيع الخاضر للبادى ؛ من جوامع ل الرمول 
صل الله عليه وسل ؛ ولهذا نراها تحتمل 1 كثر من تفسير ء؟ا نواها صالمة لم 


بعض روب البيع فى هذه الأنام ٠‏ ققد فسر أبن عباس 0 بيع الخاضر لليادى 0 


» راجم النووى شرح مسلم » < 4 :7 ؟ ابن حجر شرح البخارى ؛ < 4 : اؤ"‎ )١( 
وفيه أن بعض المالكية والحنابلة يرون بطلان هذا الييع ؟ سيل السلام » < ؟ : 55 م5 ؟‎ 
نيل الأوطار » < ه ل 2 اللي‎ 
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6 - 

الكل عنه بقوله : لا يكن له سمساراً » يعنى أنه بمنعه من البيع بسعر الوقت 
ليبيعه له سلعته تدر را بثمن أعلى . كا يصح أنه يفسر بأن يبيع الواحد من 
أهل البلد للآنين إلها من غير أهلها م متاح إليه هؤلاء الأهلون , وذلك طمعا 
فى زبادة القن والربح غير المعتدل0© 

والخلاف فى المراد من النهى هنا » وى حم البيع لو ”عقد مع النبى عنه » 
هو كالخلاف فى البيع السابق(" . والعلة فى النبى عن هذا العمل واضة » 
وهى أن فيه إضراراً بأهل البلد على كلا التفسيرين ؛ ولذلك نرى الرسول 
يقول فىالحديث نفسه فىبعض رواباته :ردعوا النا سيرزق أله بعضبهم هن بعض» . 

وب وهنا » قد يقال بأن النهبى عن بيع الحاضر للبادى » بأن يكون له 
سمساراً » فيه نظر لآهل البلد وتساع فيا قد يكون فيه غين للبادى ؛ على حين 
أن الام بالعكس ف البى عن تلق الجلب أو الركبان » ففيه الحرص على ألا 
دع الجالب و"يغين من يتلقاه . 

حقاً قد يقال هذا : ولكن علينا أن نلاحظ أن ااشر يعة الإسلامية تعنى 
بصا الماعة مععنايتها بصالح الفرد . بل إنها لتقدم أولا المصاحة العامة للججاعة؛ 


فى ترك البادى بيع بنفسه منفعة لاهل اليلد ؛ إذ يشترون حاجاتهم شن 
رخيص معقول . وأما فى التاق » فلى أجيز لكان المنتتفع هو المتلق وحده » 
فضلا عن غبن الجالب وضرر سائر أهل البلد جميعا . 

وبذلك ؛ لا يكون هنا تعارض بين النبى عن هذين الضربين من البيوع ؛ 
بل هما برجعان إلى حكية واحدة » وهى النظر لنفعة الجماعة من أ كثر من 
د ل شا ال 001 


01 د هذه ونخب أن تشير ال أن بعض الفقهاء 5 مثل عطاء وجاهد 
وأوحنيفة 2 أجازوا بيع الخاضر اليادى مطلقًا ؛ وذاك حمل أي على كراهة 
التئنيه لا التحريم عند بعضهم 2 0 اعتاداً على حديث 0 الدين النصيحة 3 

284-25 :2 سبل الملام‎ 4١55: < ء (؟) النووى ء < ؛ : 2 ؟ ابن حجرء‎ )١( 


نيل الأوطار » < ١54 : ٠‏ - 16١غ‏ وفيه أن الأحناف #صصون النعم من ذلك بزمن الغلاء 
وعا يحتاج إليه أعل المصر . 
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كك 
ف ون حديث الم عن 2 الخاضر لليادى كعنى أن كرن ارا له 
ا 


7 شير رفك 3 إلى أنه جوز للحاضر بلا ربب الك ينصح اليادى ومثله 


دس ار لك ا ا كن ا 


وكذلك ليس من المنهى عنه ؛ أن يكون الإنسان وكيلا لبعض المصائع 
والبيوت التجارية الخارجية 2 فيبيع 5" ما بيصل إليه من منتجاتهم و بضائعهم ؛ 
بشرط أن يكون السعر معتدلا والربح معقولا فلا يضار بهذا أهل البلد» 
ر إلا كان امي عنه؟ 
سم ا 
وه” - والنجش فُْ اللغة » تنفير الصيد وإثارئه ليصاد ؛ وعن ابن قتبية 
أنه الختل وهو الخداع ؛ وكل من استثار شيئاً فهو ناجش”©. وفى الشربعة 
أو اصلاح الفقه: هو الزيادة فى تمن السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد 
الشراء 0 بل ليقع غيره فا يشمن أعلى من نبا الحقيق . 
وف الصنيع خداع وغش بلا ريب » والخداع والغش مترسى 0 فىكل 
دن وشربعة 0 ولذلك ل الإمام النووى أن 0 هذا حرام بالإجماع 2 والبيع 
صحبيم , والإثممختص بالناجش إن ل يعلم به البائع »فإن واطأه على ذلك أأجميا . 
ولا خيار الشترى إن لم يكن من البائع مواطأة 2 ركذا إن كانت ف الاصح 8 
لآنه (أى المشترى ) قصر فى الاغترار . وعن مالك فى رواية 0 أن البيع باطل » 
وجعل الى عنه نمع الفساد .٠62‏ 
-ه؟ - وبعد النووى » نجد ابن حجر يزيد شيئاً من التفصيل فى حكم 
هذا الببع » ولهذا نراه يقول ©© : ٠‏ واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك » 
ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع » وهو قول أهل 
)١(‏ النووى »<4: 1 6" 


(؟) النووى » ص ٠‏ ؟ ابن حجر »ء ص85" 
(*) فتح البارى » ج 4 : 588 
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ان 

الظاهر وروابة عن مالك ؛ وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة 
امالك أو انث . والشبور عد المالكية فى مثل ذلك ثرت الخبار ‏ وهو 
وجه للشافعية قياساً على المصراة » والأصح عندمم مة البيع مع الإثم وهو 
قول الحنفية » 

ونحن » نرى مع هؤلاء حة هذا البيع مع إِثم الاي رق اك لاله 
يحب على المشترى أن يكون حريصاً فلا يقع فى الاحبولة التى ينصبهاله بعض 
من لا خخلاق لم من الناس أو التجار تلك . إن هلدا البيع لا يزال يحرى 
م فى هذا الزمن الهالى » فسوء الخلق وحب الريح غير الطبيعع موجود 
فى كل زمان . 

الببمع على بسع آفر : 

باه - يقول الرسول صلى الله عليه وس د لك الانفيف ناراك دق 
الأخاديث الى رويناها » : « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » » وفى رواية : 
« لا يبعالرجلعلى بيع أخيه ؛ ولا خطبعل خطبة أخيه20 , إلاأنيأذن له . 
وكا يحرم هذا البيع » بحرم أن يشترى المرء على شراء أخيه ٠‏ لآن فى كليهما 
ضررا بالآخرء ولااضر ولا ضرار فى الإسلام كا جاء فى الحديث . 

وصورة البيع على بيع الآخر 5 ان التووى 0 بيع حل الناكل 
سلعة من السلع بشرط الخيار للاشترى » فيجىء آخر يعرض على هذا أن 
يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمنى أفل وصور الدراء على ا 
اكير وا تكن الخار للبائع » فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن 
يشترى منه ما باعه كدق اال , 

وهذا الصنيع » ا 0 أو الشراء » صنيع آثم عله وللكن 
لو أقدم عليه بعض الناس وباع أ واشترى » ينعقد البيع والشراء عند الشافعية 
وأنى <نيفة وآخرين من الفقهاء » ولاينعقد عند داود بن على شيخ أهل الظاهر , 
وروى عن مالك فى ذلك روايتان 0 


)١(‏ من الواضح الاك لكاي ل الا 
() النووىء, < 4 : ه 
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ا 5 

بره - إذا كان فى هذا الببع مزايدة فى المّن من الراغبين فى الششراء » 
فهو مع هذا دس م ا مدل 2 النجش 0 ؛ فبيع النجش لا يقصد فيه من 
يزيد فى الُن الذراء 8 بل يقصد خداع الآخرين : على حين أن بع من بزيك 
لايقصد المزايد فيه الخداع ٠‏ بل بقصد الشراء حقاً » ولهذا لم بر الرسول 
صلى أللّه عليه وسم فيه بأسا 0 وإن كان عض السلف كرهه يما 00 النووى 
سا اا 


5 تدرى 1 كفك يرون أن عض الم اك هذا الضرب من البيع 2 


مع أن الر سول عليه الصلاة والسلام باع بالفعل قدحا و حلسا بيع المزايدة 
كا جاء فى الحديث الذى رويناه فى صدر البحث 29 حقيقة » قد جر هذا البيع 
إلى غبن بعض المشترين . وللكن هذا يكون عاقبة عدم التريث والتبصر . ثم أن 
هذه الطريقة من طرق البيع » قد تنكون الوسيلة الوحيدة لتخلص كثير من 
الناس ما حتاجو ن لبيعه . 

بوه” -- هذه هى البيوع لكا عنها , ا نع فها في الحديث ؛ ومنها 
ا ا روه غير رم وها ما هو بحرم .5 أنها فى جموعها لا تزال 
معروفة فى هذه الآبام ؛ فليست دراستها إذآً دراسة نظرية تارخية لخسب» 
بل هى مع هذا دراسة لها جدواها وفائدتها العملية » وسخادة والقوانين الوضعية 
لا تثلق بالا بذكا العاف لاسا بقة الاجماعية الف أجل تحقيقها نبى لها ع 
عن هذه البيو 2 ونحوها © , 


اع 4ه 6ك 

020( وراجع أيضا فتح البارى لابن حجر - 4 : 585 

(5) بعض اأراجم الفقهية ان يريد الرجوع إلى الفقه فىهذه الناحية : عند الأحزاف » الهداية 
وشرح العناية وفتح القدير علمها , ج ه : 5894 », وما بعدها؛ شرح الزيلمي » < 4 :51 
وما بعدها ؟ البدائع » < ه : م؟؟ وما بعدها . وعند اشاففية » نهاية الحتاي , - " : لكاب 
04 . وعند الحنابلة » كشاف الفناع » ح ؟ : .م ع» ٠‏ وعند المالكية » بداية المحتهد 
لابن رشد, - ؟ : ١١4‏ وما بعدها. 
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7 1٠م‏ لوا 
0 هه 3 

٠» 
سس حتص‎ 2 


العاملاات أطالية المعاصر: ك 
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وامب الفقس : 

..؟ - إن لأشعر » وأنا أبدأ الكتاءة فى القسم الا هادا 
البح » كثير من النبث والحذر 2 وذلك لعلى 2طورة أو خخطر 
ما أحاوله من بيان حك الفقه الإسلاهى فى جانب من العاملات المالية المعاصرة 
التى تؤخر مها الأسواق الرمية وغير الرسمية ؛ هذه المعاملات التى لانجد 'بدءا 
من الكثير منها » والتى تقوم عليها حياتنا الاقتصادية والتجارية . 

وفك كنت أرد .6 أشرت إل هذا فى فشا حة اللكتاب . أن لكون عا 
من رجكلة الفقهاء الباحثين قد تناولها بالبحث والح , حينئذ كنت أسترشد 
بمن سبقنى وأفيد منه فى البحث والاستنباط » ويكون للسابق دائاً الفضل كل 
الفضل على من يأق بعده » ولكن - وهذا ما نأسف له لم يقع هذا الذى 
اده وأكىق على المشتغلين بالفقه الإسلااتى ا 

والفقة 7 0 الشف ل ٠‏ هو العم بالأحكام الشرعية الثابتة 
لأفعال المكلفين خاصة ؛ من الوجوب والندب , والحظر والكراهة والإباحة ؛ 
وكون العقد من العقود : أو التصرف من التصرفات التى تصدر عن الإنسان 
صحيحاً أو ذاسداً أو باطلا ؛ وغير هذا وذاك كله » من الأحكام الشرعية 
المعروفة التى تتداول على التصرفات والأفعال . 

ومن المعاوم أن هذه التصرفات والأافعال تكاد لا تتناهى , وهى مختلفة 
من عصر إلى آخخر » "ا أنها تختلف من بلد إلى آخر » فلكل بيئة زمانية 
أو مكانية أحداثها ووقائعها ومشاكها ااتى تتطلب من الفقيه بان أحكامها 
الشرعية . وليس من الممكن أن نحد فى تراث الفقهاء المسلمين الماضين » رضوان 
الله علييم جميعاً ؛ حاولا و أحكاماً لكل ما يد فى هذا الزمن الذى تعيش فيه » 
والممثّل لذلك جد كثيرة وملموسة فلا تحتاج إلى بيان . 
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ل 

9+؟ - ومن الحق أن لديناكتاب الله الحم ومنة رسوله الصحيحة » وأن 
فهما الأصول الكلية لما لم بحىء مفصلا من الاحكام الشرعية الفقهية . ولكن 
من الحق أيضاً أن استخلاص هذه الاحكام من نصوص هذين المصدرين 
المقدسين ليس يسيراً فى كل زمن ولا لكل الناس ٠‏ إن لم نقل بأنه قد يكون 
عسي را كل العسر فى حالات كثيرة يخطتها الحصر . 

وذلك ؛ لآن النصوص لا تنى دائماً بأحكامكل ما بحدث من الوقائع والنوزال 
والمعاملات طوال هذه الحياة . حتى أنه فى فر الإسلام »كان الصديق أبو بكر 
والفاروق عمر » إذ سل أحدهما عن ثىء أو جاءته قضية للفصل فها » يقضى 
أولا بما يحده فى الكتاب الكريم ٠‏ أو بما يحده من أحاديث رسول الله صلى 
الله عليه إن لم يحد فى القرآن » وإلا يجمع أهل الرأى والعم ويستشيرم ثم يقضى 
ما يجتمعون عليه باجتهادم”"© . 

كام الفقم : 

مم وهنا نعرف الفقيه الحق » من الذى كل همه درس الفقه كا كان 
3 وها نشل يمة الفعه والراب الذى عله أذاقء . ور عاك: هه 
الحياة وبخاصة فى هذا العصر الحافل برجال القانون الوضعى فى الغرب والشرق . 
هذه المهمة أو الرسالة التى تقتضيه فهما عميقا لهذين المصدرين الجليلين المقدسين 
للشريعة الإسلامية » وإحاطة بأدلة الاحكام الشرعية » ومعرفة بعلل هذه 
الأحكام ومسالكها ؛ وقدرة على الموازنة والترجيح عند تعارض الآدلة » 
ووقوفا على الأعراف فى البلاد الإسلامية الختلفة » إلى غير ذلك كله مما بحب 
أن يتوفر فى الفقيه الذى يستأهل هذا الوصف الجليل . 

54 - ولو أن للإسلام فقهاء من هذا الطراز » فقهاء ججتبدين يصيبون 


)١1(‏ أنظر فى هذا ء وفى طريقة وصول الشيخين ( أبي بكر وعمر ) لي الله تعالى » إعلام 
الموقمين لابن القم < 6ل ؟ الروضالنضير لشسرف الدين الصتعالى » <” : 44 ه*4؟ 
الفكر الساى فى تاريغ الفقه الإسلااى للحجوى » ح » : ١١ ٠١‏ ؟؛ وصراجم أذرى ستاق 
فى محالها فيا بعد ٠‏ 
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لك 
ويخطئون » لرأينا حكم الشريعة الإسلامية فىكل من مشاكل هذا العصر » هذه 
المشاكل الى نراها فى جميع ميادين الحياة : فى المعاملات ااتى تجدكت فى أسواق 
العقود » فى البنوك ؛ فى ضروب التجارة الحلية والدولية » فى السياسة والحكم 
وأصوله ونظمه » فى الاقتصاد وسياسة المالء فى علاقات الدولة بغيرها من 
الدول الأخرى » وفى غير هذا وذاك من شئون هذه الحياة المتجددة 
المتغيرة دائماً . 

ولكن الذى نحسه وتراه آسفين محرونين » هو امود الذى أصاب الفقه 
والفقهاء منذ مكات ومئات السنين ؛ قلا عل لنا إلا العدوف عل تراك 
الماضى وتعليه وتعليمه ؛ دون أن نعنى بتنميته وتطويره حتى يحقق مصلحة 
المسلبين فى هذا العصر ؛ مكتفين بالمناداة فوكل مناسبة بضرورة الحم بشر بعة 
القرآن الصالحة لكل زمان ومكان ! 

ا 1 ين الله حنا ككل 


زمان ومكان : ولكنها حاجة إلى فقهاء يفهمونها ويتعمقونها . ثم يعرضونها 
للعالم كله صاحة للتطبيق فى هذا العصر . أما أننظل على التقليد » والتقليد فقط , 
ثم ترمى كل من بحاول التجديد فى الفقه بالزيخ والإلحاد » فذلك شأن الذين 
لا يصا<ون للحياة النى لا تعرف اججود والوقوف . 


وقدكانمن أثر هذا الود الذى وقف العقول عن العمل » ومن هذا التقليد 
الذى ران على القاوب وثقّل على الصدور » أن وجدنا من شباب اليوم من 
بحاول الطفرة بالدعوة إلى طرح الماضى ووجوب الاجتباد بلا قيد ولا شرط » 
إذ ضاقوا ذرعا يحمود كثير من شيوخهم وأساتذتهم » وفى هذا وذاك خطر 
أى خطر ! 

++؟ - وبعد فإنه ليس من الممكن فى هذا البحث أن نتناول مختاف 
ضروب المعاملات المالية والتجارية المعاصرة » فكل منها يحتاج بلا ربب 
إلى حوث خاصة مستقلة . ولهذا » نكت منها اليوم بما مختص بالقطن خارج 
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الا لت 

« البورصة » وداخلها » ونضرع إلى الله أن يجنينا الزلل وأن يرزقنا العون 
والتوفيق والسداد . 

ومن البديهى أنه للحم على ثىء يحب أولا أن نعرفه » فإن الحم على ثىء 

فزع عن آصورهك يقولون . وأذلك يحب أن نبحث بإجاز البورصة بصفة عامة 

وأعمالها ثم سوق القطن أو بورصته بصفة خاصة ؛ والعمليات التتجارية التى يمر 

مها من أيدى المنتجين حتى يصل إلى أيدى الغزالين والنساجين . على أن نكتق 


فى هذا البحث وذلك ؛ بالإشازة التى تغنى عن التفصيل00. 


البورصة وأعماها 


الحامم لمزسوا : 
>م - لعل ممالاريب فيه أ نكل مجتمع مهما كان حظه من التقدم والحضارة 
قل عرف التجارة واالاسوا اق التى بحصل فيها تبادل السلع الختلفة . ذلك » بأن 
الإنسان « مدق بطبعه »كا يقرر الفلاسفة والمفكرون » وأن التعاون ضرورى 
بين أفراد امجتمع ليحصل كل عل ما هو حاجة إليه 6 شواء أكانت هذه الاشياء 
التى يحتاج إليها ضرورية أمكالية » فلن يستطيع إنسان ما أن يك نفسه بنفسه . 
حتّى حاجة الإنسان من الغذاء الضرورى يانه » نزاه يستّعين فى تحصيلها 
ع من بنى جنسه . وقد أبان ذلك ابن خلدون ف مقدمته , حي ثقرر حق أ 
قوت اليوم الواحد من هذا الغذاء حتاج فيه إلطحن الحب ونه وخيزه وطبخ 
المأكولات لخر 2 وكلهذا 0 حتاج إلى مواعين لم ثم إلا بصناعات 
مشتعددة من حداد ونجار وفاخورى "2 ار ماقال20© , 
)١(‏ واشعارر ا لأرفا هاتين الكلمتين » لأنه قد يقرأ هذا الك.تاب بءعض من ١‏ يقرأ شيئاً 
من علم الإقتصاد ااسياسى وصياجعنا الأولى فى هذين البحثين هى : 
(1) اكات الاندضاد السباسى لادكدور راى ع ااثثال ؛ لاز القاى فنفاك 
(ت) كتاب القطن فى الريف » للا'ستاذ حسن زككى أحد . 


(؟) المقدمة, طبع مطبعة التقدم بالقاهرة عام ؟5؟ ١‏ هص #” . 
ملق 
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الزسواقء فى معمر : 

- ويتبع هذا أن الأسواق ضرورية لللجتمع 5 قلناء ومن ثم نجدها 
هنا وهناك فى قديم الزمن وحديثه . ومنها أسواق صغرى تعقد من حين إلى 
آخر فى فترات منتظمة محدودة ٠‏ كأسبوع مثلا م حصل ف الأقاليم عندنا 
فى هذه الأأيام ؛ ومنها أسواق كبرى تعقد فى المدن الحامة » وتمضى بين السوق 
والسوق فترة طويلة أو قصيرة حسب الحاجة ؛ ومنها أخيرا أسواق تعقد بوميا 
فى العواصم ؛ وهى خاصة بالخضر والفاكهة ونحوها من حاجات المعيشة كا هو 
مشاهد القاهرة مكلا 

ولسنا يحاجة للإشارة إلى ما كان من هذه الاسواق للعرب فى جاهليتهم » 
ولا إلى ما كان منها فى البلاد الإسلامية فيا بعد » فذلك ميسور معرفته لمن يقرأ 
خط التاريخ والآادب العربى الإسلاعى20 1 

الزسواف فى أوريا : 

؟ - وكان الآمر كذلك فى الشعوب الغربية . فد أحس الناس قديأ 
عند ما اسع النطاق الاقتصادى وكثرت المعاملات ؛ الحاجة إلى اجتماعات 
دورية يتبادلون فبها السلع بيعا وشراء » فكانت هناك أسواق هامة تعقد مرة 


أو مرئين فى العام الواحد » وأخرى يومية أو أسبوعية . 


وكانت الأسواق الى تقوم كل سنة أو ستة أشهر تسمى ؛ عند ماعظ شأنما 
التجارى 2 قسمى الاسواق الكبرى «وعئزه ؟, على حين كانت تي الى 
بالأسواق الصغرى « وقطء:112 » . 

تكن التور ساق 

40 ثم عظم شأن ارات الكبرى فى العصر الوسيط » وتؤايدت 
الخدمات لق 'ؤدمما ليلاد متعددة » واشتدت أهميتها ف المعامللات التجاربة 


١و‎ - ١6:1 < , راجم مثلا » جورجى زيدان فى كتابه : تاريخ القدن الإسلاى‎ )١( 
عن سوق عكاظ وغيرها بالجاهلية. والخطيب اليغدادى فى كتابه: تاريخ بغداد, <1: ولا الى‎ 
. عن أسواق بغداد أيام المنصور العياسى‎ 
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0 2 
ونسويتها » وكان بعضها يستمر منعقدا طوال ستة أسابيع على الأقل ويؤمه 
التجار من سائر أنحاء أوربا . وقد استلزم ذلك أن يوضم لذه التشريعات 
ما يضمن للناس الآمن على أنفسهم وأموام » وأن يكون مها موثقون لتحرير 
العقود 4 وكا نكل هذا مهدا منذ القرن السادس عشر لظهوز « البورصات02©. 
وكلة البورصة هى كتابة بالحروف العربية لكلمة « 6ة:باه8 12 » الفرنسة 
تحريف بسيط ء ويراد بها المكان الذى تبرم فيه الصفقات والعقود لسلع 
معينة كالقطن كلد ٠.‏ 3 ندرى من أبن ام هذا دحال 01 مع أن أصل معناها 
0 0 النقود 2.٠‏ وربا كان ال أن مولاء الذين بدخلون هذا المكان ذا 
الغرض لا بد مع اعتّادهم على النقود التى لا تقوم التجارة إلا بها 2 على أن بعض 
لك ا ل 0 

الشرى» بين الور صم والسووء : 

٠/١‏ - وللبورصة أركان لا تقوم إلا بباء وهذه الآركان هى : عدم وجود 
السلع نفسها أمام المتعاملين فها 0 عدم تسليمها فى الخال عقب العقود المشترين » 
ثم عدم تسليم العّن كذلك فورا . وإذآ » فهى تختلف عن الاسواق القدعة 

)00 ف الوق العادية جتمع الاجر بالمستهلك امريد الشراء لتفشة وا 
الدرعة وم اليلات لجار الرسطاء أو الشاترة! 

(0) فى السوق توجد البضائع نفسها أمام المتعاملين » وفى البورصة تكون 


هذه البضائع خارجها ف مخازن أو وك خاصة . 

(©) وف السوق يتم البيع والتسليم بعد أن يعاين المشترى مااشتراه, وليس 
الآ م كذلك فى البورصة . 

(4) فى السوق بكون بيع وشراء بالمعنى الحقيق لهذين المصطلحين» ولكن 


١و‎ : الاقتضاد السياسى للدكتور زكىق عيد المتعال » - ؟‎ )١( 
٠١ : 0 < » (؟) الدكتور زى عبد التعال» نفس المرجم السابق‎ 
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قد لأيكون الأى فى البورصة إلا مضاربة على فروق الأسعار دون دفع للثمن 
وتسل المبيع حين العقد . 

)0( الأسواق القديمةكانت تعقد فى أماكن مختلفة وفى فترات طويلة أو 
قصيرة حسب الحاجة وأهمية السوق » على حين أن البورصة لما مكان معين 
رسكل 0 

أنواع الأررمات: 

ا - بوجد بمصر بورصات مختلفة الآنواع » ولكل منها أعمال خاصة 
تتناولها » ولكن أهمها نوعان : 

(1) بورصة اللأوراق المالية » وهى أعظ خطرا بالنسبة للعمليات المالية 
الحامة التى تتم فيا على الأوراق العامة ؛ السندات التى تصدرها الحكومة 
والبلديات 500 والاسم الى تصدرها الشركات الختافة . 

(0) بورصة البضائع وهى التى تهمنا فى هذا البحث » وعملياتها تقوم على 


حصولات البلاد الزراعية من قطن وحبوب وغيرها » وكذلك على مايازم 
الصناءعات من مواد أولية لابد منها لما . 


عمليات المورصمٌ : 
أو عمليات تجارية ومالية » ولكن يحب أن نعرف بأ كش دقة ماهية هذه 
العمليات » وهل م وفقا للعقود التى تجرى خارجها من تسلم السلعة التىتمالتعاقد 
علبها عند تسلي القن » أو إن الى يحرى على غير ذلك . يحب أن نعرف هذاء 
ليكون لنافيا بعد أن نزن هذه العمليات بميزان الشريعة الإسلامية » ولنعرف 
مايجوز منها ومالا يوز بحم الفقه الإسلاى . 

يرى فى البورصة ضر بان من العمليات : عمليات عاجلة 2 وأخرى الله :5 
وليس معنى أن الآولى عاجلة » أنه يدفع فيها العن فورا وقت التعاهد ٠ك‏ هو 


)١(‏ راج الدكتور زكى عبد المتعال , الاقتصاد ال ل ل انا ٠‏ وراجم أيضاً 
0202 0 رع - اكدانيا يختص أن المقصود فيها المضاربة » لا التسليم والتسلم فئلا . 
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0 
معروف ف البيوع العادية خارج البورصة » ولكن معنى هذا أن الدفع يكون 
عند تسليم السلعة المثمتراهء وهذا التسليم بكون بعد التعاقد بزمن ؛ وإنكان زمنا 
قصيرا يتمكن فيه الوسيط من الرجوع على عميله والحصول منه على بن ما تعاقد 
عليه من أجله . 

أما العمليات الأجلة ‏ ولا أنواع مختلفة لاحاجة بنا إلى الكلام عنها هنا » 
فهى «ما كان فيها التسلم الناقل للملكية والوفاء بالمّن مؤجلين ليوم لاحق 
محدد من قبل عند التعاقد » فتتشابه (إذاً ) مع العمليات العاجلة فىأن تسلم المبيع 
ودفع المن يتان فى وقت واحد 20 

ومن الطبيعى » بسبب الفرق بين نوعى العمليتين » أن يكون السعر الذى 
يدفع فى العمليات الأجلة أعلى من السعر الذى تتم به الأخرى الآجلة؛ لآن 
البائع يعتقد أن السعر يزيد من وقث إلى آخر » وإن كان قد تحدث أن 
تخاف السوق ظنون البائع والمشترى على السواء لعوامل لم بكونا يتوقعانها » 
وهنا ناحية من حظر التعامل فى البورصات 0© 

4 - هذهكاءة عامة عن الأسواق والبورصات » عرفنا منها ماهيتها 
وأنواع الاعمال الى تقوم بهاء وكيف تتم عمليات البيع والشراء فها . ولننظر 
الآن فى العمليات الخاصة بالقطن عندنا فى مصر ٠‏ سواء خارح البورصة 
وداخلها. 

إن القطن من أمم محاصيل مصر الزراعية» إن لم يكن أهمها على الإطلاق » 
وإنناجبيعا نخضع فى بيعه وششراثه لما جرى به العرف والقانون فى البورصة 


وخارجها , و نتساءل حتى الآن عن مدى اتفاق هذا الذى نخضع له مع الشر يعة 
الإسلامية . ولهذا يحب أوكان بحب منذ زمن طويل - خص ذلك كله لنكون 
من أمس نا عن بيئة » وليس لاحد أن يعتذر عن النظر فى هذا بأن ذلك هو حم 
القوانين وكئى ! 


٠٠١ : * < » الاقتصاد السياسى للدكتور زكك عبد المتعال‎ )١( 
ال١ (؟) نفسهء ص‎ 
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ماظى السوى ؟ 


ورب - هى مكان ( وهى' بالإسكندرية بمصر ) جتمع فيه فى أوقات معينة 
الذين يعماون فى سوق القطن » أى السماسرة الموكلون عن البائعين والمشترين » 
وفيه يكون العرض والطلب حراً من كل قيد هنع من مروتهما » وحدد فيه 
السعر الذى يعلن جهراً للناس ويذاع بكل طرق الإذاعة والإعلان ؛ وكلذلك 
ثم ف نظام يضمن سبولة إتمام العمليات ودقة تنفيذها . 


ومن شأن هذا النظام أن يكون هؤلاء الذين تقوم عليهم السوق » وماحرى 
فيه من عمليات تجارية » من الأمناء الذين لم تصدر عليهم أحكام منافية للشرف 
وللدمة الطية . كا يكون لم من أموالم الخاصة ما يكون ضاناً كافياً لتنفيذ 
ما برتيطون به من عقود بالنياية عن أححاب لكان ات المشترين . 


أغر اضرا : 
7؟ - ومن الطبيعى رن الأغراض النى من أجلها أنشئت هذه 
السوق » هى نفس الاغراض والاهداف الى لسائر الاسواق » وهى :00© 
١ )‏ ( الحصول على سعر عادل ؛ من تلاق العردض الخر اقطان والطلب 
لها . 
)ت( | إشهبار امعان للبتعاماين فيه 2 داخل مصر وخارجها 3 اك ون 
هذه الماك كام أعامللات الريف واليلاد الخارجية 8 
(<) التعاقد على صفقات تسل فى راع اخلة. هذا اللكون مسرا 
6 تنظيم المضارية المشروعة أ الى تفص إل ترارن ااانا 
(ه) تنظيمتداول القطن من الزراع إل الصناع بواسطة التتجار المتعددين 0 
وإيحاد حاول لكل ما يكون من نزاع وخلاف فى هذه السبيل . 


الى 


و 


١٠8 - ١١ القطن فى الريف وبورصق الإسكندرية »ص‎ )١( 
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5-5-0-2 
او( حساين ظروف القطن التجارية ؛ بالعمل على النبوض به 2 طرق 
تعبلته وصيانة ما خزن منه وخر ذلك : 


ىه 
افا سر 


/ابا؟ - وغذه السوق قسمان : 

)١(‏ سوق العقود » وفها يتعاقد على ميات من القطن ليست موجودة 
حينالعقد » على أن يكون التسايم آجلا إلى زمن يحدده الطرفان بالاتفاق بينهما ؛ 
َ ل السعر 0 بصفة عامة وقت التعاقد ؛ أى هو السعر الذى بتحدد 
فى البورصة فى بوم معين يتفق عليه ا 

(ت) سوق البضاعة الحاضرة » وهى التى م فيها تسليم ما تعاقد عليه 
اللوة والافر ين قم موق لقره نوق مانت الكلاك التسليم ؛ وبذلك تم 
كل سوق من كانن الدوقن ل الاخرى . وظاه أن التفرقهة يا .ها 
لتنظيم التعامل ؛ فالأولى للتعاقد , والثانية للتنفيذء”2 . 

الام لسووء العقور : 

؟ - لقد أصيحت الحياة معقدة فى كثير من الحالات بعد أن كانت 
بسيطة فى الأزمان الآول ؛ فأصبح الصانع مضطراً الارتباط فى عمله بالتاجرء 
هذا بعد ننه قربط ريه من اللجان وين ولا بل للصوال شامق 
وتوفير حاجات كل من هذا وذلك » من اصطناع نظم فى البيع والشراء لم تكن 
معروفة من قبل . 

فشركات النسيج مثلا » لاتستطيع رن ا د لك لت 
أن تنفق مع عملاها تجار الأقشة على أسعار ما تببعه لم إلا إذا ضنت لنفسها 
أسعاراً نناسمهالحاجتهامنالقطنالمغزول . وشركات الغز ل لايد لما » لتحديد سعر 
منتجاتها » م نالاتفاق مع تاجر القطن علىالسعر الذى يبيع به لها . وهذا التاجر 


(1) القطن فى الريف ص ١١‏ » وراجم الاقتصاد السياسى للدكتور زكى عبد المتعال » 
١1١:5‏ - لال١‏ 
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عدوكا- 
قد لا يحد حاجته من القطن الخام فور طلبه » فهو مضطر إذا للتعاقد على 
ما بريد على أن يتسلبه متى وجد » وفى هذه الحالة بتجه إلى المنتج رأساً أو إلى 
تجار الآرياف للتعاقد معهم على شراء ما هو بحاجة إليه ثم يتسليه فى أجل 
محدود6©00 1 


آيف يكلوم, الفسليم ؟ 

بم - إذا كان الغزال لايتصل مباشرة بالمنتج » بل ولا بالتاجر الأول 
الذى اشترى رأساً منه» فكيف يتم أن يتسل فعلا القطن الذى اشتراه ؟ 
إن هذا يكون بعد عمليات كثيرة أو قليلة مر بها القطن ؛ وبواسطة وسطاء 
كثيرين أو قليلين أيضاً : 

إن البائع فى سوق العقود الذى بريد تنفيذ عمد بتسلبم ما باعه من القطن » 
بخطر - بواسطة سمساره الذى هو وكيل عنه ‏ الطرف الآخر برغبته حتى 
يستعد للتسليم ودفع اهن بعد معاينة البضاعة . فإذا كان هذا الطرف الآخر 
قد صؤ مااشتراه ببيعه إلىآخر » فإنه يحول هذا الإخطار إلى منقداشترى منه » 
وهذا بحوله إلى من قد يكون باع له ما سبق أن اشتراه » وهكذا حتى يصل 
الإخطار إلى المشترى الآخير الذى عليه أن بحيب البائع الآول إلى طلبه . 
وحينئذ عليه أن يعاان البضاعة التى تكون موجودة الشونة ؛ حتّى إذا وجدها 
كا حب - من ناحية النوع والرتبة ‏ قام يتسلمبا ودفع العْن 9© . وعند 
تسم رتبة أعلى أو أقل يدفع المشترى فرقا للبائع فى الحالة الآولى » ويأخذ منه 
فرقا فى الثانية ويخصم له من المن . 

..م؟ - ومن هذا ,2 نرى أنه قبل عملية التسليم بحوز أن تكون الصفقة 
قد بيعت أكثر من مرة » دون تسل أو دفع للثمن » وهذه البيوعات المتوسطة 
ليست ببوعات بالمعنى الصحيح » وإنما هى فى الحقيقة مضاريات على فروق 


. 31١54 القطن فى الريف »)ص‎ )١( 
(؟) نفسةءيص م مر سو مر‎ 
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ووو - 
انار ركذا ٠‏ عد أله فى أحن الأعوام كان المحصول فيه لا يزيد عن تسعة 
ملايين قنطارا من القطن » بلغت كية الأقطان التى بيعت واشتريت فى سوق 
اشرو يف مالبوا ين الاتسالاري ل وو اين 8007 لل اميك اللتسااورية الى اديت 
حقايا رن ام ادي اروف وار 
عيليات القطن 

ووب - بر القطن من الناحبة التجارية » كا ذكرنا من قبل ٠‏ بعمليات 
كك دح بعل من أيدى المنتج الله أبدى الصانع ل بد من فهمكل من هذه 
العمليات والوقوف عندها 0 حّ شريعة الإسلام فها » ولنقدر أيضاً 
عاق كل ينها من مصاحة أو شر وئقاصة لشم ا الذى للا عصل على القعان 
إلا بكثير من التعب والنفقات 

وليس مما يدخل فى حثنا هنا » ما يكون من البيع والششراء بين تاجر القطن 
فى القرى وبين الزارع ؛ فإن هذه العملية بسيطة لاتعقيد فيها » إذ يكون موضوع 
العقد مملوكا للبائع وموجوداً تحت بده» ويشتريه التاجر بعد معاينته ثم يستليه 
فورا ويدفع القن المحدد المتفق عليه فوراكذلك . إبما البحث هو للعمليات 
الى لايتوفر فيباكل هذه الشروط الى يششترطها الفقهاء الماضون ٠‏ وها هى أولاء 
أم هذه العمليات ا 


)لبن لطي الرّمل : 

9 - قد يضطر الزارع لثىء من المال قبل جنيه قطنه » بل أحيانا قبل 
أن بزرعه » وحيلئذ بحد أمافه من التجار من الدر ض عليه أن يشترى امه 
كنية القطن التى ينتظر أن حصل علبها كلها أو بعضبا . 

وهناء بحد الزارع من الخير له أن يقبل هذا العرض »ء بدلا من الالتجاء 
إلى الاقتراض ,الربا . أما السعر فإنه قد يكون قطعيا » وقد يتفق على أن يحدد 
بعد مدة ينص عليها فى العقّد ؛ حيث إذا حلت هذه المدة ول بحدده البائع ٠»‏ فإنه 


)١(‏ القطن فى الريف . ص ١١‏ بالهامش 
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يتم حا تحديده شع الوق الرسمية فى آخر يوم لهذه المدة . ومن هذا » نرى 


أن وسرت العقد غير موجود حبن التعاقد » "ا أنه لهذا غير مقدور التسليم 
كاه افك 


ات )البيع امير ومسل عاميرة 

لط- نكرل موضوع العقدء أى الكمية الى براد بيعها من القطن , 
نحت بد البائع وقت التعاقد »ولعدك إبرام الاتفاق يتسلبها الاجر المشترى حقيقة : 
إلا لك العن 0 تحد يده للوقت الذى بريده البائع ويقيله المشترى 2 ل صار 
تعبينه بسعر السوق كر يبوم للفترة التى قد اتفق على تحديد السعر فيها : 

ومعنى ذلك أن القدر المبيع موجود لدى البائع 03 وقد سليه فعللا لليشترى 
حين الانفاق 5 رلك ام 2 د آر مروف الارسفة طامة ؛ كاهو الاص 
فى الحالة السابقة0© , 

تقرير ظشائى الطار يقتي : 

4م؟ - ما تقدم نرى أن الفرق الجوهرى بين هانين الطر يقتين لبيع 
المنتج قطنه هو أن التسلبم فى الطريقة الثانية يكون عاجلا بعد الاتفاق , لآن 
السلعة موضوع البيع موجودة فعلا لديه ؛ أما فى الأولى فالتسلبم يتأخر حتاء 
لآن موضوع العقد لا يكو ن موجوداً بعده لدى البائع » بل قد لا يكون القطن 
قد وضعت بذرته ف ار : 

أما المن ف الحالتين فالغالك أن كرن تحديده مؤجلا 1 رأينا 3 إن كن 
المزارع يتسلف بعض هذا العُن هن التاعر ليستطيع القيام بم نتطليه الزراعة 
من نفقات » مثل كن البذرة والسماد والمصاريف الآخرى الى نعرفها جميعاً 

.5# راجع فى هاتين الالتين » القطن فى الريف وبورصت الإسكندرية »ص 189 لد‎ )١( 
وما بعدها » اعرفة الطرق‎ ١١٠ : * - وراجع الدكتور زى عبد المتعال » الاقتصاد السيامى‎ 


الختلفة لبيع القطن في القرى أو ف البورصة سعر تطنى أو على د الكوتراتات » © وليا نكيف 
يتم تصفية العمليات الآجلة والتسليم فيها . 
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ا 

ويضطر الزارع إلهاء حتى إنه قد لا يصل القطن إلى حظيرة التاجر إلا ويكون 
المنتج قد اقترض عليه ضف عه أو يزيد . 

كن المنتج ممذطرا لهذا الصنيع 2 أم كان غير مضطر » 
ولكنه لجأ إلى البيع على « الكو نتراتات » أملا فى ربح أكثر ما لو باع بسعر 
قطعى ؛ فإن لهذه الطريقة ضررها وخطورتما عليه نفسه » ويكى أن نشير إلى 
بعض عيوبها وخطرها "ا بلى : 

(1) قد يلعب التاجر هنا دور امرابى الذى يقرض بفائدة فاحشة » وهو 
يتظاهر بالعمل على عون المنتج ومساعدته » مستغلا حاجته . 

(ب) قد لا بكون المنتج مضطراً » ولكنه قد سيق بطمعه ورغبته فى ربح 
لايصل إليه لو اننظر حتى يظهر المخصول ويبيعه بسعر وقته . ثم قد يغربه 
إمكان تسلفه جزءا غير قليل من ثمن محصوله الذى لم يظهر بعد بالإسراف » 


ثم إذا لب روقية لاخر تالكا لوك انه كبر تساارة اكييه لقره جا + 


الوفاء بها »يا قد يضطر لقطع السفر وتحديده فى فترة هبط فيها لكثرة العرض 
والتبافت على القطع من اكثار بن 8 


كه رمال اررقتصار : 

بم - وهذا الذى نقول من خطر البيع بهذه الطريقة » أى البيع على 
« الكونتراتات »» لا يببيد عما براه علماء الاقتصاد أنفسهم »وها هو ذا الاستاذ 
زك عبد المتعال يذكر فى هذا ما حسن أن ننقله عنه بنصه9© : 

«كثر استمال هذا النوع من البيوع بين التجار والمزارعين ؛ وهو فى 
ظاهره حسن خلاب » حيث يقبض البائع جزءاً من القن قبل التسليم 
فيساعده ذلك ف الإنفاق على زراعته . أما فى الحقيقة » فإنه عمل ضار بالبائع 


١١5 - ١١١٠ : الاقتصاد السياسى » <«؟‎ )١( 


له تلط طاهدا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:0.عالاعة//:وماط 


الك 
والسوق نفسها وبثروة اليلاد وهى طريقة انفردت ما مصر دون غيرها 


من اليلاد ا وجه الضر ف هذه الطريقة 2 (إك ( ال البائع يطمع دائما 


فى ارتفاع السعر وتحسن السوق » فتقعده أماله عن إصدار أمر بقطع السعر فى 


أول الموسم القطنى » ويظل متأخراً كسائر الزراع إلى أواخر مبلة عقود البيع 
الى تنتهبى عادة فى شهر مارس . 

«فإذا اقترب الموعد أصدر معظم الزراع أوامرم لللتجار بقطع السعر » 
وتترى على السوق فى هذه الفترة أوامر عدة 2 فيشرع التتجار عند وصول 
الأوامر إلهم فى بي عكنيات من القطن على المكشوف مساوية للكبيات التى 
اشتروها طبقاً هذه الطريقة . فتسكثر المبيعات وتزيدكبية المعروض » وبهبط 
السعر فى السوق تبعا لقانون العرض والطلب» ثم يحاسب التجار المزارعين على 
سعر إقفال البورصة فى ذلك اليوم »20 . 


عمرع هَرّء اكت : 
ار - لست من رجال عل الاقتصاد » ومع هذا لا أرى بأسا فى الإشارة 
إلى ما قد يكون علاجاً لهذه الحال » وأعتذر عما فى ذلك من الخروج قليلا عن 
موضوع البحث » وهو بيان ح الشريعة الإسلامية فى العمليات ااتى تتناو لأم 
حصول زراعى لمصر » أى دون النظر إلى ما قد يكون أولا يكون من ضرر 
اقتصادى فى بعضها » ولكن لعل هذا الضرر يكون هو العامل الأساسى لحم 
الشريعة فها . 
قد يكون العلاج الاسم هو فى منع البيع بهذه الطريقة بقوة التشريع 
والقانون » ما دام رجال الاقتصاد يروما خطرة إلى هذه الدرجة . ولكن » 
قد يكون من العلاج أيضا إنشاء جماعات وبنوك تعاونية قوية » تمدها الدولة 
بالأموال اللازمة » لإفراض المزارعين المحتاجين حقا ما حتاجون إليه للإنفاق 
(1) وراجم أيضا من فقرة ٠١58‏ ص ١45 - ١41‏ » حيث إفسسر المؤؤاف ظاهرة الطبوط 


السنوى لأسعار الآجال فى وقت معين من كل عام » وذلك نتيجة للبييع على السكونتراتات » ومافى 
ذلك من ضرر كبير لازراع . 
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سر 


على الزراعة 2 حى لا يضطر الحتاج للجوء لبيع محصوله بهذه الطريقة 
الضارة الخطرة 0 


(<) الشراء للتصرير : 

لن؟ - إن ما تكلمنا عنه سابقأ هو عمليات البيع والشراء محليا داخل 
البلاد ؛ ولكن هناك تحار الصادرات والواردات وما يتبعونه من طرق لتغذية 
حاجات شركات الغزل ومصانع النسج فى الخارج من القطن اللازم لهم . وسنرى 
هنا أنه بجب معرفة ما حصل بين مصائع النسج من جهة وشركات الغزل من 
جهة ؛ وبين هذه والتاجر المصدار من جهة أخرى . 

ا ل ل ار 1ه اه الخال القراات 
الاجنبية التى تحتاج القطن لغزله أو نسجه ء و[نما يقوم بهذه العملية وسطاء بين 
الطرفين . وهؤلاء الوسطاء ٠‏ ثم تجار الصادر والوارد الذى قد يعتبرون عثابة 


وكلاء بنيما 2 وبذلك يؤدون خدمات جليلة للطرفين ) المنتج والصائع ( 
عر ارا 


فعندما تتلق شركة من شركات الغزل طلبات من شركات النسج بكية معينة 
من القطن » لا تجد أمامبا إلا تجار الصادر بالسوق » وهؤلاء يشترو نلا 
حاجتها التىطلبتها من التجار الحليين فى سو قالعةود أو سوق البضاعة الحاضرة . 
وهنا يحب ألا ننسى أن التاجر المصدثر يتعاقد على بيع الى سع نيهم 
وبسعر قد لا يكون دائما معروفا تدان 6 فر الام فى سوق العقوة , ثم 
يتأخر التسليم الشركة صاحبة الطلب حتى يتم للمصدر شراءكل المطلوب فى الموءد 
المحدد ؛ ويكون التسلبم فى ميناء التصدير هنا أو فى ميناء الوصول هناك90© . 


(1) راجم القطن فى الريف » ص ه١١‏ + .م١‏ ؛ الدكتور زى عبد المتعال » المرجم 
الا 1ه 22 :ا 
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حا د 


را الفقة الإ لحي فى هده الفسلياك 


6 

شرفنا مير هرًا الى 

م سس لحب نحب أن ن نقول من أول اللأمس إنه ل دار اد.: نا أن مبمتنا فى هذا 
البحث ث هى ف #برير لك كليل هذه العماليات ا و العقود الخاصة ا 0 بالقطن 0 
ل ار ل ره 
هذه الناحية يقوم علها » ولهذا وذاك تنكون ضرورة لا بد منها . 

لا نريد شيئا من هذا ؛ ولا تعمل الوصول الك لل كل قاهرا موجود 
وكرى به العرف :0 لآننا لعلم أن العمل بالعرف شروطا لا بد من رعابتها ”ا 
0 علياء الفقه وأصوله 2 وأم هذه الشروط ألا بيتعارض 06 شىء داك 
أله الحم وسنة رسوله الصحيحة عليه أفضل الصلاة والسلام 8 

.و» - إن الذى لدف إليه هو بحث هذه العمليات والعقود » عقّدا 
عقدا » على ضوء فقه القرآن والسنة» غير متقيدين بمذهب فقبى إسلاى بعينه» 
وبيان ما حل م منها وما بحرم . وناظرين مع هذا - بطبيعة الحال - إلى علل 
الأحكام الشرعية ومقاصد فين بعة الإسلامية » هذه المقاصد الك جماعها 
يق المصلحة الحقيقية الفرد والجتمع ٠‏ وغير غافلين عن أنكل قانون يجب 
أن يطو رمع الزمان والمكان : وهذا ما لاحظله عق الفقهاء من السلف رضوان 
أله علييم جميعا 3 


بين التقلير واررمميا : 

١و؟‏ - إننا جميعا نعل أن التقليد فى الفقه ران على العقول والقاوب 
منذقرون طويلة » وكان هذا عقبة فى سبيل الإصلاح الاجماعى والقانوق 
الإسلاى ؛ وهذه العقبة صارت مشكلة من مشما كل اليوم و مشكلة نخس 
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-50- 

أن ها حكن فى كديا يكن خطر شدي ؛ بل إن هذا الخطر فد تمن 
منذأمد بعيد . نريد بذلك ناحية امود فى الفقه والتشريع » وناحية الطفرة فى 
الاجتباد بفتم أبوابه لكل من أراد فياج منها من ليس أهلاله . 

نمم ! هناك الكثرة الكائرة من رجال الأزهر والفقه فى مصر » وغيرها 
من البلاد الإسلامية » ترى أنه ليس لنا أن نحيد عن آراء الفقهاء القداى التى 
تل كتب الفقه » فى ترتيب أحيانا وعدم ترتيب أحيانا أخرى . وم لذلك 
يستمسكون استمساكا شديدا بالباب الذى أغلق على الاجتهاد منذ قرون » حذر 
أن يحاول أحد من رجال الفقه اليوم فتحه فيكون من ذلك بلاء شديد ! 

وهناك ؛ فىالطرف الآخر نفر من الشباب » متأثرون بغيرمم من المفكرين 
الازهريين , يرون أنه آن لهذا الباب أن يفتح على مصراعيه بعد طول إغلاق ؛ 
وأنه آن لنا أن نجتهد ونستحدث من التشر يعات فى مختلف شئون الحياة مايناسب 
هذا العصر الذى نعيش فيه » ومافيه <لول صصحة للمشاكل التى جدت وتجد 

؟وم؟ ‏ إلا أن جاعة هذا الطرف ‏ وهنا الخطر - نظن أن الخطب 
سهل يسير » وأنه ما على من شدا شيئاً من الفقه والقانون إلا أن يخالف ما ذهب 
إليهرجال الفقه القدائى رضوان الله علهم » فإذا هو مجتهد وإن لم يكن على ثىء 
من العلوم والدراسات التى لابذ منها لمن يكون له أن يتعرض للاجتهاد وأن 
يكون من انجتبدبن ! 

ومن ثم » نرى أننا بين طرفين كلاثما غال : مفرط ومفرط » وكلاهما خطير » 
وكلاهما لا يليق يمن ينتسب حقا إلى العلل . ومن أجل هذا وذاك , نرى أنه خيد 
لنا أن نواجه بشجاعة هذه المشكلة وألا نتعاى عنها » وأن نعمل على -أه) حلا 
حاسما يعالجها من طرفيها : طرف الجود وااتقليد » وطرف الرغبة فى الطفرة 
بالاجتهاد . ولعل هذا الحل هو التوسط بين الطرفين ؛ فقدمما قيل : إن كلا 
طرفى الأمور ذهيم »كا قبل : خير الآمور الوسط . 
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كت الماضين : 
طبيعى وغرزى فى الإنسان » وأنه من البعث والجق أن نتشكر لهذا التراث 
وألا تفيد ما فيه من خير »2 وأنه من المستحيل على أحد من الناس 0 يشم عليا 
واحذا من العلوم دون رك يفيك من جهود وثمرات كن من سيقه 2 
ل 

كل هذا حق » بل حقائق بدهية لا يتكرها إلا عابث أحمق أو معاند مكابر . 
ولكن من الحق أيضاً أن اللمود من سمات الموت »: وأن الحركة هى الخاصة 
الأول الحاة ؛ وأن الطور نسة من شان الله [لككوانة 2 وأن كل قانون يتف 
جامدا أمام أحداث الحياة ومشماكلها يكون قانونا غير صالم للحياة » وأن الفقه 
الإسلاى نفسه قدكم لنا فما مضى الدليل المق على أنه قانون حى صالح كل 
الصلاحية للتطور فى حدود أسسه وأصوله العامة التى حكيها دائما كتاب ال 


وسه رشولهة” 


ل عى التقلير : 

4 - وإن القرآن العظيم نفسه قد نعى فى كثير من أ باته الكرمة على 
التقليد والمقلدين 0 وكانحر ناعلىا جود علىالقدم لأنه فقط قديمءلآن هذا التقليد 
والجمود عليه كان - ولا بزال 5 من أ كب رالعقيات أمام الإصلاحوالمصاحين . 


بل . قد نبى أئمة الفقه أنفسهم عن تقليدم » وقد نقل هذا النهى عن الإمام 
ألى حنيفة وغيره ومن ذلك قول الشافعى كا ذكره عنه الببيق ؛ « مثل الذى 
يطلب العم بلا حج ةكمثل حاطب ليل » حمل حزمة من حطب وفيه أفعى تلدغه 
وهو لا بدرى»! وبذكر إسماعيل المزنى فى أول مختصره فى الفقه أنه قد 
اخقتصره من عم الشافى ليق ر#نه على من أراده ٠‏ مع إعلامه نميه عن تقليده 
وتقليد غيره » لينظر فيه لدينه وحتاط فيه لنفسه2" . 


10 إعلام الموقعين لابن القم‎ )١( 
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التقلير وار تماع : 

هوم - وليس الاحد منا أن خلط بين هذا التقليد الممبى عنه » وبين الانباع 
المأمور به والذى أثتى الله تعالى عليه بقوله ( التوبة و/١٠٠)‏ : « والسابقون 
الآولون من المهاجرين والأنصاروالذين اتبعوهم بإحسان رضى الله 1 برضو 
عنه » » فيقول بأن تقليد الأآئمة ومن سبق من الفقهاء اتباع هر يرضاه الله جل 
ثناؤه . نعر ! إن اتباع الجلّة من صوابة 95 0 8 0 من المهاجر بن 
وسار فى حر رتالي لقال السابقين » يا أن انباع أولئتك هو احتذاؤم 


فْ طرق عم جام وف الاحكام الشرعية لذن أخذوها من القرآن والسنة 2 
! 


وفرق بين هذا وبين التقليد المنبى عنه ! 

وقد 0 أبوداود كك سمعالإمام أحد بن جنيل يقول : « الاتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النى صل الله عليه وسم وعن أصحاره 0 ثم هو ف التابعين 
مخيّر » .”ا أنه قال : « لا تقلدفى » ولا تقلد مالكا ولاالثورى ولا الاوزاعى» 
ودين حك اخذرا :10 أى من الكتات والدنة ١‏ فان هذا ما عن عله 
اليوم من تقليدنا غير قليل من الفقهاء المتأخربن ل آراتهم شرعة 
واجية الاتباع 

أصدوص الققررام 8 

جو - وهئاك ؛ بعد ماتقدم »وجه آخر لشكلة التقليد والاجتهاد له 
خطور:ه أيضا » ونعنى 4 الوقوف على ما نص عليه الفقهاء القدامى دون فهم 
م لآرائهم ؛ فإن الواحد منا من له ملكة فقهية ؛ وله من الدين مايعصمه 
حا اليل مع الموى ٠‏ قد يرى الرأ ىَّ الصاح لحل مشكلة من مشا كل العصر 
الاجتاعية أو الاقتصادية » فيقال له : ائتنا بنص من كتب الفقه . 

يالله من هذا امود »ومن هذا اللون من الحجة ! ارق ككرراا من هذه 
المشاكل التى تتطلب -اولا صالحة هذا الزمن » وتتفق وشبريعة الله لم تعرض 


)١(‏ إعلام الموقعين » ١١9:52‏ ب 
قلف 
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رات 


فى الأزمنة المتقدمة » فكيف نطالب بالإتيان بنص من الكتب السالفة فا ؟ 
ولو أنها عرضت فى تلك الأزمنة » لكان من المؤكد أن نرى أوائك الفقهاء 


إن رحمة الله ء أمها القوم » واسعة تقسع الناس جميعا فى كل عصر ! و إن الله 
لاخل أمة الإسلام ىكل عصر من عض من يمكن أن يكو نوا أئة فىالنشر بع 
باجتهادم مادامو! أهلا له . وإن تاريخ الفقه الإسلاى ليؤكد لنا جميعا أنكثيرا 
من آراء الفقهاء القداى قد تغيرت بتغير الزمن والاحوال» ومنهؤلاء الفقهاء 
أنفسهم من رجعوا عن آراء كانت لم إلى أخرى اقتضتها المصلحة ؛ وقد كانوا 
فى هذا وذاك كاه لايستلهمون أو يتقيدون إلا بالق رآن والسنة الصحيحةالثابتة . 

كن فى مفترفه الارى : 

/بو؟ - من ذلك كله انرى أن الأم اجن خطير » وأن مشكلة الاجتباد 
والتقليد والوقوف عند نصوص الفقهاء المتأخرين بلغت الذروة من التقليد» 
وأننا صرنا الآن فى مفترق الطرق ؛ وأن علينا أن تختار الطريق التى بحب أن 
نسير فها ؛ وذلك حتى لاندع الام فوضى » وحتى لانظل الشبيبة فى ذيذبة 
وحيرة بين ا#ود والطفرة ٠‏ 

إن من الخير ألا يظل شيوخنا فى العم وزملاؤنا فى الدرس على ماعليه 
أكثر مُ من الغلو فى التقليد » وأن يفتحوا صدورم للآراء الناضجة تصدر عن 
أهلها ولا تتعارض مع الكتاب والسنة . وإنمن الواجب على أبنائنا الازهريين 
وغيرم أن يتريثوا فلا حاولوا الطفرة ؛ فإنه ليس فى الطفرة فى الغااب من الأ 
إلا الشر ؛ وألا بحاولوا الوثوب » فإن فى الوثوب فى الكثير من الحالات 
دق الأعناق 0 

وإن علينا جميعا ق دصر وغيرها من بلاد الإسلام 2 أن 0 إحنانا 
قويا بما لهذه الفئرة التى نعيش فها من خطورة » وأن نعمل على أن يتطور الفقه 
وينسع - فى حدود الكتاب والسنة دائما - ليكون هو المصدر الآول للقوانين 
لتى تحك بها الآمة ‏ 
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ولاو - 

وهذا »مالايكون فقط يحمودناوإغفا لناتطورالزمن وتنوعأحداثه ومشاكله؛ 
هذا الزمن الذى تدور عجلته دائما وفى إسراع ؛ وتخلف وراءها من لم يتعاق 
بها وبتخذ له مكانا فهاء وكفانا ماصرنا إليه من تخلف لازمنا قرونا. ولا زلنا 
نعاى لحى البوم من عقابيله - 


والان إلى المطاوب 
9 - لم ! علينا أن نعود إلى المطلوب حثه » بعد هذا المهيد الذى 


دس إن كن هك بعض الفائدة » وهو بحث ما بحب حثه من العقود التى يمر 
ا ع صر لفن ار الها 

)١(‏ بيع القطن قبل وجوده بسعر قطعى , أو بسعر بحدد البائع فى مدة 
معينة » أو بسعر سوق العقود فى يوم معين . 

(؟ ) بيع قطن موجود فعلا بسعر بحدد حسب الطريقة السابقة . 

() البيع بين المور”د والمصدتر . 


ا- ع المعدوم السعن قطعى 1 نحدد فيا العك 
44" ها نجد ا أمام فأكن تتطليان البحث 0 وههما : 


0 بيع ما ليس موجودا 3 مع أن جمهرة الفقهاء » 5 عرفنا من قبل‎ )١( 
. يشترطون أن كن المبييع غير معدوم دين العقد‎ 


(ت) بيعه بسعر حدد اما فيا بعد » أى بسعر السوق فى يوم معين . 
00 

(1) بسع ا معروم » عرم موازه : 

..م ‏ برى أ كثر الفقها » ومنهم الأحناف » أن من شروط العقد 


ليكون صحيحا ومعتبرا درعًا وجود موضوع ( المعقود عليه ) حين العقد ؛ 
فالمعدوم لا يصح إذاً أن يكون حلا للتعاقد » إذ من غير المعقول أن يتعلق حكم 
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حاورا 
العقد وآثاره بثىء معدوم”2©. ولهذا بجعلون عقود الس والإجارة والاستصناع 
ونحوها مستثناة من هذه القاعدة العامة » أى أنها تجوز استحسانا لا قياسا 
للحاجة إلبها . 

على أن بعض الفقهاء ١‏ يشترط وجود موضوع العقد فى كل العقود . 
فالإمام مالك رضى الله عنه لم يشترط هذا الشرط فى عقود التبرعات ٠‏ لآن 
المتبرع له أن يضار بشىء إذا لم يوجد المتبرع به ويتسلله فعلا ؛ ولا فى عقد 
ا ل و 0 5000006 ترارن رف 2 اضر 
ناكا طق لفن [اللاقياء أرك رو يك لاضن راصي ل الل قار فانرا كي ا 
جاز بيع مالم يوجد نبعا لا وجد . وذلك , ١‏ لآن فيه ضرورة ؛ لآنه لا بظهر 
الكل دفعة » بل على التعاقب بعضها بعد بعض » فلو لم يجن بيغ الكل عد 
ظهور البعض اوقع الناس فى الحرج2" , . 


موار لم : 

ا وإذا كان ج4رة الفقهاء بأشددون هذا التشدد 0 على دين رى 
الإمام مالك بن أنس يترخص بعض الثىء » فإن ابن تيمية يرى بصفة عامة أن 
المعدوم ضع أن الكرن موضوعا العقّد بمختلف أنواعه 2 أىأبلا فرق بين عقود 
المعاوضات والتبرعات : وإذا حدث أن ا ما 1 يصاح أن ؛ ون محلا لعقد من 
العقود » فالعلة ما إصحيبه من الغرر والجهالة المفضيان عادة للمنازعة 3 
اك معدوم ٠.‏ 

وى هذا يول بأنه ليس فى كتاب الله ولاسنة رسوله ولاعن أحد من 


الصحابة 2 5 بجع المعدوم لا جوز 8 وإنا فيه ري عن 22 بعض الدناة ان 


فى معدومة 2 فيه الموعق 2 بعضس اذماء إلى ف معدومة 0 فليست العلة 


. وعلى هذالا يجوز بيع ما له خطر العدم ؛ كالمل فى بطن أمه » والسكتاب قبل طبعه‎ )١( 

١١١ : 5 < » الشسرح الصغير للدردير » وحاشية بلغة السالك عليه‎ )١( 

6 بدائم الصنائم 2 ١14‏ وانظر مواهب الجليل « والتاج وال كليل 
علي هامشه 550 
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اليماب 


فى المنع الوجود أو العدم . بل فى الصحيح عن النى صلى اله عليه وسلم » أنه 
نبى عن بيع الغركر » والغرر مالا يثقدر على تسليمه . سواء أ كان موجودا 
أم معدوما »كالعبد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك ما لا يُقدر على تسليمه . 
بل قد بحصل ورءا لا يحصل » وهو غرر لا جوز بيعه وإنكان موجودا . فإن 
مُوجب البيع تسلم المبيع » والبائع عاجز عنه » والمشترى [بما يشتريه مقامرة 
فإن أمكنه أخئذه » كان المشترى قد قسّر البائع ؛ وإن لم بمكنه أخذه » كان 
البائع قد قر المشترى90© . 

وهكذا المعدوم الذى هو غرر ؛ نمى عن بيعه لكونه غرراً لا لكونه 
معدوما .كا إذا باع ما بحمل هذا الحيوان أو ما حمل هذا البستان ؛ فقد حمل » 
ورما لا بحمل ؛ وإذا حمل » فالمحمول لا يعرف قدره ولا صفته ؛ فهذا من 
القّار والميسر الذى نبى الله عنه . ومثل هذا . [ كراء دواب لا بقدر على 
تسليمها ء أو عقار لا يملك تسليمه . بل قد بحصل ورما لا بحصل . 

ريا انقاص : 

؟.م - مما تقدم كن ف اكاله حاف تدك] © رأن اللكره 
من الفقهاء ترى عدم جواز بيع المعدوم أر جار اذ ١‏ ثم نرى بعد هذا 
ار ا ا 0 الل ف عله 
من أقدم الآزمنة حتى اليوم »كا هو الس فى عقود السل والإجارة والاستصناع 

ون نميل كل الميل لجواز أن يكون موضوعا للعقد قياسا لا استحسانا » 
كا هو رأى ابن قيمية وتلميذه ابن القيم » مادام لا غرر فيه ولا جهالة يؤديان 
إلى النذاع أو التهار . وخاصة ٠‏ وإن من ينظر نظرة عميقة إلى الشروط 
التى شر طها الفقهاء لصحة العقد » يحد أنها تعود كلها إلى مانرضا الطرفين وعدم 
وجود ما يؤدى إلى النزاع بينهما . 

(١)لأنه‏ فى الحالة الأولى يكون قد اشترى شيئاً يأقل جداً من قيمته لأنه كان مخاطرا » وفى 
الثانية يكون البائع قد أخذ تمن شىء لم يقدر فعلا على تسليمه . 
(؟) القياس فى الصسرع الإسلائى . ص 4٠‏ . وراجع إعلام الموقعين لابن القم » < 31١‏ : 


بروب س روس , حيث نرى ذهابه فىهذا مذهب شيخه ابن تيمية ٠.‏ ونعتذر عن إعادة بعض كلام 
ابن تيمية وقد ذ كر فاه سابقاً » فإننا أردنا التذكير به هنا ٠‏ 
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. 1 4 
2 هرا العقر يام عقر ار او بسع عارى : 


ا لك » إذا رأينا حة هذا العقد من ناحية موضوعه 0 
ناحية أن هذا الموضوع غير موجود حين التعاقد » فهل يكون صحيحا على أنه 
دسل »كا برى جمبور الفقهاء ؟ أو على أنه بيع عادىم برى ابن ا 

والفرق بين تكبيف هذا العقد على هذا النحو أو ذا ك كبير ؛ لآنه إن كان 
« عقد سل » بحوز استحسانا للضرورة لا قياسا » وجب اعتبار شروط السَلم 
فيه من ناحية ا موضوع والعن معاء إذ لا يجوز التوسع أو الترخص ف الشروط 
الواجب اعتبارها فى العُن مع ااترخص للضرورة فى شروط المبيع . وإن كان 
ببعا عاديا كان فى ذلك سعة لنا فيا يتصل >واز تأجيله أو تأجيل بعضه 
إلى أجل معلوم » ونحو هذا مما يشترط فى الدُّن » على خلاف الخال فى السلم . 
على أن هذا الإجمال لا فى عن فى من تفع ل 2 ويخاصة فى عقد السم : 

شر عر موار ا 

.م - عرف العرب قبل الإسلام « عقد السم ا ٠‏ وهو ششراء الثىء الذى 
لم يوجد بعد بثمن عاجل حال » وطذا بعرفه الفقهاء بأنه بيع أجل بعاجل » 
وفى شرعيته تيسير للناس فى معاملاتهم . ومن ثم » نجد الرسول صلى الله عليه 
وسل حين نبى عن بيع المعدوم » لما فيه من الغرر والخاطرة » قد استثنى هذا 
العقد ؛ إذ كانت العرب تعامل به ويخاصة أهل « يثرب »؛ ولا يكون فى منعه 
0 لااضرورة له. 

وف ذلك بروى إماما ا محدثين » البخارى ومس »عن أبن عباس قال , قدم 
النى صلى الله عليه وسم المدينة وم مُمْلفون نالقر السنتين والثلاث » فقال : 
« من أسلف فى شثىء» ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .0©. 


ا موضوع والأمى فير : 
ه. - تكلم الفقهاء طويلا فى الشروط التى بحب توفرها فى هذا العقد 


١865 : اللؤّاؤٌ واارجان فيا اتفق فيه الشيخان » < ؟‎ )١( 
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سماد 
لمكون بحا شرعا » وليس هنا حال للحديث عنها ”© . ولكن علينا أن نشير 
من ذلك إلى ما يتعاق بمحله أو موضوعه شم إلى» | يتعلق بالعٌن . ويسمى الفقهاء 
الآول بالمسل فيه » يا يسمون الثانى برأس المال . 

فق الموضوع بذ كرون أن السلم إِصح فى كل ما أمكن ضبط صفته » ومعرفة 
قدره كسكيل وموزون » وعددى متقارب كوز وبيض » م كثوب ب 
قدره وصنعته وصففته © . كا بذكرون من الشروط بيان الأول اانه ال 
على القول المفتى به » وبيان مكان الإيفاء المسلم فيه إذا كان من الاشياء النى لما 
حمل ومؤنة99 . 

وقالوا إنه لا يجوز أن يسل فى مرة ر ده لكراه 
لايؤمن تلفه وانقطاعه ؛ ولآن من شروط هذا العقد كون المسم فيه 
عام الوجود فى له لمكن تسليمه فى أ جله ؛ وهذا كالإجماع ف أهل العم : دف 
هذا , يروى أن الرسول صلى الله عليه وسل أسلف إليه رجل من الهود » 
دساف ير فى » فقال اليودى : من مر حائط بن فلان ؛ فقال الريك 
د أما من حائط بى فلان قلا » ولكن كيل مسفى إلى أجل مسمى » »5 رواه 
ابن ماجه وغيره9©» . 

.م - وفى رأس المال أو الهّن ٠‏ يذكرون أن من شروط هذا العقد 
قبضه كاملا وقت الس قبل التفرق من مجلس العقد . أو بعبارة أخرى » إن هذا 
شرط بقاء العقد ميحا لاشرط انعقاده ‏ فينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق 
بلا قبض 2*» 


)١1(‏ راجم فى هذا الدر الهتار وشرحه وحاشية ابن عابدين عليه » < 4 : 5١١‏ وما بعدها ؛ 


بدائم الصنائم » < ه : ٠ ١‏ وما يدها ؛ المذنى لابن قدامة » 2 4 : 15" وما بعدها . 
(؟) شرح الدر الختار , < 4 : ؟١١»‏ - ١١؟‏ 
(؟) نفسه و ص 5١9‏ 5٠١؟‏ . وف ابن عابدين , - 4 : 80١٠6‏ 2 خلاف فى أدل مدة 
الأعل , وأنه نر فيه إلى العرف فى تأجيل مثله على فول - 
(4) المغنى لابن قدامة » ح 4 : هم - عو" 
(0) شرح الدر الختار » مع حاشية ابن عابدين » < 4 : ١0‏ 
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وم يعللون هذا الشرط » بأنالافتراق قبل قيض رأس الال « يكو نافتراقا 
عن دين يدبن 03 وأنه منهى عنه :0 لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وس نمى 
عن بيع لكل الى الدكلةه بالنسية 21 ار عد هذا العقد دليل على هذا 


يه 
أحد المتعاقدين » ولا يمكن أن بكون هذا الثىء إلا المن ٠‏ مادام المسم فيه 
أو موضوع العقد مؤجلا طبعا . 

على أن هذا إذا كان رأى الاحناف والشافعية والحنابلة , فإن الإمام مالك 
ابن أنس برى أنه يحوز تأخير قبض العّن يومين أو ثلاثة أو أ كثر » ما م يكن 


هذا التأجيل شرطا ب للأنه عقد معاوضة فلا يخرج بتأخير قبضه م نأنيكون سلماء 
فأشيه مالو تآخر إلى أخر لجان © 


النبية أ ليسى عقر م : 

او د ونليجة هذا التحليل 2 وبيان ماجوز فيه السلم وشروط صحة هذا 
العقّد » 0 0 القطن قبل وجوده إسعر تحدد حسب الوق » ومن ثم لا دقع 
كله حال العقد لا يمكن أن يكون 0م ف 0 
موضوعه كن 1 فإنه لا يصح من ناحية المن مادام لا بد من دفعه 
وقيضه فى المجاس لا بعده 0 أكثر يا هو الحا ال فى موضوع البحث92؟ , 

م » وهذه ناحية أخرى » إن هذا العقّد أجازه اأرسول صلى الله عليه وس 
لينتفع المسل [ إليه 2 أى البائئع 0 بان حى بحين أوان حصول المبيع وتسليمه 
اشرق 2 وف هذا توسعه عليه وتسير فُْ المعاملاات . فإذااً جيز تأجيل القن 2 
حى يظهر المبيع ويسليه 3 م يكن لنشربع مثل هذا العقد من فائدة , بل صار 
ا أمرمضارية وطمع ف 6 قد بحصل وقد لاحصل إذاكان السعر غير محدد 
هاما وقت التعاقد . 


“26 » : ٠ < » البدائع‎ )١( 

(1) الغنى » ح 4 : 556ء وانظر الرد على هذا الرأى ص 55؟ 

(0) وهنا » وهذا مائم آخر » المُن غير معروف » فضلا عن عدم قيضه نتيجة عدم معرفته . 
و و لع آخر ارو ع ا 
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هو عقر بسع عارى : 

م.» - وإذا كانت هذه العملية لا »كن أن تكون عقد سم نا 
فهل يمكن اعتبارها عمد بيع عادى ؟ هنا يحب أن نفرق بين ما إذا كان البيع 
بسعر قطعى معروف اما حين العقد ؛ أو بسعر نحدده البائع فى مدة معينة يتفق 
عليها بين التاجر والمنتج أو يتحدد فى اليوم الآخير لهذه المهلة » والسعر على كل 
حال يكون سعر إقفال سوق العقود فى اليوم الذى ختاره البائع أو فى ذلك 
اليوم الاخير. 

فى الحالة الأ ولى ؛ نعنى ما إذا كان السعر قطعراحدداحين التعاق دأو الاتفاق » 
كن ادك ه عقد سل» إذا دفع التاجر المّن كله حين التعاقد » وهذا 
ما لا يحصل إلا ف النادر من الحالات فى تحارة القطن » أو بعد ذلك بأجل 
قصير على ماذهب إليه الإمام مالك كا عرفنا . 

و.م - أما فى الحالة الأخحرى » فاه يوم أمام اعتياره عقّد بيع عادى 
أمران : كون موضوع العقد معدوما حين التعاقد ٠‏ وكون العن غير متروفة 
تماما للطرفين وقت العقد أيضاً » وإذآ يحب الكلام فى هذبن الأمرين . أما تأخير 


إلا عند جمهرة الفقهاء 2 على حين لا براه البعض م وبخاصة ان تيمية وتلسذه 
ابن القيم - شر طاء مادام الآمر لا يؤدىإلالغرر والجهالة فالمن اللذينيؤدبان 
عادة إلى النزاع بين المتعاقد 600 

(ب) تقرير الى سعر السوى : 

بق أن العْن غير محدد وغير معروف ماما للطرفين » وهذا ما يجب الكلام 
عنه بشىء من التفصيل ؛ مع ارات آنه الفقهاء وبيان المقصد الحقيق من 
اشتراط معرفة الع فى عةّود البيع . 


)0220( راجعم صفحة م١‏ مما تقدم . 
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شن قال اله حل ذكره فى لاه رم ف ف سررةالناء: 
ديا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل » إلا أن تكون تجارة عن 
تراض مني ٠‏ فهم الفقهاء رضوان الله علهم جميعآ أن الرضا أساس كل 
عقد » ولهذا شرطوا فى البيع ؛ وهو أحد ضروب التجارة » شروطا معروفة 
لضمان تحققهذا الرضى20©: والذى يمنا هنا من هذه الشروط هو أنيكونالمُن 
معروفا حت لا تؤدى جهالته لانزاع بين الطرفين ٠‏ 

وهذا <ق بلا ريب ولانتكار فيه » فإما البيع عنتراض جاء عن الرسول 
صلى الله عليه وس . لكنه قد خيل للمرء » فى بادىء الرأى » أن هذه المعرفة 
المشروطة فى الوُّن تتطلب أن يكون الّن حين العقد معروفاً فعلا بأنه مبلغكذا 
| ا ا 010 اد 


١م‏ - إن لنا أن نقول حق : إن هذه المعرفة ليست واجبة شرعاً حين 


العقد ‏ ويك أن يكون الّن معروفاً على وجه ما به يقع التراضى ولا يقوم 


نزاع بين المتحاقدين 2 وهذا تحفقق بيقين مى انفقا على أ سعر القنطار من 
القطن الذى يباع بهذه الطريقة محدد بسعر السوق الرسمية يوم كذا ؛ أى اليوم 
الذى يختاره البائع فى المدة المتفق علها بينه وبين المشترى » أو اليوم الآخير 
لهذه المدة . 

إن تحديد الْن ذه الكيفية فيه تحقيق لرضا الطرفين » ويضمن ألا يقوم 
نزاع بصدده بينهما » وهذا التراضى هو كل ما شرطه المشر عالحكيم فى العقود. 
ويكق للتدليل على هذا الذى نذهب إليه » أن نتذكر أنه ١‏ يم نزاع دن الأان 
- فيا مختص بالسعر امحدد .هذه الطريقة - بين من يتعاملون هكذا فى سوق 
العقود » وهذا دليل قاطع درك ” 


آرار بض الفقرباء : 
رن هنا الى ل ف ا 6 لل 0 


(1) راجع السكلام عن هذه الشمروط , ص ٠١١‏ وما بعدها هما تقدم . 
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الفقهاء الذين تقدم بهم الزمن ؛ ونعتقد أن م لو أدركوا البيع فى« البورصة» 
على هذا النحو لقالوا صراحة بمانذهب 0 2 ميا على الناس ؟ ار لان 

ونكت هنا بثلاثة 0 هؤلاء الفقهاء الماضين , وم : 

١‏ ) ملك العلباء علاء الدن الكاساق ؛ المتوق عام /ارره ه 

١(‏ ) أبو عبد الله جمد بن أنى بكر المعروف بان القبم » المتوفى عام لاه 

( م ) مد أمين الشهير بابن عابدين » الفقيه الحنق المعروف . 

موم ‏ فالكاساق , وهو بصدد ذ كرشروط ختة عمّود البياعات » كر 
ما نصه(©: « ومنها » أن يكون المبيع اكرات قارفا اما يمنع من المنازعة . 
فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع » وإ ن كان جهو لا 
جهالة لا تفضى إلى المنازعة لابفسد ؛ لآن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة 
كانت مائعة من التسليم والتسم » » فلا حصل مقصودالبيع ؛ وإن لم تكن مفضية 
إلى المنازعةلا تمنع من ري الس لال ان 0 
مسائل تطبيقية على الجهالة بنوعبها فى المبيع والعمن » ليبين ما أراد تقريره . 

والعلامة بن عايدين » وهو ,2 عن شرط معرفة قدر المبيع والهّن اصحة 
البيع » نقل عن البعض جواز مالو باعه بمثل مايبيع الناس إن كان شيعا 
لايتفاوت © ولا ريب فى أن تحديد المنبسعر إقفال «البورصة» فى يوم معين » 
0 لايتفاوت من جهة المبيع والعن أيضا ؛ رف هذا آلا يتنازع أحد مض 
من الناس » بل يحصل رضا الطرفيني] هو معروف وواقع فعلا . 

4ع وأما ابنالقيم فكان صريحا فى ذلك صراحة يطمئن إلا القلب » إذ 
يقول : « واختلفت الفقهاء فى جواز البيع بما ينقطغ به السعر من غير تقدير 
الئن وفت العقد » وصورتما البيع ممن يعامله 0 أوغيرم » 
يأخذكلٍ منه كل وم م معلوما ثم نحاسيه عند رأس الشهر [ و السنة على جميع 
ويعطيه عمنه 0 اقل للملك . وهو قبضص 
فاسد جرى مجرى المقّيوض بالغصب انه مقيوض بعقّد فاشد ٠‏ وكلهم ادف 
شدد على نفسه يفعل ذلك ولا بحد منه بدا وهو يفتى ببطلانه ٠٠١1‏ 


١550506 2 : بدائع الصناء‎ )١( 
(؟) الحاشية, < ؛ : ؟؟‎ 
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« والقول الثاتى » وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس فىكل عصر » 
جواز البيع بما ينقطع نه السعر ؛ وهو منصوص الإمام أحمد واختاره شيخنا » 
روعاف راون اذ اتيب اناب الاتاترك نانسا روة .رتراك لاد ررة اااي 
آخذ ما يأخذ به غيرى ٠‏ 

اكه اتن درن من غالة لاإمكنهم تركة بل ثم واقعون فيه » وليس 
فىكتاب الله ولا سنة رسوله » ولا إجماع الآمة» » ولا قول ضاخب »ولا 
قياس صميح ؛ مارمه . وقد أجمعت الآمة على صعة النكاح هر المثل » وأكثرم 
يحوزون الاجارة بأجرة المثل » كالفسال والخباز والملاح وم الام 
والمكارى » والبيع بثمن المثل كبيع ماء الخام . فغابة البيع بالسعر أن يكون 
ببعه يمن المثل ؛ فيجوز كا #وز المعاوطة بثمن المثل فى هذه الصورة 
وغيرها . فهذا هو القياس الصحيم , ولاتقوم مصا الناس إلا بهء © 
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ا الموجود نسعر حددم سيق 


1ل السنا امنا تصاجة إل كلام علورل » ااكتفاءا نما اثتيينا الباق نف 
اكالة ااتقدمة ا فإن المبيع موجود فعلا حت بك البائع وسليه فعلا للتاجر 
لعك التعاقد , نكن العْن هو الذى م تحديده لسعر سوق العقود ف بوم شفق 
عليه بين الطرفين » وقد عرفنا أن هذا لامنع من صحة العقد شرعا 

حقيقة ؛ قد يقال : و لايبيع الزراع ف هذه الحالة بسع ر قطىى » فقديكون 
ذلك أسل له وللتاجر معا ؟ إن هذا هو ماحصل كثيرا ف الريفت 2 ويخاصة من 
المزارعين!لصغار » ولكن الطمع أو رجاء البيع بسعر أعلىيدفع بعض المزارعين 
إل الإفادة من عامل الزمن 0 فيبيءون بلك الطريقة المعروفة بأنبا 0 البيغ 
على الككر الات ١6‏ وق هذا بلا ربب بع ضالخطر أوا نخاطرة 4 ورا مائر 
إل خسارة شو م المزارع الذى اندفع يعامل الطمغ أو الرجاء 7 العرقم 
قد ينال التاجر أيضا . 


)١(‏ إعلام الموقمين » < 4 : م اعم 
(#) أى حسب سعر البورصة فى يوم معين يتفق عليه ٠‏ 


ة صاتطة طاهدطا_صمقطكتط © /ذاتهاع0/و:0.ع/اتلاعة//:وماغط 


داومو 

إن منع البيع هذه الطريقة » إن كان ضررها أ كبر من نفعها » يرجع إلى 

آراء رجال الاقتصاد »يا برجع إلى الحسكومة أيضا التى علبها حماية الشنعب من 

خطر الاندفاع وراء رجاء قد يكون سرابا أحياناكثيرة ؛ ومخاصة , الا أ 

المحصول الزراعى الرئيسى للبلد »ا مصول الذى هو أساس ميزانية المزارعين 
كا تعرف جميعا . 


لص البيبع بين المستورد والمصدر 


موطوع الث : 


5 سبق أن حثنا ادن بيع القطنو هوالمعدوم 7 فَْ عالة ع 


المزارع كية منه قيل زراعةه أو بعدها قبل ظهوره وجئيه ؛ والبيع لكيية 


موجودة منه فعلا تحت اليد بسعر قطعى » أو بسعر حدد حسب إقفال سوق 
العقود فى يوم معين سبق الرضى نه والاتفاق عليه . 

بق أن نبحث. الآن حالة التعاقد على بيع كانية موجودة فعلا فى السوق » 
لكنها ليست موجودة فعلا تحت يد البائع؛ بل إنه ليذهب بعد الإنفاق علىهذا 
العقد إلى السوق يشترى ما باع وسلدق الأجل المحدود لللشترى ٠‏ وهذه هى 
المالة التى توجد بين المستورد والمصدر . 


رامل هرم الما َّ 

- إن هذه العملية بين هذين الطرفين م على هذه الأراحل 7 

ا ( يتلق التاجر المصدر من بيت من بوت صناعة القطن ف أورنا أو 
أمريكا ميلا طلءا له من القطن من صذف معين ورثية معينة 2 على ان 
بوردها للطااب قَْ شور معين . وحيائذ ينظر المصدر ف تحديل أأسعر علىأساس 
عقود القير المطاوب 2 2 إضافة قدر احتياضص لما قد نحدث من تعغير ادن 
أثناء الفترة الى كضى حى يعصمك أأاسعر 8 

© فإذا صار هذا السعر مقيما من هذا الطرف الذدر اتعروةه 2 قام 


له اط طاهتا_سقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاعة//:ومقط 


لسرةؤ د 
الأول نورا بشراء المطلوك فى سوق العدود عن ااذمر الحدد المتذق عل :وري 
المطلوب فيه . 

(ح ) ثم لا يكت بذلك ٠‏ بل قد يشترى ما تعاقد عليه فى سوق البضاعة 
الحاضرة إن وجد إلى ذلك سبيلا ؛ مرة واحدة أو على دفعات . وحينئذ يبيع 
قٌّ نفس اليوم ؛ ما اذاه ف سوق العقود لحساب البي تالطالب يات بقدر 
ما اشتراه فى سوق البضاعة الحاضرة . فتلمىكلكية منها أثر الاخرى » ولاببق 
مشترى لحساب إلا المقدار المطلوب فقط للخارج . 


) 4 ) فإذا 1 جد حاجتةه ف سوق اليضاعة الخاضرة 2 1 ببق أمامه إلا لذ 


يطلب تلفيذ العقد الذى راك 4 فَْ سوق العقود مى 0 أوانه 2 ومذا بكون 
لديه فى الآجل الحدد المقدار الذى تعاقد عليه مع البيت الأجنى . 


(هم) وأخيرا « عليه أن يعمل على تسليم ما تعاقد على ببعه للطرف المشترى » 
ويكون التسليم حسب الاتفاق إما فى ميناء التقدير أو فى ميناء الاعرل ‏ وف 
هذه الدالة الاخيرة كون السعر قد أضيف إليه كل ما تكلفه فى الإعداد 
التصدبر والنقل البحرى والتأمين . 


نسكبيفررا 2 ألى عفر و أن 

وام اقد كون نا أن تر افا الالتزام أو الارثياط الذى م بين 
المصدر والمستورد أنه ليس عقّد بيع وشراء بحت ٠»‏ بل إنه عقد فيه شب ه كيير 
بعقد الوكالة » إن ١‏ تقل إنه حقا عقد وكالة . فإن المصدر لا يشترى ما يشتريه , 
فى سوق العقود أو اليضاعة الحاضرة » لنفسه بلاريب لك يشتريه الحساب 
الييت المسورة' 

فإذا كان الآ م كذلك ؛ لم يكن علينا أن نبحث فى أن التاجر المصدر قد 
باع مالا بملكه وما ليس تحت يده حين التعاقد » بلكل ما علينأ هو أن ننظر 
فى توفر شروط عقد الوكالة أو عدم توفرها » ونخاصة ما ينتصل منها موضوع 
الوكالة , أى الغىء الموكل فيه . 


له لالط طاهتا_دسقطكاط © /واتهاع0/و01.عناأاعية//:ومقغط 


دروا- 


- وهنا ء نذكر أنه من المعروف فقها وقانوناً أنكل عقد يجوز أن 
يعقده الإنسان بنفسه » جوز أن يوكل له غيره . إلا أنه يشترط أن يكون 
الثىء أو الى الموك فيه معلوماً للوكيل ٠‏ أو غير مجهول جهالة فاحشة » 
إلا إذ أطاق ا موكّل كأن سول مثلا : اشر لل ها 001 

ثم » إن الوكيل بالشراء يتقيد بما يقيده به الموكل . من ناحية اللعن وصنف 
المشترى ونوعه وصفته . فإذا الوكيل فى ثىء من ذلك » كان تصر فه غير نافذ 
على الموكل » ووقع الشراء لنفسه بلا خلاف بين الفقهاء9؟. 

هذاء ومن المقرر فقها أنه ل ف افر وري دعا أن يضيف الوكيل 
العقد فما وكل فيه إلى الموكل نفسه » بل إن له فى بعض العقود أن يضيفها إلى 
نفسه » كالبيع والشراء والإجارة والصاح فى المنازعات المالية ونحو ذلك كله . 
وفى هذه العقود وأمثالها ‏ ترجع حةوق العقد©" إلى الوكيل ؛ حتى ليكون 
الموكل فيها كالأجنى » ويكون الوكيل كأنه المالك 0 

ذا » بعد ذلك الذى ذكرناء لنا أن نعتير تعهد التاجر المصدر 
بتوريد كية من القطن معروفة النوع والصفة » 1 
حسب طلبه منه » أنه عقّد وكالة مستوف ركنه وشروط كته ؛ وتكون العملية 
على هذا عملية سليمة فقها وشرعا . 

وذلك لتحقق ركن الوكالة وهو الإيحاب والقبول؛ ثم تحةق شروط صمة 


0 البدائع الكاساق ا 9052 

)١(‏ نفسه» ص 58 . وعند الشافعية » انظر مثلا مغنى الحتاج < ؟ : 589 . وءئد الأثابلة 
أن الوكيل إذا اشترى بأ كثر من كن المثل أو الّن الذى قدره له الموكل » عا لا بتفابن الناس 
فيه عادة » صح الشمراء للموكل وضمن الوكيل الزيادة ؟ كشاف القناع , < ؟ : 541 ٠‏ والييع 
كالشراء فى حة وضان الوكيل النقص فى العن » أما ما يتغابن فيه الناس عادة فمفو لا يضمته » 
امرجم فيه ص 515٠‏ 

(*) حقوق العقد هى الأعمال التي لا بد منها لاحصول على الغرض والذاية منه؛ مثل تسليم البببع» 
وقيض ان » والرد بالعيب » وضهان العمن إذا استحق المبيع مثلا ٠‏ 

2 راجم فى ذلك كاه البدائم د : *س ؟ الزيلعى » - ؛ : ده» - لاه ع ؟الحداية,» 
ح" ١١١6,‏ 


له لالط طاهتا_دصمقطكاط © /واتهاع0/و01.عناألاعنة//:ومغخط 


دعورب 


هذا العقد :0 0 منه ما 3_7 لك الطرفين وما يدجع إل ع العقد الذى 
لضيفه الرآكل » وهو هنا التاجر المصدر 8 إلى 0 


أشضى عقر بجع ا 

لم وقد يكون لنا أن نعتبرهذه العملية عقد بيع وشراء ؛ فالتاجرالمصدر 
ليع للبيت المستورد الكبية التى طلها منه » ثم يذهب لثيرائها من السوق 
ليستطيع تصديرها له فى الاجل الحدود 

ومعنى هذا » أن المصور قد باع مالا ملك » وإنكان موجودا فى السوق 
بلاريب » فهل ذلك عقد صميح شرعا ؟ أو ذلك غير صعيم » انه قد لا يستطيع 


| 5 باعه 0 وحينئذ لا بقدر على تسليمه 9 


رأى الفقم الأثور 

ببس - هنا نجد ابن قدامة الحنيل يقول مائصه : ولا يجوز أن يديع 
ضع لا علكها 2 لوضى ويشترها ويسلببا 0 رواية واحدة » وهو قول الشنافى 03 
1 لا نعل فيه مخالفا . لأنحكيم بن حزام قال للنوصيىالله عليه وسل : ه إن الرجل 
اس فعس من البييع ماليس عندى » فأمضى إلى السوق فأشتر به شم أببعه مه 
فقال الذى صلى ام عليه وسم ١‏ لا تينع 8 ل عندك 0 9 

وهذا » كا يقول ابن قدامة » رأى الكثرة الكاثرة من الفقهاء » إذ أنهم 
شترطون فى موضوع الحفد إن رن ام ار 2 السك ده 
فى عقود المعاو ضات ليس المهم فقط أن بكون المقصود عليه ماوكا ء بل أيضا 
رن الك فادرا على تسليمه للطرف الآخر العتذا حى لا بشع تزاع عند 
إرادته تسم ما تعاقد عليه 62 . 


-_ وق هذا ) يقول علاء الدين الكاشاف فما ختص بالبيع 03 بأن 


من شروطه 0 أن يكون( للراد ببعه ( مقدور التسايم ل 0 فإ نكان معجوز 


(؟) المغنىى - 4 : ٠ 5١5‏ وقد سيق أن تكلمنا عن هذا الحديثومثلهء ص ؛ ٠١‏ ومابعدهاء 
)١(‏ ص »١4‏ من كتابنا : « الأموال وأظرية العقد فى العقه الإسلاى » . 


_عه طاطخ طمص_صهطكتط © /واتهاع0/و:ه.ع/اأحاعنة//:وصقخط 


دسو 


التسلم عنده لا ينعقد و إن كان ملوكا له ا يع الآبق فىفجواب ظاهر الروانات 2 
حتى لو ظهر يحتاج إلى تديد الإيجاب و 0 ل . إل إذاراض) نكر كا 
مبندا التعاط ٠٠‏ ردك كم خى رحمه الله أنه ينعقد بيع الوا دالا 
ظهر وسَُ يجوز ولا يحتاج لتجديد البيع , إلا إذاكان القاضى فسخه ,20 , 


ريما الخاص : 

ما - اكرنين ن التجواز أ أسمى هذا الذى داكن ه 0 خاصاً لنا 3 
فإنه عل الحقيقة داك ابن ثنمية ونلميذه ابن القيم 0 ولكنه 1 أى رضيناه | 
لعل أن رأينا صوة الاين الذى لل عليه ٠‏ أى بعك نظ واجتاد ا 

إن المبيع ف هذه العملية قد اجتمع فيه اكاك : أنه غير ماوك للبائع 0 
ومن ثم فهو غير موجود لديه , وأنه غير مقدور التسليم حين العقد . وقد رأينا 
ان رأى جمهور الفقهاء فَْ اشتراط أن كن المبيع ماوكا للبائئع و نحت ذه 2 
حى بقدر على تسليمه المشترى حين العقد 2 مسكندبن [لمحديث حكيم 0 حزام 
الذى ذك 0 لا اك نامرع 5 عرفا رأى ابن ار ا 
ااه بناحيتها وهو ا جب أعتباره وتقديره حق قدره © , 

اك إنه 0 لمق ال ار كوة حديث حكم بن حزام 0 وما 6 
فيه من قول الرسول صل الله عليه وسلٍ : « لا تبع ما ليس عندك . ؛ رداً على 
سؤاله عمن جيه يطلب ثرا ما 0 عئده فيذهب ليشتر به له من السوق * / 
لسليه له . وك ن » علينا 2 إعاننا بأن الحديث تش ريبع عام لناب أن عرف 
علة هذا الحم الذى أصدره الرسول 3 م بع الحكم مزه العلة وجودا وعدما ٠.‏ 

إن هذه العلة ليست عدم وجود موضوع العقد لدى البائع حين العقد , 
وإلا 1 5 الفقهاء عقود الإجارة والمزارعة والاستصناع وحوها 0 فإن عل 

)١(‏ والإجارة مثل البيع فى هذا الشرط . أنظر فى هذا وذاك » البدائع ده ١4:‏ من 
كتاب الببوع » وح ؛ : ١407‏ من كتاب الإجارة ٠‏ وراجم كذداف القناع , 41٠6 : ١‏ 
التاج وال كليل ومواهب اطليل » < 4 1 58؟ ؛ ةا اك 


ا ل ل ها سا 
00 
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هوب 


العقد أو موضوعه فيها جميعا م دين التعاقد . 0 العلة ىو الغرر لعدم 
القدرة على التسلم دين الطاب 20-7 وهو هنا وقت العقد 0-5 لاحل ابن تسمية 


حق هو وتلميذه ابن القم ‏ فاذا تتفت هذه العلة فى حالة أخرى لم يوجد الحك. 


بام ثم » وهذه ناحية أخرى بحب ملاحظتها , علينا أن نلق بالا صدر 
الحديث وهو قول حكيم : ه إن الرجل يأتينى فيلتمس من البيع ما ليس عندى» 
إلآخر ما قال ؛ فإن هذا معناه بوضوح أن المشترىكان بريد تسإما اشتراه حين 
العقد ؛ فنهاه الرسول صل الله عليه وسل عن بيع ما ليس عنده ثم يذهب لشرائه 
وتسليمه لللشترى . وماهذا ‏ فما نرى ‏ إلا حذر ألا جده فى السوق 
فيتعذر عليه التسليم ؛ وفى هذا ومثله يكون الغرر والنزاع » والبيع مبنى على 
الأداسم كار شرت 

ولكن هذا كه لا نخشاه فى الببع الذى بكون من المصدثر للستورد » فإن 
السوق فى عهد الرسول صل الله عليه و سم كانت من البساطة والصغر بدرجة 
لا نأمن آلا يوجد ما بريده المرء منها إذا باعه سلفا لغيره . على حين أنه فى الحالة 
موضوع البحثالآن؛ من المؤكد أن المصد رسيجد ما بزيد عن حاجته من القطن 
الذى اتفق على بيعه وتوريده للبيت الأجنى راذا فلاغرر ولاعجز عن التسايم . 

ومن :الخية أعرى » فإن المشترى فى حادثة حكيم بن حزام كان ٠‏ على 
ما يؤخذ هن نص الحديث نفسه » بريد الششراء والاستلام فورأ . على <ين 
نانيك التخررة ها حافد ل الشراء عل أن كران التسايم بعد فترة من 
الاتفاق قد تصل إلى بضعة أشبر ؛ ومعنى هذا أن أمام البائع الأعدر طاكلاية 
بسعة من الوقت لشراء ما طلب منه ثم تسليمه فى الأجل امحدود . ومن الدلائل 
العملية على هذا أنه م يحضل فيا نعل حتى اليوم أن الاجر المصدر قد يز . من 
هذه الناحية » عن شيراء ما باعه وتسليمه فى المين المطلوب التسايم فيه . 

ري الزُغْمرة : 

امم - والنتيجة النهائية لكل ما ذكرنا » أن ماجرى بين المصدروالمستورد 
فى الخارح خاصا بالقطن مثلا ؛ علىالنحو الذىعر فناه» صميح شرعا لا يتعارض 


_لعة لاصخ طهنا_دصقطكاط © /ذاتهاع0/و01.ع/اأحاعة//:وصنخط 


حا وات 
2 ثىء من 01 الفقه اس العامة 4 ولا 2 مقاصد الشر بعة الإسلامية 
التى تهدف داثما لمصاحة الفرد وا اجتمع وللتيسير على الناس فى معاملاتهم : 
تسرام فَْ ذلك كان ا هذه العملية بأنبا عقد وكالة 0 ل أنها عقد 
بيع . 0 لاص أ الكل ددر ومكان 0 وأسالبيه ف الحياة وأمورها 2 
ومن ذلك أنواع المعاملاات ال عراى العرف م ؛ولا تصادم نصأ من نصوص 
اي قاط لاض يان لقال ارام راي رف الائر عل 
اختّلاف الزمان والمكان . 


عا سمه 


مم - هذا ء وإلى هنا انتهينا من بحث جانب هام من المعاملات المالية 
المعاصرة » نعنى ما يحرى منها فى سوق القطن . ونسأن الله أن يديم علينا عونه 
لنستطيع فى فرصة أخرى » نرجو أن تكون قريبة » بحث جانب آخخر منها 
لا يقل عنها أهمية إن لم بربى عليها » وهى المعاملات اتى ترى ف البنوك . هذه 
المعاملات التى لا نجد منها ثمك] » ونلجأ جميعا للها . دون نظر فى مدى اتفاقها 
أو اختلافها مع الشريعة الإسلامية . 

كن نرى من الخير ألا نضع الق-ل حتى نتقدم ملاحظة نعتقد أن من 
القرر 6 أن تتقدم بها ؛ وهى ملاحظة ندعو إلى فهمها وتديرها » عسى أن 
كن من وراء ذلك ثشىء من الفائدة فى الموضوع الرئيسى الذى خصصنا له 
هذا القسم الثالث من هذا اليحث . 

إن 2000| كتالك الله الكريم برى أنه حافل بأحكام ما يميه 
اليوم ٠‏ بالأحوال الشخصية . ؛ نعنى الزواج والطلاق » والوصية والميراث . 
إلى جانب ما حفل به فما يختص بالعبادات على اختلافها » وفما مختص بالاداب 
والأخلاق والمثل العليا للحياة » إلى نمو هذا وذاك مما لا يقوم العالم إلا به 


على اختّلاف البيئات والعصور . 
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-ه5وؤوظا ب- 

على حين أنه فى المعاملات » وأهمها البيع وما هو منه بسبيل ؛ لا نجد إلا 
آنات معدودات تتضمن القليل من الاصول والاحكام العامة » ولا تتناول 
شيئاً من التفصيلات الى نراها فى الضرب اللاول من التشريعات ' 

.مم فا معنى هذا ؟ إن معناه فى رأينا هو أن ما تناوله هذا الكتاب المقدس 
الخالد , الذى جمع بين دفتيه ماه ملحا ف الدنا والاحرة ٠‏ بالتفصيل هو 
مالا غنى لنا عنه » ومالا يحوز عليه التغير لصلاحيته لكل زمن وعصركا جاء 
بالقرآن الحكيم . 

أما الجانب الآخر من التشر يعات » وهى ما تعرف اليوم بالمعاملات ؛ فإن 
لما خاصة أخرى ؛ وهى اخ+تلافها حسب ظروف الزمان والمكان وحسبالعرف 
الذى يتغير من بلد إلى آخر ومن زمان إلى آخر » ومن ثم لم يتناولها المصدر 
الأول للشريعة الإسلامية إلا بكثير من الإجمال ؛ سواء فى ذلك بيانها فى نفسبا 
(أى بيان ضروب المعاملات وأنواعها)» أو فى أ-كامها . وهذا معناه بلا ريب 


الإذن لنا من أله العم الحكيم بالاجتهاد لمعرفة أحكام هذهالمعامللات 4 مستلهمين 
مقاصد الشريعة وما مكن أن نفيده من سنة الرسول فهذا السبيل » وَمُيمّر ين 
مصاحة الفرد واجماعة فىكل زمان ومكان . 


ومم - نعر ! إن المصدر الثانى لهذه الشريعة الخالدة » وهو سنة الرسول 
صل الله عليه وس » قد حفل ببيان الكثير من هذه المعاملات » ”ا تناول غير 
قليل منها بشىء من التفصيل » وكثير هى الاحكام التى جاءت بها السنة النبوية 
ولا تؤال صالحة لك كثير من معاملاتنا الختلفة . 

وللكن ‏ ونشدعفر الله من الدال ؛ ها آرم الفرف ين د دناا » الى عاقلا 
فها اليوم وبين « الدنياء التى كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وس 
وصحابته الآ كرمون ! وما أبعد المدى بين الحياة التى نحياها اليوم وبين الحياة 
فى ذلك العصر الآول ! وما أ كثر المشاكل التى جدت فى أبامنا ولم تعرف عنها 
شيئًا تلك الأيام الآولى ! وما أحكم هذه الكلمة المأثورة عن الرسول حين 
يقول : «أتتم أعلم شرن دنيا م 1 
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؟ لدا لحب إذاً أن نفتح باب الاجتهاد فى المعاملاات على مصراعيه 0 
وذلك بلا ربب للقادر عليه لعك أن 0 قد استكمل مؤٌهلاته وصار أهلا له 0 
ما دام من الضرورى أن زى الشريعة الإسلامية صاحة حم لكل زمان ومكان, 
وذلاك ما ننادى به دون 5 نعمل جاد بن لتحقيقه 1 
0 بشرط أن نتعرف علل الاحكام التى جاء بها هذان المصدران المقدسان 


فنجعل الاحكام تدور معها وجودا وعدما 6 وأن حيط “يرا مقاصد تفرك 


الخالدة ؛ هذه المقاصد القن قد تتحقق بغير مانعرف من أحكام صدرت عن 
الرزسول نقسية صل الله عليه وس 2 وزالت أل تغيرت العلل التىكانت هذه الأحكام 
من أجلها ؛ ولنا فى ذلك كله أسو بما فعل غير قليل من الصحاءة أنفسهم ٠‏ 


ورا كان لنا أن نين هذا فى حث قريب آخر 0 ونأق له اكه يطمن 
إلها القلب وتسكن إلها النفس من فقه الصحابة وكبار التابعين رضوان الله 
علبهم جميعا : 
كل خير» وهو فعر المولى والنصير . 
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القرآن والحديث 
١‏ الإتقان فى علذم القرآن » للإمام جلال الدين السيوطى الشافى المتوق 
عام ١‏ زوه » وهو فىجزأين المطبعة الأزهربة سه عه الطبعةالاول. 
؟ - أح<كام القرآن للامام الشافى المتوق عام 5٠64‏ ه22 مع الإمام الحانظ 
أبى بكر الببيق النيسابورى الوق عام امه؛ ه ؛ طبعة عزت العطار 
ار عام و١‏ بالقاهرة ؛ الطبعة الاك 
م أحكام لقرآن الإمام أنى 0 أحمد نن على الرازى الجصاص الحنق 
المتوق عام .بم هء ف ثلاثة أجزاء طبع الأحتانة سنة مع رممزه. 
؛ ‏ أحكام القرآن للقاضى أبى بكر العربى المالكى المتوفى عام 5ه ه» وهو 
قَّ جزأءن » مطبعة السعادة عام اعم لاه الطبعة اك 


ل ل الحسسن الواح دى » وبهاهشمه الناسخ والمشسوخ 
لانى القاسم هبة الله بن سلامة أبى النصر المتوفى عام ١٠4غ‏ ه » مطبعة 


هندية بالقاهرة عام مزه 

د - الجامع لأحكام القرآن لآنى عبد الله القرطى المالكى ؛ طبع دار الكتب 
المصريه فى عشرين جز ءا » وقد توفى القرطى عام اده . 

ا سيل السلام شرح بلوع المرام من 2 الاحكام 03 عمال 3 اماعيل 


الصرعاق افو عام 11 ه. وهو 2 أرلعة أجزاء : فين مسائل 


البيوع فى الثالث منها . 
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م سل الست الكبرى للامام البييق السابق كه 0 طبع حيدر آباد الدكن بالهند 
عام عوماهء وهمنا هه الجزءان أكتاي والسادس . 

84 -ل الجزء الرابع من شرح الإمام التووئ الشافى على 06 الإمام م 4 
وقد توفى عام 50 ه . 

- الجزء الرابع منفتح البارى بشرح صحيم الإمام البخارى 01 لشيخ الإسلام 
شهاب الدين ان حجر العسقلافى الشنافىالمتوفى عام لايرف المطبعة لبية 
المصرية بالقاهرة عام كاه 


١1ح‏ الاؤاؤ والمرجان قم اتفق عليه الشيخان 2 أى اليخارى ومسلم 0 ع 


وترتيب الآستاذ ممد فؤاد عبد الباق » مطبعة الحلى ,القاهرة 


2 45 ' .وهو فى ثلاثة أجزاء 3 والبيوع 2 الاق منها 3 

0 الإمام أحمد بن حتمل المتوق عام "4١‏ هء تحقيق وشرح العلامة 
الشيخ 0 ار 2 طبع كد المعارف 2 وظهر مئه حى اليوم 
عشرة أجزاء . 

ع٠‏ معرفة علوم الحديث » للإمام الحا؟ أنى عبد الله الحافظ النيسابورى 
المتوفى عام ه.؛ ه؛ طبعة دار الك المصرية سنة 19817 م 

15 - موطا الإمام مالك الوق عام 4ل ه )» شر حه : #ثوبر الحوالك 
السيوطى 0 طبع الخلى القادرة شه ١6م‏ 2 وممنا مئه الجزء الثاق؟ 

2 حت كط الاوطار شرح ملق الأخبار من أحاديث سيك الأخيار 3 للإمام 
حمد بن على الشوكان المتوفى عام هه؟١ه‏ » والمطلوب هنا الجزء الخامس 
منه » الطبعة الأولى بالمطبعة المصرية سنة اه ١‏ ه 
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لداةث ةم لهم 


أصول الفقه 


د - الإحكام فى أصول الاحكام » لسيف الدين أنى الحسن الأمدى المتوفى 
عام (ع”ه. وهو ل طيع دار المعارف بالقاهرة 
سنة 1وام. 
الرسالة للإمام الشافعى » طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١6١‏ هء 
وجاءت مقدمة للجزء الآول من كتاب الم للشافى أيضا ء ونشرها 
مستقّلة عام وه؟١‏ ه مطبعة الحلى الاستاذ الشيخ أحد شااكر . 
الفروق » للإمام شباب الدين أن العباس القرافى » طبع المطبعة التونسية 


اارفعة عام .عل هق أربعة أجزاء : 

المستصى من عل اكرول له الإسلام الإمام الغزالى المتوى 
عام مءوه. وهو فى جزأين 0 المطبعة الاميرية بالقاهرة 0 0 
هلله . 

الموافقات فى أصول الأحكام , لآنى اسحاق ابراهيم بن مومى الشاطى 
الغر ناطى المتوفى عام .ولاه ١‏ طبعة مصطق د بالقاهرة د ناريخ 
2 أربعة أجزاء : 


ؤقه حخنى 


-١‏ الأشكاه والنظائر 1 لإبراههم كس الدين بن نم 0 مطبة وادى الكل 
بالقاهرة سنة مو؟زاه. 

د الجرء الخامس من البدائع فى ترتيب الراك 2 كاه الدين الكاساق 
المتوفى عام ,بره ه الطبعة الآولى بمطبعة اجمالية بالقاهرة 141٠١‏ م . 

سج ل الجزء الرابع من تبيين الحقائق شرح كاز الدقائق » لفخر الدين الزيلتى 
المتوفى عام مون هء المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1م ه. 
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05-7 ا" - 

0 رد الحتار على الدر الختار شرح تنوير الابصار ؛ وهو معروف حاشية 
ابن عابدين 03 الجزء الرابع 3 الطيعة الثالثة بالمطيعة الأميرية كه اهم 

2-0 الجرء الخامس من فتح القدير لكالالدين بن امام المتوق عام م" ه) 
نشر المكتبة التجارية بالقاهرة . وبالهامش شرح العناية على المداية 

5-0 الجزء الثالك والعشرون من المسوط ع الدين ارق ؛ وهو 
فى ثلاثين م ؛ مطبعة السعادة بالقاهرة عام عم اوسمراه. 

- مختصر الطحاوى » للإمام أبى جعفر أحمد بن سلامة المتوفى عام ١؟مهء‏ 
طبع دار الكتاب العرفى بالقاهرة سنة ١0.‏ ه . وهو كتاب فى جزء 


واحد» ودقيق وله فهارس مفصلة . 
فقه شافعى 

إن د لفان والنظائر » للإمام السيوطى السابق ذكره » المطبعة التجارية 
بالقاهرة عام اران ١‏ 6 8 

و؟ - الآم (٠‏ كتاب ) للإمام الشافىى » الطبعة الأولى فى سبعة أجزاء ؛ 
تم طبعها سنة 1 ه 

٠٠.‏ س نباية احتاج إلى شر ح الهاج لششمس الدين الرملى المتوفى عام ٠٠١‏ ه 
الجرء الثالث . والكتاب فى ثمانية أجزاء ؛ طبع المطبعة البهية المصرية 
عام الات ٠‏ 


فقه مالكى 


6 ارء الثاى من ابذابة المجتيد ونباءة المنتصدا لآب ا 2 
6 2 0 3 3 
عام هده ه مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة م0؟١‏ م . 
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0-7 م5 للم 
د الجزء الرابع من الشرح الكبير للدردير وحاشية ديرق عليه 2 
طبع بولق بالقاهرة عام ١١96‏ ه . / 


مم كد الجزء الرابع ا مواهب الجليل شرح غختصر أى الضياء 
سيدى خليل » الطبعة الآولى عمطبعة السعادة بالقاهرة سنة م١‏ ه. 


مه حنيل 


؛م - إعلام الموقعين عن رب العالمين » لشمس الدين بن قيم الجوزية المتوق 
عام زهلاه » طبعة منير الدمشق بالقاهرة بلا تاريخ » وهو فى 


أربعة أجزاء : 


6 رشالة عن تقديم المصاحة فى المعاملات على النص » لنجى الدين الطوق 
الل اموق عام ا هء نشرها الشيخ رشيد رضا فى ججلة المنار 
بالجزء العاشر من الجاد التاسع ص 45/ا - .لاا 

+م - ا كشاف القناع على متن الإقناع 2 لشييح الإسلام منصور بن إدريس .ء 
الجزء الثانى . والكتاب فى أربعة أجزاء » طبع المطبعة الشرفية ؛ 
الطبعة ارك عام هرح ءو«#عره القاهرة . 


بم - الجزء الثالث من جموعة فتاوى تق الدين بن نيمية المتوق عام اه َ 
مطبعة كردنيان العلمية بالقاهرة عام بلععزه. 


فمه مقار نَ 


مم - الأآموال ونظرية العقد فى الفقه الإسلانى » مع مدخل الدراسة الفقه 
وفلسفته 2 الدككرن عرد بوسف مومسى »2 الطبعة الخرك بدار لكا 
العربى بالقاهرة ل لم٠‏ 


وم - الجزء الثالث من الروض النضير شرح #وع الفقه الكبير » 


له تلط طاهتا_صسقطكاط © /واتداع0/و:ه.عنالاعة//:ومخط 


ع ع" عدن 
لعن الدين الحسين الجحيمى الى الصتعاتى المتوق عام لأكرله. 
والكتاب فى أربعة أجزاء » طبع مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 
4 ع ويمراه. 
.؛ - الجوء التاسع من الملل لابن حزم الظاهرى الأندلسى المتوفى 
عام كهع ه. الطبعة الأول 0 الدمشق سه ذه*1ه. 
اقتضسسناة 
وود الاعمان العا لمكو وق افك العطاق دحج و اللائضة لوال 
عطبعة فتحى إلياس نورى صر عام ام ” 
م د القطن ف الريف وورصقى الإسكندرية 2 للأستاذ حسن 5 أحهد 2 
مطبعة مصر عام بم/؛4ة١‏ 2 


م رأجع عامة 


انع عات فد الشريف الجر جاى ؛ طبع استا نبول سنة 1917 ه. 


عع اكفافن اصطلاحات الفنون ؛ محمد على التهانوى ؛ وهو دائرة معارف 
إسلامية هامة . طبع ال الأول فه بالاستانة سنة ازملاهء 
ومن قبل طبع بكلكتا ,لهند كاملا عام 58م1 م» وقد رجعنا فى 
حثنا الاك | لازن ١‏ 

ه؛ - مقدمة ابن خلدون الأؤرخ المحروف » والمتوق عام ١م‏ ه » مطبعة 
التقدم بالقاهرة عام سم ه. 

5-5 تاريخ بغداد » للخطيب اليغدادى . ح ١‏ ؛ مطبعة السعاده عصر »2 
عام وام . 

1 تاريخ القدن الإسلاى شاد جورجى زيدان ؛ مطبعة الحلال 
عصر عام .15م . 
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فبرست الموضوعات 


كلية افتتاحية 
مقدمة ا ا 0 
الشريعة والفقه ه - أثارة تار مخية - ل 
القسم اذل اكات اله 01 


الككات ١١‏ > الام كك لاله 2 الشكات 0 5 
بيان السنة لاسكتاب ه« ل حجية السنة م« - تصرفات 
الرسول ٠م‏ - مسألة النسخ هم - الاختلاف فى فقه الكتاب 
والسئة وء - مهاج البحث 45 


القسم الثانى » البيع وما يتصل به من بحوث 1 


هونظام قدي داتم م4 - شرعية البيع ٠ه‏ - ابتاؤه علىالرضى؟ ه ‏ 
الخيارات؛ خيار المجلس ده - خيار الصسرط 10د - خيارالرؤية ١٠ج‏ 
خبار العيب 7 - رضا المتبايعين » الرضى أساس كل عقد 78 ل معنى 
الرضى و/ا - صور التعبير عن الرضى 8٠‏ أثر فوت الرضى 4م - 
الحالة الأولى والثانية هم - الالة الثالثة والرابءمة .م - الالة 
الخامسة ١ه‏ - الحالة السادسة هه 

شروط البيع ٠١١‏ - ملكية البيع ٠١‏ - وجوده نحت 
يده ٠١9‏ - رحل” موضوع المعقد ؟١١‏ حل عدمالريا ه١١1‏ 
وجود سبب شرعى ١١4‏ - حل المّن , الإشهاد 9؟١‏ 

عقود غيرحيحة؛ باطلة أو فاسدة ١‏ - ف اد وبطلان ++ ل 
بيوع تحرمة » بيع ما ليس ال ١8‏ > البيوع الربوية ١*3‏ سل 
بيع الوفاء م8١‏ ل بيغ الملامسة ونحوه 2 

يببوع منهى عنها ١4‏ - معنى النهى ١48‏ ل حم الببوع المنهى 
عنها د4١‏ سل تطبيقات عملية » تلق الجلب 1و١‏ حل بيع الحاضر 
للبادى ١٠١١‏ - بيع الاجش ٠١4‏ سل البيع على بيع آخر وها - 
دع من يرائد حك 

القسم الثالث » المعاملات المالية المعاصرة ... ... 

هيد : واحب الفقيه .م ه١1‏ - هبمة الفقيه ه٠١‏ 
البورصة وأعمالها : الحاجة للاسواق ١51١‏ - الأسواق فى مصر ء» 
الأسواق فى أوربا ١55‏ - نقوء البورصات ١5+‏ - الفرق بين 
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لآة | > ااا 


سداوج.» دم 


البورصة والسوق ١5+‏ - أنواع البورصات , عمليات البورصة ١54‏ 
سوقالقطن ء ماهى هذه السوق » أغراضها ١17‏ »2 أقمامهاء الحاجة 
رق العدوة 117 كيف كرون التسلبم ١14‏ 
عمليات القطن » البيم ثم التسليم الآجل ١1‏ - البيم آجلا والتسلم 
عاجلا » تقدير هاتين الار يقتين ١٠١‏ - رأى رجال الاقتصاد ١١‏ سل 
علاج هذه الالة ؟/ا١‏ - الشيراء لاتصدير ١7‏ 
ذأ الفقه الإسلدى فى هذه العمللات 1 لل اا 
بيد : هدفئا من هذا البحث » بين التقليد والاجتهاد ١:4‏ سس 
ثراث الماضين » النهى عن التقليد ١1/5‏ - التقليد والاتباع » نصوص 
الفقهاء ا لا1 ل كن فى مفترق الطرق ١78‏ 
ادن لك االطاواتب .ا ا ةا 
بيع المعدوم بعر تطمى أو بحدد فيا بعد : بم المعدوم ل عدم 
جوازه ١/5‏ - جواز ببعه ١6٠‏ - رأينا الخا ص1 م١‏ - تكييف 


هذا العقد » شرعية جواز الدلم ٠8‏ - الموضوع والمن فيه ١45‏ س 


النقيجة أنه ليس عقد سم ١84‏ - هوعقد بيع ء تحديد العُن سعر 
السوق م١‏ > آراء بعض الفقهاء ١85‏ ببييع اللوجود بسعر يحددما 
سبق ١88‏ - البيع بين المستورد والصدر: هوضوع البحث , صراحل 
هذه العملية م١‏ 2ع تسكييفها» أهى عقد وكلة ؟ ١9‏ - أهى 
ع 20 ؟ ١6‏ > اا الخان | ١58‏ ك1 الدحة الاتة 

لسع راينا الخاص 8 
4و١‏ - لخالعة موز 
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عاد مطيعية عر تصحيحها 


مأ واب 

الاحتاج الا-: 3 

الثلائة الثلاثة 

ما لاضن لدى ما لين 

واعمل واعل 

واثلة واثلة 

أجا أجاز 

روية رواية 

4 أن 

لا محدئو لا مصدثون 

ا اهنأ 

3 كل 
5 

كان 0-0 

فى الصلاه ف الصلاة 

وسيلها وسكاها 

الصى غير الصى غير المميز 

٠‏ درن - ون 

أنه سح هازل انه هازل 

أن صلى 

الخطيب 

ليرد 

ذل 

وراية 

نفهم 

الجاوس 

المزادة 

ل 

القصودة 

بتدرعا 

ذاية 

عضاعفة 


وخطكا 
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خطا 
7 


يكرن 

0 
ملاحظاته 
عّذه 

ر التجيل 


علف 
احتاج 
السديمة 
عنها 
معلا 


عاك االعروق 0 


رك 
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